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ورمء. طعبراهاا- تمق مهل رهط 


الحمد لله الذى عل بالقلم » عل الإنسان مالم يعلم »؛ خاق فسوى » وقدار فهدى » 
سوابغ نعمه لاتزال م:تالية » وفواضل إحسانه على عباده مترالية » فهم أبدا فى أنعم الله 
متقلبون » وف رياض كرمه راتعرن : ولكن” أكثرم لايعقلون + وإن تعدوا نعمة الله 
لاغخصوها إن الله لغفور رحم ‏ والله يعلم ماتسر ون وما تعلنون + 

والصلاة وااسلام على إمام المتقين » وسيد المرسلين ؛ وخائم النبيين » المزآل عليه 
الكقاب تبيانا لكل" شىء » وهدى إلى كل" خير » ورحة لقوم يؤمنون . أرسله الله بالمدى 
ودين الحق” ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيدا » محمد رسول الله صلى الله وس عليه 
وعلى آله وصصبه ومن اهقدى فى كل زمن وبلد بهداه » وجعلنا الله ممن اقتى أثره » واقتبس 
من نوره » واتبع صراطه المستقيم . 

وبعد: فإن الله مبحانه وتعالى قد نفضل على وغرس ف نفسى حب السنة النبوية » 
وشغف قلى بآثار السلف الصالح » وثمار قرانحهم التى انتفعتبها الأمم الإسلامية فى سابق 
عزها » ورفيع مجدها . وشغلنى الله بنشرهذه الآثار » والعملعلى إبراز مكنونها قدرطاقتى 
وجهد استطاعتى » فكان ذلك سبب محبة كثير من أهل الل والفضل فى ممتلف البلاد 
الإسلامية وحسن ثنائهم على مجهودى الماواضع ؛ وتشوفهم ل أقوم بنشره من تلك الآثارء 
ومن أو اك المحبين علاء نجدالأعلام » وفقهاؤها الكر ام » الذين هم من محبة السلف الصالح 
وعارمهم وآثارهم قسط وافر وحظ عظم 3 جعلهم يتسابقون إلىالمعاونة والمساعدة ف نشر 
هذه الآثار التى عرفوا فضلها » وانكشف لحم حقيقة الدين الإسلاى المحيع من بين 
سطورها » واجتلوا أنوار التوحيد والحداية من خلاها . 


وقد أعانهم على ذلك ويسره لهم ومه د أمامهم سبيله جلالةالملك الصالح المصلح «عبدالعزيز 
آل سعود » أدام الله به نشر العم » وأبقاه ناصرا للسنة ومؤيدا للقائمين بها . فإنباءه فى نشر 
آثار السلف أطول باع » ويده ف بذل المال لذلك أسخى بيد عرفناها قن هذا العصر . 


١و‎ 


حوالت 


كل هذا شد هم علاء نجد » وأمضى عزائمهم ف التثقيب عن شدفايا هذه الكنوز » 
واستخراجها من خفايا الزوايا » والسعى فق طبعها ونشرها ليعم النفع بها . جزام الله عن 
ذالق خمر الجزاء > ومن بين هذه الدفائنكتاب « الأحكام السلطانية » هذا . 

فإنى حين كنت مكة فى سنة ١17"04‏ تشرفتبلقاء العلامة الححقق الشيخ عبدالله بن بابد 
فأنحفى بنسذة عخطوطة منهذا الكتاب » وحضنى أشداللمض علىالمبادرة بطبعه » وأغراى 
أشد الإغراء بالإسراع بنشره ؛ لما فيه من الفوائد الغزيرة النفع » والتحقيقات النفيسة © 
وعدت إلى مصر بعد أداء مناسك احج . وأخذت أعرض الكتاب على الطالوين وأرغوم 
فيه فيأبون وممتنعؤن عن طبه ء معتذرين بأنهم يخافون عدم رواجه . فإنهم لايطبعون إلا 
ماسبق طبعه ونفدت :سخه » وعرفوا مقدار رواجه فللسوق وطلب الثاس له . وتللكسنة 
أغلب المشتغلين بالطبع فى هذا الزمن » إنما هم طلاب دنيا قبل كل شىء . ولا يهمهم مز 
العم إلا ماجلب لهم الدئيا » وساق إلبهم الدرهم والديثار . أما خحدمة العم » ونشر الثقافة 
الإسلامية » وأما منفعة الجمهور الإسلاى . أما هذا وغيره من الفوائد العلمية والدينية . 
فقل” أن يخطر لهم على بال » إلا ماشاء الله ه ومن شاء الله من أقل القليل الذى لايكاد يعرف. 
ومضى العام كله من غير أن أظفر بمعين يسعف بإبراز هذه الدرة الغااية . وجاء حج 
سنة 1706 فذهبت -اكسنة الله معى كل عام » وفضله ءلى - إلى مكة المكرمة ..وما كاد 
الشيخ ابن بلييد » وغيره من إخوانى أهل العلم يلقونى حتى أليفوا فى المسئلة عن كتاب - : 
( الأحكام السلطانية ] ٠‏ فشكوت هم عذرى » فسألوا الله أن يوفق أحد الخلصين قخدمة 
العم وافدين لطبغه ولعلها كانت ساعة إجابة» فإنى ماكدت أعود إلىمضر بعد أداء مناسلك 
اليج حتى هديت إلى أولاد المرحوم السيد مصطن البانى الحللى » وقيل لى : إن هؤلاء 
من خير من يمخدم العلم والدين » ويسعى ق نشرهها » وراثة عن والدهررحمه الله وغفر له . 
فيممت مكتبتهم ولقبت منهم محمد الله تقديرا وعناية » وترحييا وتأهيلا بكل مايفيد الناس 
وينفعهم فدينهم + وأنهم مستعدون الاضحية مهما بلغ شأنها. .. وجاه الأوان وبدأنا ق الطيع 
وظهرت الكراسة الأوؤ.؛ وبادرت باطلاع أفاضل العلياء عليها » وأوهم الشيخ محمد حسين 
نصيف هين أعيان الحجاز » وأكرم أهله » وأرحهم صدرا ودارا . فإى ماكدت أطأ 
أرض بجدة حتى سألنى عن الأحكام السلطانية فأخرجت له الكراسة الأولى فكاد يطير بها 
فرمها . ولما وصلت مكة بادرءتك بإطلاع جلالة المللك الموفق الصالح :عبد العزيز آل سعود 
وعلاء نجد وغيرهم علها فكان سرورهم بذلك عظيا . وحين رآها نجلالة المملك عبد العزيز ‏ 
أيدء الله سألنى فق لمقة : هل ثم طبعه ؟ فقلث له : قريبا سأتشرف. بتقديم نسخته تامه 
إن شاء الله تعالى . فسر لذلك كثيرا ودعا لى يدوام التوفيق . 


وهاهو بحمد الله قد تم طبعه على الوجه الذى أررجو من الله آن بقع من نفوس إخوانى 


موقع القبول والرضى » وأن يكافئونى عليه بدعوة صاللحة » فإنها هى الذر عند الله بعد 
ااعمل الصالح . 

كانت النسخة التى أعطانها الشيخ ابن بلهد منقولة مخط الآخ الكرم الشيخ سلهان بن 
حمدان أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة عن نسخة قدية مكتوبة وسنة 855 فلا شرعنا 
فى الطبغ . أشار على" حضرة الأخ الشيخ سلياف الصنيع من أفاضل طلبة العلم يمكة المككرمة 
بأن أستعيئ بالنسخة الخطية القديمة ‏ أرشدنفى إلى موضعها » ودانىعلها عند شيخنا العلامة 
الصالح التتى الشيخ عبد الله بن حسن آل الشييخ . رئيس هزه مراقبة القضاء يمكة المككرمة » 
فطايتها مئ الشيخ فأسرع مسرورا بإعارى إياها . وأظهر من حسن المعاونة على نشر العلم 
والدن ماهو له أهل وذلك شأنه طول حياته ه فجزاه الله خير الجزاء . فكانت هله الأسخة 
ضرورية جدا وأفادتنا أعظم فائدة . 1 

وكانت عناية الشيخ العلامة عبد الله بن بلميد مبذا الكتاب بالغة حتى إنه أخذه بالإجازة 
والسند المتصل إلى مؤلفه رحمه اللدعن مسند الوقتالعلامة المفضال المرحوم الشيخ عبدالستار 
الدهلوى الحندى الذى كان من غير علاء الحجاز و أفضلهم فى طلب العلم والرحلة فيه » 
وجمع نفائس كتبه بمهما كان من المن. وتوف بمكة المكرمة ىسنة ه17 تغمده الله رمته. 
وهذا سنده وإجازته للشبخ ابن بلمبد بالأحكام السلطانية وغيره . 


0000 مو لفه والإجازة به 


أما بعد البسملة والحمدلة والصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم © 

من العيد الفقّير عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوى المكى إلى جناب الأستاذ العلامة 
محقق الشيخ عبد الله بن سلمان بن بلهد حفظه الله ورعاه آمين : 

السلام عليك ورحة الهو ر كانه ومغفرتهور ضوانه . أمور ثاحمداللهعلىما ل بونه وتعهدونه 
من كل وجه: تدريس » ونسخ » وإفادة واستفادة على الدوام . ثم لايخى أنه وصلنى مشر فك 
وبذلك حصل لى غاية الأنس والهبور . فحمدتالبارى على ذلك . وإفى على خاطرم متنسوى 
كانحن ف ذكر جاسكم وحسنها ولطفها . وما تفضاتم وأمرتم بنقل ترحمة القاذئى أنى يعلى من 
طبقات ابن مفاح فهو بطى" جوابنا هلما : وما ذكرتم من ذكر اتصال سندى إليه فكذلك 
وما ذك رتم من رغبةكم فىذكر الرواية بكتاب [الأحكام السلطانية] فامتثالا سطرته لك سب 
الإمكان . وهن خمصوص الإجازة العامة لكم فهذا أمر أنا كن تبه أحرىولكن خيثإنرواية 
الأكار عن الأصاغر معلومةومذكورة »وكذا الإجازة ما ف الفهارمى والدفائر مسطورة ء 
كتبت ماتيسر لى الآنذفى أسرع ماعكن . واكن الفضل فيه لكم ومنكم وإليكم » قائلا : 

أجزتك أيها الفاضل الجليل رغبة فى تجديد الما ر إجازة عامة يجميع «ال#وز لى روابقه 
سماعاً وإجازة » عمن لقيته فى البلد الحرام من أهلها ؛ وعمن جاء مها من سائر البلدان » 
وعلط فاق خصوصاً راجيا الدعاء لى محسن اللهتام » والحمد لله ى البدء والاختتام . 

قال العبد الفقّر فى برناءه وفهرسته المسهاة [ نثر المآثر ع وهى مسودة إلى الآن 
تنم وأرجو البارى إتمامها ‏ ماصورته : 

وأما تصانيف القاضى ألى يعل الكبير ؛ #مدس اللسين بن محمد بن نداطي بن أحمدينالفر أء 
البغدادى الحنبلى . فنها كتاب [ الاعتقاد ] » وكتاب [ إبطال التأو يلات لأخيار الهغات] » 
و5 تاب [ تفضيل الفقير عل الغى ] ؛ وكتاس [التوكل ] » وكتاب [اللتصبال ] ؛ وكتاب 
[الروايتين والوجهين] » وكعاب [انحراد] ؛ وكتاب [المقسترى] ». وكتاب [الأحكام 
السلطانية ] وغبرها فإنى أرويها بأسانيدنا المتقدمة بطارقها إلى اللنافؤل ابن -جعور . 

وأفضلها عن الاستاذ المس.ندأى عيك الله اأسيف م صا الحاازواوىال كك الشر ين اللسى 
عن أستاذه إمام المسندين واحدثين ىوقته : : أف عاش التنعمت السويى القيدى امدق 
الشريف السى اللحطانى» عن ن اللحمال عبد 41-1 يظ بن درويش العجيمىالمكى » عن الشيخ 
عمل هاشم بن عبد النفور السندى ٠»‏ موؤلف لين ست الكير ى] ؛ عن الشيخ عبد الدادر 


عاطم - 


أن ألى بكر بن عبد القادر مفتى مكة عن جده لأمه الشيخ حسن .نعل بن يحبى نعم ر بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد المح الشهير بالعجيمى » عن المسند إراهم بن محمد الميمونى المصرىعن امحقق 
محمد بن أحمد الرملى عن شيخ الإسلام زكريا ن محمد الأنصارى » عن الحافظ أحد نعل 
ان عجر العسقلانى » عن القاضى مجد الدن محمد .نيعقوب الفير وزابادى )عن المسند سراج 
الد.نعمر:زعل البغدادى القزوبنى احسينى » عن ألى الفضلداود نأ ى نصر ن ألى الحسن » 
عن يوسف بن محمد البغدادى المعروف والده بصاحب ابن الرميل » عن عبد الله بن أحمد 
الطومبى عن أنى الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرى ٠‏ عبن القاضى ألى يعلى . " 

ح وشيخ الإسلام زكريا أيضا عن أنى الفنتخ ابن الزين أبى بكر المرافى عن المسند أحمد 
ابن أبى طالب الحجار » عن الدهان إبراهم بن محمود بن سلم بن اللخير » عن المحافظ 
أفىالفرج عبد المغيث بن زهير الحرلى ؛ عن القاضى ألى يعلى . 

3 والدافظ ابن حجر أيضا يروى عن للبرهان أبى إسدق إراهم بن أجحد العنوختى ». 
عن الحافظ ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عان الذهى » عن ألى المعالى أحمد بن إسحق, 
بع محمد الأ:رقوهى » عن الشهاب أحمد بن صرما ‏ بالصاد ‏ قال : ألبأنا القاضضى أبو يعلى 
الصغير محمد بن القاضى أبى حازم محمد بن المؤلف القاض ىأنى يعلى الكبير محمد بن ا-لسين 
عنى جده أنى يعلى الكبير المؤلف . ظ 

ح والحافظ ابن حجر أيضا عن البرهان إبراهم بن صديق الدمشق عن أى العبامى 
أحد بن أنى طالب الحجار » عن قاضى القضاة نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الحيلانى » 
عن 558 »عي الإمام ألى "امطاب محفوظ مؤلف المهيد ء عين القاضى أبى يعلى المؤلف . 

ح: والحافظأيضا بروى عن العفيف أنى محمد عبد الله بن سلهان النشاورى الم مساسلا 
بالمكيين » عن الإمام رضى الدين إبراهم بن محمد بن إبراهيم الطبرى المكى » عنعم أبيه 
إسحق نن ألى بكر الطيرى المكى » عبن الحافظ أى البركات يوسف بن يحبى الماثمى المكى » 
عن القطب الجيلانى ؛ وهو جاور بمكة عن ألى الخطاب 2 عن القاضى أى يعلى مؤلفه : 

والحجارأيضا يروى عن الشهاب أحمدبنيعقو بالمارستانى » عن القطب الجديلانى كاتقدم. 

اح ويروى محمد هاشم بن عبد الغفور مسلسلا بالخحنابلة عن الشيخ عيك الله بن إيراهم 
الفرضى الحنبلى الشرق النجدى ؛ م المدى.» عن الشيخ أنى المواهب محمد نت الدن عبدالياق. 
البعلى الحشبلى قال : أخبرنى والدى الشيخ عبدالباق الحنبلى » عن الشيخ منصور الجوقى »عن 
الشيخ عبد الرحمن الهوتى اللنبلى عن الشيخ تى الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحى, 
القاهرى الحنبلى عن والده شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن الانجار الففوحى القاهرى 
الحنبل ٠»‏ عرل القاضى. شهاب الدبن ألى حامد أحمد نْ 5 الدين ألى امسق على بن أحد 
الشيشينى الأصل القاهرى الميدانى الحنبلى » والشيخ بدر الدين الصفدى القاهرى الحثبل . 
كلاهما عن القاضى عز الدين أى البركات أحمد بن إبر اهم بن نصر الله السكنانى اللتبلى قال : 


ل 


أخبرنا الجمال عبد الله نن القاضى علاء الدين على الكنانى الحنبلى» قال: أخبرنا والدى 
علاء الدين على ن أحمد بن م#مد الفرضى 8 قال : أخيرنا الفخر أبو الحسن على بن أحمد 
المعروف بان الببخارى الحنيى » وهو يروى عن الحافظ تت الدين ألى محمد عبد الغنى 
ابنعيد الواحد بن سرور المقدمى الح لى مؤلف العمدة»وكتاب الصفات وغيرهما » وعى 
الشيخ موفق الدين بن قدامة وأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى بسندهم . 

ح والفخر ابن البخارى أيضا عن الشيخ عبد الرزاق عن والدممحبى الدين عبد القادر. 

5 وإفى أرويه - يعى الفقير ‏ مسلسلابا حنابلة عن شيخى الشيخ عبد الله صوفان بنعودة 
القدومى الشامى الحنبلى ؛ ومفتى الحنابلة بدمشق الشام الشيخ محمد توفي الأسيوطى : والخير 
العلامة الشيخ أمد بن إبراهم بن عيسى الشر ‏ النجدى السديرى. فالأول عن الشيخ حسن 
الشعلى الحنبل عن الشيخ مصطى الرحيباتى الأسيوطىشارحالغاية وهوع نأ ى المواهب كاتقدم 
عن أبيه عبد الباق ع الشيخ منصورالبه و شارح الإقناع والمنتهى »عن الشيخ عبد ال رمن البيوق 
عن الشيخ فى بن موسى الحجاوى صاحب الإقناع »عن الشيخ أحمد.ن مد المقدسى المعروف 
بالشويك » عن الشيخ أخد نعبدالله العسكرى ‏ عن الشيخعلاءالدينالمرداوى صاجب الإنصاف 
وتصحيح للفروع ؛ وكتاب التنقيح ؟؛ عن الشيخ ألى بكر بن إراهم بن قندس البعلى »عن 
الشيخ علاء الدين على بن عباس المءروف باللحام » عن الشيخ الإمام زين الدين أبى الفرج 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى ثم الدمشى » عن الشبيخ ألى عبدالله محمد بن أنى بكر 
المعروف بابن قم الجوزية» عن الإمام شخ الإسلامتى الدين ألى العبامى أحمد بن قيمية ؛ عن 
شبخ الإسلام عبد الرحمن بن أنى عمر أحمد بئى قدامة صاحب الشرح الكبير على المقنع »عن 
عمه شييخ المذهب الإمام موف الدين عبدالله بن أحمد ب نقدامة» عن الإمام ألى الفتح بن المى. 

ح وابن تيمية أيضا عن والده عبد الحلم عن والده عبد السلام بن تيمية صاحب 
المنتتى والمحرر» عن أبى بكر محمد بن غنم الحلاوى 0 عن أنى الفتح نصر بن فتيان بن سطر 
المعروف بان المى » عن الإمام أنى بكر أخد ن محمد الدينورى» عن الإمام الفقيه أ ى محمد 
رزق الله بن عبد الوهاتٍ اتميمى » والإمام الأصولى أبى الحطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى » عن الإمام شيخ المذهب القاضى ألى يعلى . 

ح والإمام موفق الدين أيضا عن القطب سيدى عبد القادر الجيلانى كما مره 

ح وأما شيخنا الثانى محمد توفيق مفتى الحنابلة بالشام ابن محمدسعيد.نمصطى بنسعيد 
الرحيباتى » فمروى عن الشيخ أحمد نحسن الشطى »عن الجد الشيخ مصطى شار حغاية المنتبى 
فى اللجمع بين الإقناع والمنتبى » عن أحمد البعلى » عن أىالمواهب » عن والده عبدالياق . 

اح وأما شيخنا الثالث أحمد بن إبراهم بن عيسى فيروى عن والده القاضى إراهم والشبخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » والشبعح عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وابنه الشيخ عبد الليطف بن عبد الرحمن وقد أجازوه . 


-١6- 


أما الشيخ عبد الرحن بنحصسن فيروىعن جده شيخ الإسلام الشيخ مد .نعيدالوها 
عن عبد الله نار براهم مؤلف [المذ ب الفائض] بسنده ويروى الشيخ م#مد بنعبدالو هاب عق 
الشييخ محمد ححيأة السندى عن عبد الله بن سام البصرى المكى مؤلف الإمداد . 

ح والشيخ عبد الر من بن حسن النجدى؛ عن شيخه عبد الرحمن ين حسن الحيرق 
وحسن القويسى والشيخ عبد الله بن سويدان 2 ش 0 

فالحيرتى عن السيد مرتضى عن السيدعير بن نأك بن عقيل عنعبدالله بن سال البصرى. 

حَ اليك مرتضى عن الشيخ محمد بن ن أحمد السفارينى . 

3 والشيخ حسن القويسى عن الشيخ عبد الله الششر قاوى يسنده . 

ح وعبه الله ن سويدان عن الشهاب أحمد الحوهرى عن البصرى . 

ح وأما عيد اللطيف بن عبد الر من بن حبسن فيروى عااياء عن الشيخ محمد ن محمود 
الحز ائرى » عن الشيخ أبى ال سن على بنمكرم الله الصعيدى العدوى»عن انعقيل المىءعن 
حسن العيجيدى عن الشيخ أحمد الغعجل عن حى. ن مكر 7 الطير ى . عن الير هان بن صدقة 
الدمشتى .» عن عبد اأرحمن الفرغاق » عن محمد بن شاذخت الفارمى ؛ عق يبى ن عمار 
المتلاق » عن الإمام جمد ن يوس الفربرى » عن الإمام البخارىءوفبينه وبين البخارى 
اثنا عشر رجلا فتقع له ثلاثياته بستة عشر © 

قال شيخنا الشيخ أحمد بن عيسى : فتقع لى ثلاثياته بسبعة عشر ر 5 35 أعلى 
مايوجد» ولله الحمد . 

ح وأنا أرويه مسلسلا بالمكيين بسندى إلى للأشيخ حمسن العجيمى المكى »عن الأخوين 
على وزين العابدين الطبر بين » عن وإلدهما الإمام عبد القادر بن محمد بن ى الطمرى » 
عن -جده الإمام ىبن مكرم ن حمل )عن جده محب الدين مد »عن عمه أنى امن حمك؛ 
عن والده الإمام أحد » عن والده الإمام رضى الدبن إبراهم » عن محجمدعم أ أبيه | يه إسحق بن 
أبى بكر الطرى المكيون 5 تقدم إلى الثقاضى ألى يعلى ء 

وهو يروى الحديث المساسل بالحنابلة » عن الإمام ألى عرد الله الحسين . بن حامد 
البغدادى ٠‏ عن الإمام ألى بكر عبد العر بز بن جءفر غلام اللعلال عن الإمام ألى عبدالرحمن 
عبد الله ابن الإمام 55 بن جنبل عن أبيه أبيه إمام أهل السنة » والصابر على المحزة أبى عبد الله 
أحمد بن محمد, بن سجنيل الشيباى إمام كل خنبلى » عز ن ألى عدى 2 عق عرو ع اتن وذئ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 وإذا أراد الله بعيد يرا استعمله . قالوا : 
يارضول الله » كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » . هذا حديث عظم 
ثلاتى بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله . 0 

وصلى الله على سيدنا ونبيئا محمد وعلى [ له ودية وسلم . 

تحريرا ف يوم اميس حادى عشر حادى الاخيرة من مئة ه"١‏ من الأجرة البوية 
على صاحبها أزك الصلاة والتحية . 


د[أوت 


ترجمة القاضى أنى يعلى رحمه الله 


قال البرهان إبراهم بن مفلح ف المقصد الأرشد : 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » الشيخ الإمام علامة الزمان 
تماضمى القضاة أبو يعلى كان عامز مانه » فريد عصصره وأوانه»وكان لهق الأصولوالفروع القدم 
الغالى » وق شرف الدانيا والد"ين الل" السائى » ولم يزل أصحاب الإمام أحمد له يتبعون» 
ولتصانيفه يدرسون» وبقوله يقواون؛ والفقهاء على اخختلاف مذاهبهم وأصوهم كانوا عنده 
#تمعون» ولمةاله ستمعون ويطيعون» ويه ينتفعون »وبالاثيام به يقتدون » مع مام معر ذةه 
بالقرآن وعاومه»واهديث والفتاوى والجدل » وغير ذلكمعالزهد والورح والعفة والقناعة » 
وانقطاعه عن الدنيا وأهلهاء له التصانيف الفائقة التى لم يسبق إلى مثلها ولم ينسجعلىمنواها» 
تفقه على الشيخ انحامد ولازمه إلى أنتوق »ومات المثر جم فليلة الاثنين تاسع عشر رمضان 
سئة نمان وخمسين وأربعائة » وصلى عليه ولده أبو القامم عبد الله يجامع المنصور ببغداد » 
ودفن فى مقبر ةالإمام الميجل أحول بنحنبل » وكان ادمع كثيراء رحمهالله آمين انتى لفظه , 

ثم لم أجد ترجمته ف طبقات:ابن رجب وهو عند حب التميع سلمان بن مدان ولعله 
يكون بأبسط من هذا فى غيره : 

وما ذكرته سابقا عن أساتذق ق ذكر مؤلفاته وأسمائه فيه الكفاية » والله يبدى إلى 
سواء السبيل » وهو حسبى ونم الوكيل . 

كتبه عرد الستار بن عبد الوهاب الدهاوى المكى 


دعوم 

وقال ولده القاضى أبو الحسين محمد فى طبقات النابلة : 
الطقة الخامسة ظ 

تتضمن طرفا من أخبار الوالد السعيد » ومولده » ووفاته 


هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى . 

كان عالم زمانه ؛ وفريد عصره » ونسيج وحده ) وقريع دهره » وكان له ق الأصول. 
والفروع القدم العالى» وق شرف الدين والدنها امحل" الساى » واتلحطر الرفيع عند الإمامين: 
القادر والقائم » رضى الله عنهما » وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله له يتبعون» ولتصانيفه 
يدرسون » وبقوله يفهون » وعليه يعو لون . والفقهاء على اختلاف مذاههم وأصولم كانوا 
عمده مجتمعون » ولمقاله يسمعون ويطيعون » وبه ينتفعون » وبالاثهام به يقتدؤن . وقد 
شوهد له من الحال مايغنى عن المقال » لاسما مذهب إمامنا أحمد بن حنبل رغبى الله عنه » 
واختلاف الرواياتعنه » وماصح" لديهمنه. مع معر فته بالقرآن وعاومه ؛ والحديث» والفتاوى 
والجدل »وغير ذلكمن العلوم مع الزهد والورع ؛ والعفة والقناعة» وانقطاعه عنالدثياوأهلها» 
واشتغاله بسطر العلم وبثه » وإذاعته ونشره . سوى ماانضاف إلى ذلك من -اللالة والصبر 
على المكاره» والاخئال لكل" جربرة إن لحقته من عدوه » وزلل إن جرى من صديقه . 
وتعطفه بالإحسان على الصغير والكبير » واصطناع المعروف إلى الدانى والقاصى » جاريا 
على سئن الإمام أحمد رضى الله عنبما ذو القذة بالقذة . ول يزل على طول الزمان يزداد 
جلالة ونيبلا وعلا . 


شيوخه : 


وأما شيوخه فأ "ول سماعه للحديث : سنة حمس .وثمانين وثلائمائة . سمع من ألى اللمسن. 
السكرى عن أحمد بن عبد الجبار الصيرق عن يحبى بن معين وغيره . وسمع من جماعة عن, 
البغوى - وقد حداث البغوى عن أحمد بن حنبل فسمع من ألى القاسم مومى بن عيدى 
السراج عن البخوى وغيره » ومن ألى الحسن على بن معروف [ عن البغوى ] وابن صاعد» 
وابن ألى داود وغيرهم ٠‏ ومن أبى القاسم بن -حبابة عن البغوى . ومن أنى الطيب وأنىطاهر 
انخلص » وألى القاسم عيسى بن على الوزير» وأبى القاسم بن سويد ؛ وأنى القاسم الصيدلائى 
وأم الفتح بنت القاضى ألى بكر بن كامل . وم سجداه لأمه أبى القاسم » ومن ألى محمد 
عبد الله بن أخمد بن مالك ؛ ومن القاضى أنى محمد الأكفانى » ومن أنى نصر بن الشاه ه 
وهن أبى هبد الله النيسابورى )ومن ألى امس الحهاى » وميئ' أى الفتح بن ألى الفو ارس وغيرهر» 

وسمع بمكة ودمشق وحلب » فى آخرين . 


"اه 


أصصابه الذين ممعوا منه : 

فأما عدد أصحابه الذين سمعوا منه الحديث فالعدد الكثير , وال الغفير . 

منوم : أحمد بن على بن ثابت »: وعبد العزيز بن العاص النخشى » وعمر بن ألى الحسن 
الخحاذفل المقرى 03 وخمر الأرموى »وأجد بن المسن بن خخيرون 4 وابنا خاله : أبوطاهر » 
وأبو غالب » وابو الحسن بن الطيورى » وأبو على البردانى » وأبو الغنائم بن الرسى » 
وأبو بكر المقدسى 4 وأبو منصور اللرياط 6 وأبو منصور بن الأنبارى 3 ومحمد بن عمارة 
العكيزرى ؛ ومحمد بن أحمد بن مردين » وأبو الحسن بن المبارك الرفاء وأبو القاسم الغورى؟ 
وأبو بكر ابن الفقيرة » وأبو العياس الملطى ؛» وأحجمد بن العللى ٠»‏ وأبو بكر وأبو الدسين 
ابنا يوسف» وابنا عمهما أبوممد وأبو الحسن ابنا رضوانء وابنا عمهماأبونصروأبوالحسين 
وأبو جءغر الأصبهانلى 3 وأبو الكرم المبارك بن فاخعر النحوى ؛ وأخوه أبو عيد الله 
ابن الديأاس 5 وأبو طاهر وأبو القاسم ابنا اليلدى » وأبو العر” العكيرى 03 فى آخر بن 7 

نأما الذين تفقهوا وعلقوا وسمعوا الحديث : فأبو الحسن البغدادى وأبو جعفر » 
وأبوالغناتم ابن زبيباء وأبو على بن البناء وأبو الوفاء بن القواس » والقاضى أبوعلى البرزبينى » 
والقاضى أبو الفتح بن جلبة ؛ وعلى بن عمر الضرير الحرانى » وأبو ياسر بن الحضرى 
وأبو عبد الله الأماطى واللسين البردالى 4 وابو امسن النهرى 4 وأبو البركات بن شيلى ع( 
وأبو محمد شافم » وأبو الوفاء بن عقيل ع وطلحة العاقرلى » ومحفوظ الكلوذاق » 
وأبوالحسن بن جدا المكبرى»وأبوالفرج المقدسى »وأبوالحسن بن زفر العكبرى » وأبوعبداقه 
الراذانى وأبو الحسين بن البركات » وأبو عبد الله الباجسرانى » وأبو يعلى بن الكيال » 
والآأخ أبو القاهم وغيرهم من شق إخصاز هم 5 

حضوره إلى بغداد وما حصل له بسبب كتاب إبطال التأويلات : 

وكان قد عضر الوالد السعيد ى صنة اثنتين وثلاثين وأربعاثة فى دار الحلافة فى أيام 
القائم بأمر الله رضوان الله عليه » مع الم الغفير » والعدد الكثير من أهل العلم » وكان 
صحبته الزاهد أبو امسن بن القزويى » لفساد قول جرى من اغالفين » لماشاع قراءة 
إبطال التأويلات ٠‏ فخرج إلى الوالد السعيد من الإمام القائم بأمر الله رضوان الله عليه 
« والاعتةاد القادرى فى ذلك عا يمعتقده الوالد السعيد ؛ . وكان قبل ذلك قد العس منه حمل 
كتاب إبطال التأويلات ليتأمل » فأعيد إلى الوالد وشكر تصنيفه . 

وذكر بعض أصحاب الوالد السعيد أنهكان حاضر! فى ذلك اليوم . قال : 

رأيتقارى” التوقيع اللمارج من القائم بأمراللهقائماعلىقدميه » والموافق واخالف لابين يديه 
مم أخذت تلك للصحديفة خطوط الداضرين من ,أهل العم والفقهاء على اختلافمذاهبهم وجعلت 
كالش رطا مشر وط. فأولمن كتب : الشيخالزاهد القزوينى دهذا قولأهلالسنة » وهو اعتقادى”' 


ساق.- 


وعليه اعتادى » ثم كتب الوالد السعيد بعده » وكتب التتاضى أبو الطيب الطبرى » وأعيانه 
الفقهاء من بين موافقو مالف ؛ فبلغنى أنأيا الاسم عبدالقادر بن؛وسف قال :يعد تخروجه 
عنى ذلك المملس ‏ روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ لاتزال طائفة م نأمتى على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فلدا أرادوا النهوض من ذلك المحلس التفت ابن القزوينى 
الراهد إلى الولد السعيد . فقال له :"كما فى نفساث . فقال له الوالد السعيد : الحمد لله على 
ماتفضل يه من إظهار الاق . فقال له ابن القزوينى الزاهد : لا أقنع بهذا وأنا أحضر 
مجامع المنصور وأملى أحاديث :الصقات ناصر الما سطره الوالد السعيد . ثم توف ابن القزوينى 
الزاهد ليلة الأحد الحامس من شعبان سنة 447 ه وصلى عليه بين الحربية والعتابيين ثما 
يلى الفندق ؛ وحضره عام كثير » وجرى تشءث بين أصحابنا وبين اخالفين لنا فى الفروع. 
فحضر الوالد السعيد فى سنة حمس وأربعين دار الحلافة مجاس ألى القامم على بن الحسز. 
رئيس الرؤساء ؛ ومغه بم غفير وعدد كثير من شيو الفقهاء وأمائل أهل الدين والدنيا . 
فقال رئيس الرؤساء ذلك اليوم على رءوس الأشهاد : القرآ نكلام الله . وأخبارالصفات 
تمر “ما جاءت ؛ وأصلج بين الفريقين . ففاز الولد السعيدخبر الدارين إن شاء الله » ولو 
تتبعنا هذه المقامات لطالت بنا الحكايات . ش ش 
ولايته القضاء ببغداد : 
وكان مى قضاء الله أن توفى قاضى القضاة ابن ماكولا . فبين الإمام القائم بأمر الله 
اختياج الحريم إلى قاض علم زاهد . فراصل رئيس الرؤساء بالشيخ منصور بن يوسف 
وبغيره إلى الوالد السعيد . وخوطب ليل القضاء بدار الحلافة واكيريم أجمع ٠‏ فامتنع من 
ذنك وكرر عليه السؤال . فلمالم يجد بدا منذلك اشترط علييم شرائط. منها. : أن لابعضر 
أيام الموا كب الشريفة » ولاخرج فى الامستقبالات؛ ولا يقصددار السلطان » وق كل شهر 
يقصد نهر المعلى يوما » وباب الأزج يوما » ويستخلف من ينوب عنه فى الحريم » فأجيب 
إلى ذلك . وكان قد ترشح لولاية القضاء بالحريم القاضى أبو ا'طيب الطبرى » فعدل عنه إلى 
الوالد السعيد ؛ وقلد القضاء فى الدماء والفروج والأموال . ثم أضيف إل ولايته بالحريم 
قضاء حران وحلوان» واسئناب فيهما . فأخبى الله بالوالد الشعيد من صناعة القضاء ماأميت. 
مق رسومها وظوئ من أغلامها'ء فعاد لمك موضعه جديدا »والقهاء بتذديره رشيدا :: 
فكان ا قال فيه تلميذه على بن نصر العكبرى لا ولى القضاء : | 
رفع الله راية الإسلام ‏ حين ردت إلى الأجل الإمام 
التتى الاتى ٠‏ ذى المنطق الصا ئب قى كل ححجة وكلام 
خائف مشفق إذا حضر الخص2 مان يحثى هول يوم الزحام 
.لم يزده القضاء فخرا ولكن2 قد كشا الفخر سار الحسكام 
. بلكياابنالحسينشدت عرىالد 22 ين » وقامت دعام الإسلام 
ا رحمة من مدبر الاق للخا 2 قى أظلت إذاققت ف ذا المقام 


هاس 


تمم الله الخليفة ما أعء 
فلقّد قلد القضاء رفيع ا 


طاه من نعمة مدى الأيام 
تدر ذا رأفة على الآيتام 
مواقف الاثام 


قدحوى مني رعايةالدين مابء صمه من 
وصل الله ماحباه من الل مى بتعماه ى جنان المقام 
وامتدح بعض أهل العلم الوالد السعيد بأبيات . متها : 
الحنبليون قوم لاشهيه لحم فالدين والزهد والتقوى إذا ذكروا 
أحكامهم بكتاب الله مذ خلقوا ‏ وبالحديث وما جاءت به النذر 
إن الإمام أبا بعلى فقيبهم حبر عروف با بأنى وما يذر 
ومعلوم ماخخص الله به هذا الوالد السعيدمن النعم الدينية » والرتبالسامية العلية . لابعروف 
فى شرق الأرض ولاغرما شخص يتقدم ىعم مذهبه عليه » أو يضاف ف ذلك إليه . هذا 
مع تقدمه فى هذه البادةعلى فمّهاء زمانه بقراءتهالقرآنبالقراءا تالعششرة» وكثرة مماعه الحديث 
وعلو” إسناده فى الرواياث . ولد حضر الناس مجلسه وهو ب إلى حدديث ر سول التدصلى اللهعليه وس 
بعد الجمعة مجامع المنصور علىكر سى عبد الله ابن [مامنا أحمد رحمهما الله. وكانالمبلغونق حاقته 


والمستمدون ثلاثة. أحدهم : خالى أبوحمدجابر : والثانى : أرومنصو ربن الأنبارى: والثالث : 
أبوعلى البردانى . وأخم رف جماعة منالفقهاء ممن حضير الإملاء : أننم سجدوا فىحلقة الإملاء 
على ظهورالناس » اكثر ةالزحامق صلاة الجمعة فى حلقة الإملاء . وما رأىالناس ف زماتهم مجلسا 
الحديث اجتمع فيه ذلك الم الغفير والعدد الكثير . وذلك مع نباهة من حضر من الأعيان 
وأمائل الزمان من النقباء وتقاضى القضاة والشهود والفقهاء » وكان يوما مشوودا . 
وكتب أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزى الافظ من مكة ‏ حرسها الله تعالى كتابا 
ذكر فيه أبياتاً وجواباً عن كتابه فقال : 
كتاباك سيدى لما أتالى سررت به وجد'د لى ابتهاجا 
وذكرك بالجميل لنا حميل 2 يقلدنا ولم يمزرج مزاجا 
جلات عن التصنع ى وداد فم أر ق تودادك اعوجاجا 
وقد كثر المداجى والمرانى فلا محفل يمن راءى وداجى 
حييت معمرا وجزيت خيرا وعشت لدينذىالتقوىسراجا 
مصنقاته : 
نابا عد فاه فكثيرة : فنشير إلى ذكر ماتئيسر هلها . 
فن ذلك : أحكاءالقرآن . ونقلالقرآن . وإيضاح البيان . ومسائلالإبمان . والمعتمد . 
ومختصرالمعتمد . والمقتبس . ومختصر المقتبس . وعيون المسائل . والردعلىالأشعرية . واارد 
على الكرامية . والردعلى السالمية . والردعلى! #سمة . والردءلىابناللبان . وإبطال التأويلات 
لأخبار الصفات . وعتقصر إبطالالتأو يلات . والانتصاراشيخنا ألىبكر: والكلام فو الاسهواء 


شاكاء-- 


و الكلام ىحر وفالمعجم : والقطم على خخلو دالكفارق النار:.وأر إبع مقدمات فى أصو ل الديانات : 
:وإثيات إمامة الخلفاء الأربعة ه وتبرئة معاوية . والرسالة إلىإمام الوقت + وجوابات مسائل 
وردت من الحرم . وجوابات مسائل وردت من تنس وجؤايات مسائلوردت مز ميافارقين... 
وجوابات مسائل وردت من أصفهان . والغدة فى أصول الفقه . ومختصر العدة . والكفاية 
فى أصولالفقه . ومختصرالكفاية ‏ و الأحكام الساطانية] وفضائلأحمد . ومختصر فى الصيام 
و [ يجاب الصيام ليلةالغيام.و مقدمة ف الأدب.و ركتاب الطب. وكتاب اللياس < والأمر بالمعروف . 
وشروط أهل الذمة والتوكل : وذمالغناء . والاخختلافف الذبيخ + وتفضول الفقر على الغنى ٠‏ 
وفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر . وتكديب الحيابرة فمايدعونه من إشقاط الهزية :وإبطال 
الحيل . والفرق بهن الآل والآهل . واغم رد فى المذهب ٠‏ وشر-اللخرق . وكتاب الروايتين 
وقطعة من الخامع الكبير والخامع الصغير . وشرح المذهب : واللفصال والأقسام 5 
وفيه يقول بعضهم : 
قد نظرنا مضنفات الأنام وسبرنا شريعة الإسلام 
مارأينا مصنفا جمع الغلم مع الاختصار والإفهام 
مثلما صنف الإمام أبو يمس لى كتاب الحضال والأقسام 
6 ومن مصنفاته : الحلاف الكبير . 
ومن نظر فى تصانيفه -حقيقة النظر عل أنماوراءه مراما ولامتاما إلا مايدخل على البشر 
من التقصير عئى الكمال : ويخرج به العالم عنى منازل الأنبياء . ويتميز به المتأخخر عنئى مراتب 
أهل التقدم من العلماء 3 
ش مولده ووفاته : 
ولد لنسم وعشرين » أو مان وعشرين ليلة خلت من الحرم سنة ثمانين وثلاتماثة . 
ونوق ليلة الاثنين بين الفشاءين تاسعةعشر شهر رمضان مرنسنة تمان وخحمسين وأربعاثة» 
رضل عليه أخى أبو القاسم يوم الاثنينيجامع المنصور . وكان الجمع يزيدعلى الحد . وأفطر 
خلق كثير من شدة مالحقهم من الحر فى الصوم . ودفن بمقبرة أحمد رضى اللدعنهما .. فلقد 
انتقصص السؤدد عصابه » وانثم المذهب بذهابه . 
آدابه وورعه : 
ثم ذكر كثيرا من الشعر» وكثيرا من المنامات التى رؤيت له بعد موته ثم قال : 
فلنذكر شذرة من آدابه وورعه : 
سمعت أبا الحسن النهرى قال : كنت فى بعض الأيام أمشى معالقاضى الإمام والدك» 
فالتفت » فقال لى : لاتلتفت إذا مشيت . فإنه ينسب فاعل ذلك إلى الحمق . 
قال النبرى : وقال لى والدك يوما آخر وأنا أمثى معه : إذا مشيتمع من تعظمهأين 
تمثى منه ؟ فقلت : لاأدرى : فقال : عي بمينه تقيمه مقام الإمام فى الصلاة + وتخلى له 
انانب الأيسر » إذا أراد أن يستنثر أو يزيل أذى بجعله فى الحانب الأيسر . 


ب ااه 


تأديبه التلاميذه : 
وقال النهرى :الما قذم الوزير ابن دارست عبرت أبصره ففائنى درس ذلك,اليوم فلا 
حضرت قلت ياسيدى» نقفضل وتعيدلى الدرس ؟ فقال : أين كنت ف أمسنا ؟ فقلت : مضيت 
أبصرت ابن دارست فأنكر على إنكارا شديدا وقال: ويحك تمحضى وتنظر إلى الظلمة؟ وعنفى 
على ذلك . وروى عن النبى صل الله عليه وسار أنه قال و النظر إلى الظالمين يطنى” نور الإيمان» 
أوكا قال . وكان ينهانا دائما عن عخالطة أبناء الدنيا » وعن النظر لهم والاجماع بهم . ويأمر 
بالاشتغال بالعلم وع#الطة الصالحين . 
عبادته وصلاحه : 
وكان الوالد كل ليلتجمعةيم الحتمة فالمسجد بعد صلاة عشاء الأخرة» ويدعو ويؤمن 
الحاضر ون على دعائه » ماأخل ببذاسنين عديدة إلالمرض أوعذر »سوىما كانتمه ىغير تلك 
الليلة . ولقدأجمع الفقهاء والعلماء وأصعاب الحديث والقراء والأدباء والفصحاء وسائرالناس على 
اخختلافهم على كال ر أيه ووفور عمّله » وحسن معتقده » وجميل طريقته» واطف نفسهء وعلو | 
«مته » وزهده وورعه» وتقشفهو نظافته » وبزاهته وعفته » وكان ثمن حمع ته القلوب . فإنهدروى 
عبن محمد بن واسع أنه قال : إذا أقبل العبد بقلبه على الله تعالى أقبل الله تعالى إليه بقلوب المؤمنين» 
قال الشييح ثيس الدين أبوعيد الله د 0 عبدالقادر النابلسى المتوق سنة941/ا تمر 
طبقات ابن ألى يعلى - : 1 
هذا مااختصرتهمن كلام المصئف . وذكر الإمام الحافظابن الله زىعن القاضى أ يعلى : 
له التصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع . وانتهى إليه مذه بأحمد . وله الأصماب 
المتوافرون وكان فقما نزهاً » متعففا ثقّة » حسن السمت والصمت » فلا مرض أوصى أن 
يغسله الشريف أبو جعفر » وأن يكفن ف ثلاثة أثواب »ء ولا يقعد له لعزاء » ولا يرق 
عليه ثوب . ومشى مع جنازته قاضى القضاة أبو عبد الله الدامغانى » وجماعةالقضاة والشهود 
وثقيب الماشميين » وأرباب الدولة» وأبو منصور بن يوسف » وأبو عبد الله بنحراه . 
وقيره ظاهر مقيرة أحمد . وكان الجمع بزيد على الخله وأفطر خلق كثير من شدة مالحقهم 
مى لحر" فى الصوم 3 ثم ذكر قصيدة لان الحوزى فى رثائه » 
منها فى ذكر ألى يعلى والثناء عليه وعلى أولاده : 
وانحاز علم الكل فاعلمه إلى !1 قاضى أنى يعلى على السواد 
كانت علوم أجل كأحرف مفترقات لارى من هاد 
شمها” علمة “تاضيت - -غولا مليد الآسر ل الإزاد 
وكيبه لاتفدهم فإنهم كانو! كنور البدر فق السواد 
ولابنه وان ابنه فضائل 2 بفضلها تملا كل ناد 
عترته تشابت أبعاضبا ‏ وهكذا خالصة الأولاد 
ففخر م ينطق عنه علمهم بأاسن قواضيب ولىاد 
( * - الأحكام السلطانية لأف يمل ) 


اه 


إن" أبا يعلى غدا كجده فاعجب لقسم الدوهر المفراد 

انتهى مانقلته من طبوّات الحنايلة . 

هذهب رحمة الإمام الحخليل أنى يعلى . وهى تدل على عظم قدره »وجلالتهع راون ل 
وأنه كان من زعماء العلم وقادة الفكر فى وقته ؛ الذى 7 شرقت فيه موس الفققه لت نطاقه 
التفكير والإدث عند العلاء : وكثر فيه الأفذاذ تر ن. 

ومن الظواهر الغرب ة التى لاحظتها : أن مرج هذا العصر كتابان فى الأحكام السلطانية 
لإمانى عصرهما هذا : أنى يعلى إمام الهنابلة » وأنى الحسن علىبن محمد بن خبيب البصرى؛ 
البيغدادى الماوردى إدام الشافعية ىهذا العصر .و بزدادالإنسانعجباحين مخدعبارة المؤلفين 
كاد تكون واحدة . لولا أن أبا يعلى يذكر فروع مذهب الإمام أحمد ورواياته :ويذ كر 
الماوردى مذهب الشافعى وخلاف المالكية والحنفية» ويزيد أحاديث وآثارا عن الصحابة 
والتابءعين ق تأبيد ملمهيه . وكلا الإمامين كان فى بغداد قى عصر واحد » على مايغلب على 
ظى . فقد كانت وفاة الماوردى فى سنة سين وأربعاثة آخر دبيع الأول منها عن ستة. 
وتمانين سنة > فولده قبل امولد أ بعل عوالى ست عشرة سنة , وكان ا عصر. 
تنافس وتسابق فى العلم والتأليف» فلا ندرى أيبما بدأ بكتابه أولا » ولا ندرى أيهما حذا 
حذلو الآخر ونج منرجه . فإنى لمأتف على مامحةّق ذلك ويبين وجه الاق فيه» فإنه بعيد 
كل البعد أن يكون كل»نهما ألف كتابه بدون أىصلة بالآخر معمابين ين التوافق . 

وقد رأيت - بعد اسآشارة إخدوانى المدرسين لمادة السياسة الشرعية” بالمعاهذ الديئية 
والجامعة المصرية أن أضع زوائد الماوردى هوامش على كتابنا هذا » حتى يكؤن الذى 
بيده هذا الكتاب فى غنى عن كتاب الماوردى إن شاء الله تعالى . 

وحرصت أشد الخرص على تصديح الكتاب وترقيمه وتنظيمه على النبج 0 
فى الطباعة . ورا بدالى أن أ ضع عنوا) ل أوضوع ُ يضع له أبو يعلى عنواناً؛ لك جع 
بين هاتين العلامتين [ ] ليعلم أنه زائد على أصل الكتاب . 

وكان من فضل الله أن تولى طبعهالسادة أو لاد المرحوم السيد مصطنى الابى على نفقتهما 
عطبءتهما التى قل أن نجد لها نظيرا ق جودة اللدروف» ودقة العملى ورعاية أصول الطباعة) 
والحرص على إرضاء القارى* وإدخخال السرور على نفسه يكل ماعلكون للكتاب الذى 
يطبعو نه من إحسان . 

وامتاز القائمون بشأنما بنشاط وبمكارم أخلاق ندر جدا أن تجدها إلابعند السادة أولاد 
السيد مصطى الحبى وعمال مطبعتهم » زادهم الله توفيقاً وسداداً . 

وأخيراً »هذا جهد المقل ل جو أن يعذر القارى* ويعفو عما يلتى منخطأ » والعصمة 
للأنبياء. ونسأل الله دوام التوفرق واهداية إلى أقوم طريرق فى خخدمة العلوم الإصلامية . 
باس راشا ل رن هه سرحل ا لواو رون لدوم لجال 9 

وكتبه الفقير إلى عفو الله 

٠‏ شوال سنة بامعلام محمد حامد الفق 
م ديسمبر سئة م98١‏ م رئيسى جماعة أنصار السئة المحمدية 


القأهرة فى 


- 19 


اي 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين ؛ وعلى آله وصديه 
أجمعين ؛ وسلم تسلما كثيرا » 

قال القاضى الإمام أبو يعلى محمد بن ا حسين بنمحمد بنخلف بن الفراء رضى الله عنه : 

الحمد لله حق حمده » والصلاة على نبيه محمد وآله وصبه وسلم + 

أما بعد : فإنى كنت صنفت كتاب الإمامة » وذكرته فى أثناء كتب المعتمد» وشر حت 
فيه مذاهب ال متكلمين وحجاجهم ؛ وأدلتنا » والأجوبة عما ذكروه . وقد رأيت أن أفرد 
كتاباً فى الإمامة » أحذف فيه ماذكرت هناك من االحلاف والدلائل » وأزيد فيه فصولا 
أخر » تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات وغيرهاء أسأل الله الكريم العون على ذلك » 
والنفغ به إن شاء الله . 


فصول فى الإمامة 


نصبة الإمام واجبة» وقد قال أحمد رضى الله عنه ‏ فى رواية محمد بن عوف بنسفيان 
الحمصى - : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس © 

والوجه فيه : أن الصحابة لا اخعلفوا فى السقيفة » فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم 
أمير ؛ ودفعهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . وقالوا: ١‏ إن العرب لاتدين إلا لا الحى 
منقريش » ورووا فى ذلك أخباراء فلولا أنالإمامة واءجبة لما مماغت تلاثالمحاورة والمناظرة 
علبها » ولقال قائل : ليست بواجبة لاق قريش ولا ف غيرهم . 

وطريق وجوبها السمع لاالعقل ٠‏ ل ذكرناه فى غير هذا المودم » وأن العقل لايعلم 
به فرضص شىء ولا إباحته » ولا نحليل شىء ولا مجرعه . ' 

وهى فرض على الكفابة » مخاطب بها طائفتان من الناس . إحداهما : أهل الاسمتباد 
حتى محتاروا . والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة . 
أما أهل الاختيار فيعتير فيهم ثلاث شروط . أحدها : العدالة . والثانى : العم الذى 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة . والثالث : أن يكون من أهل الرأى والتدبير 
المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح ؛ وليس نى كان فى بلد مزية على غيره من أهلى 
البلاد يتقدم بها » وإتما صار من يختص د الإمام متوليا لعقد الإمامة لسبق عامه وته » 
ولأن من يصاح للخلافة والغالب موجودون فى بلده . 


لاهلا سه 


وأما أهل الإمامة فيعتير فيهم أربع شروط . أحدها : أن يكون قرشيا من الصمم + 
وهو من كان من ولد قريش بن بدر بن النضضر دليل بنى كنانة(١)‏ :وقد قال أحمد ى رواية 
مهنا : و لايكون من غير قريش شليفة » . الثانى : أن يكون على صفة منى يبصلا أن يكون 
قاضيا : من الحرية ؛ والبلوغ » والعقل » والعلم » والعدالة . والثالث : أن يكون قها بأمر 
الحرب والسياسة وإقامة الحدود » لاتلحقه رآفة فى ذا » والذب عن الأمة . الرابع : أن 
يكون منأنضلهم فى العم والدين: وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضى إسققاط 
اعتبار العدالة والعلم والفضل » فقال:- ف رواية عبدوس بن مالاك القطان ‏ و ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسعى أمير المؤمنين لايل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخخر أن يبيت 
ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجراءفهو أمير المؤمنين »: وقال أيضا فى رواية المروزى 
و فإن كان أميرا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معهءإتما ذاك له قى نفسه » وقد روى 
عنه فى كتاب امحسنة : أنه كان يدعو المتعصم بأمير المؤمنين فى غير موضع + وقد دعاه إلى 
القول يخاق القرآن ؛ وضربه عليه © وكذئك قدكان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين»ولم يكن 
من أهل العلم » ولاكان أفضل وقته وزمانه . 

وقدروىعنه مايغارؤ هذا ؛ فقالق روايةحنبل «وأى بلاء كان كبر من الذىكان أحدث 
عدو اللهوعدو الإسلام : من إماتة السنة؟؛يعنى الذدىكان أحدثشقيل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. 

وقال فها رأيته على ظهر جزء من كتب أننتى رحمه اللهر حدثنا أبوالفيح بن منيع قال: 
سمعت جدى يقول : كان أحمد إذا ذكر المأمون قال : كان لامأمون 0ج : 

وقالفىروابةالأر م فىامرأة لاولىها «السلطان»فقيل له : تقول السلطان» و »ن على ماثئرى 
اليوم؟ وذلك ىوقت يمتحن فيه القضاة. فقال رأنا : أقل على مانر ى اليومءإنما قلت السلطان». 

وهذاالكلام يقتضى الذمللم والطعن عليهم » ولايكو نهذا إلاوقد قد ذلك ف ولايتهم :ويعكين 
أن يحملماقاله ؤرواية عبدوس وغيره علىأنه إذا كانهناك عارض يمتع من نصبةالعدل العالم 
الفاضل وهوأنكون النفو س قدسكنت ليم وكلمتهم عليه أجمع »وف العدول عنم يكثرا هرج : 

وإذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثم عدمت بعد العقد نظرت » فإنكان جرحا 
قعدالته وهو الفسق» فإنه لايمنع من استدامة الإماءة : سواء كان متعلقا بأفعال اللبوارح » 
وهو ارتكابالمحظورات :و إقدامهعلىالمنكرات اتباعاً لشهوته » أوكان متعلقاً بالاعتقادد» وهو 
لمتأول لشبهةتعرض يذهب فيماإلى نعلاف الوق . وهذا ظاهر كلامه فرواية المروزى ف الأمير 
يشرب المسكر ويغل » يغزى معه » وقدكان يدعو المعتصم بأمير المؤمنهن » وقد دعاه إلى 
القول باق الفرآن < ١‏ ا 
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وقال حنبل فى ولاية الوائق : اجتمع فقهاء بغداد إلى أنى عبد الله وقالوا : هذا أمر قد. 
تفاقم وفشا- يعنونإظهار الحلق للقرآن ‏ نشاورك ف أنا لسنا رضى بإمرته ولاسلطانه . فقال : 
«عليم بالتكرة بقلويكم ؛ ولا تخلعوا بدا منئ طاعة ». ولا تشقوا عصا المسلدين» وقالؤرواية 
المروزى وذكر الحسن بن صالح فقال «وكان يرى السيف » ولا أرضى بعذهبه » . 

وإنكاف ا ادش على بدنه: فننظر » فإنكانز وال العقل » نظرت فيه »فإهكان عار هما مرجو"! 
زواله كالإغماء» فهذا لامنع عقدهاولااستدامتهاء لأنه مرض قليلاللبث » ولآن الى صلىاللد 
عليه وسلٍ أَغمى عليه ىمر ضه: وإن كان لازما لايرجى زواله » كالهنون واللحبل. فننظرء فإن 
كا نمطبةالايتخاله إفاقة » فهذاعم الارتداءوالاسستدامة. وإذاطر أعليها أبطلهاء لأنه يمنع المقصود 
الذى هو إقامة الحدودو استيفاء الحقوق وخاية المسلمين . وإ نكا نيتخاله إفاقةيعود فيها إلى حال 
السلامة. نظرت » فإن كان كثر زمانه الحبل فهوكما لوكا نمطبقا » وإن كان كثر زمانهالإفاقة 
فقد قيل: بمنع من تند ها » و هل يمنع من استد امتما؟ فقيل : يهنم من استدامتها كنا يمنع من ابتدائها » 
لآن فى ذلك إخلالا بالنظر المستحق فيه : وقد قيلى : لابمنع من استدامتها » وإن منع من 
عقدهاء لأنه براعى ف ابتداء عقدها ضلامة كاملة » وف الحروج منها نقص كامل . 

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقدها واستدامتم! » لأنه يبطل القضاء ويمنع مى جواز 
الشهادة : فأولى أن يمنع من صعة الإمامة م 

وأما عشى العين » وهو أن لا ببصرعند دهدول الليل » فلايئنع منعقدها ولااستدامتها» 
لأنه مرض ف زمان الدعة يرجى زواله + 

وأما ضعف البصرء فإ نكان يعرف به الأشخاص إذا رآهالم يمنع الإمامة » وإنكان 
يدرك الأشخاص ولا يعرف منع من عقدها واستدامتها . 

فإن كان أخحشم الأنف لايدرك به ثم الروائح » أو فقد الذوق الذى لايفرق به بين 
الطعوم لم يؤئر ذلك فى عقد الامامة » لأمهما يؤئران فى االذة دون الرأى والعمل . 

وأما الصمم والحرس فيمنغان ابقداء عقد الإمامة » لأمهما يؤثران ف التدبير والعمل 
كنا يؤر العمى ‏ وأما ف الاستدامة فقدقيل : لايخرج بهما من الامامة لقيام الإشارة مقامهما 
فراعونا فى ابعدائها سلامة كاملة وفى اتلخروج نقصا كاملا . 

وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدر اكالصوت إذا علا فلابماع الابتداءولا الاستدامة » 
لأن نى الله موسى عليه السلام لم بمنعه عقدة لسانه من النبوة » فأولى أن لايمنع الإمامة و 

فإ كانمقطوع الذكر والأنثيين لم منع من الامامةولا من استدامتها » لأن فقد ذلك مؤثر 
ف التناسل دون الرأى والحركة » فجرى مجرى العنة » وقد وصف الله تعالميحبى بن زكريا 
علبهما السلام بذلك » وأثنى عليه فقال تعالى (وسيدا وحصوراونبيا من الصالحين) وقدروى من 
ابن عباس رضى الله عنهما , أنه لم يكن له ذكر يغشى به اللساء» وكانكالنواة » » فلمالم 
يمنع ذلك من النبوة فأولى أن لابمنع من الإمامة . 
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وكذلك قطع الأذنين لأنهما لايؤثران فى رأى ولا عمل » ونا ستر و يكن أن يستر 
فلا يظهر . 
وأما ذهاب اليدين الذى بمنع العمل ٠‏ وذهاب الرجلين الذىيذهبالبطش فيمئع مق 
ابتداء عقدها ومن استداءتها » لغعجزه عما يازم من حقوق الأمة ف عمل أو مهضة . 
وأماذهاب إحدى اليدي نأو إحدىالرجلين فلايصح معه عقد الإمامة لعجزهعنكا ل التصرف 
ولايخر ج بهمن الإمامةإذاطر أعليهاء لأن المعتبرق عقدها كال السلامة وف الودوج كال النقصىج 
فإنكان أجدع الأنف » أو سمل إحدى العينين لم يؤر ف ابتداء العقدولا ف استدامتهء 
لآنه غير مؤثر فى الحقوق + وقد قيل : بمنع من عقدها دون الاستدامة » لأنه نقصيزرى 
فتقل به الطيبة » وبقلة الميبة تقل الطاعة » وهذا يازم عليه القصور . 
فإنحجر عليه وقهره م نأعوانهمن يستبد يتنفيذ الأمورمنغير تظاهر بمحصية ؤلا مجاهرة 
بمشاقة لميمنع ذلك من إمامته ولاقدح فى ولايةه : ثمتنظرق أفعال من استولى على أموره » فإن 
كان تجار يةعلى أحكام الددين و مقتضى العدل جاز إقر ارهعليهاتنفيذا طاو إمضاء لأ.حكامها؛ لثلا 
يقف من العقود الدينية مايعود بفساد على الآمة » وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الددين 
ومقتضى العدل ل يجز إقراره عليها » ولزمه أن يسننصر من يقبض يده ويزيل تغلبه . 
فإن ضار مأسورا ى يد عدو قاهر لايقدر على اتغلاص منه منع ذلاك من عقد الإدامة 
له لعجزه عن النظر فى أمور المسلمين ٠‏ مسواء كان العدو مسا| باغ أوكافرا . وللأمة 
فسحة فى اختيار من عداه من ذوىالقدرة . وقد أومأ أحمدإلى إبطال الإمامة بذلك ىرواية 
أبى الحرث : ف الإمام يخرج عليه من يطلب الملل فيفتكنالناس » فيكو نمع هذا قو 1 مع 
هذا قوم مع من تكون ابلدمعة ؟ قال ٠‏ مع م من غلب ع . 
وظاهر هذا أن الثانى إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأول ٠‏ لأنه قال و الجمعة 5 
ئ غلب » فاغتبر الغلبة . :7 1 
وقد روى عنه مايدل على بقاء إمامته لأنه قال ق رواية المروذى » وقد سثل أى شىء 
الحجة فى أن الجمعة تجب ف الفتنة ؟ فقال : « أمر عهان لحم أن يصلوا ؟ قيلله : فيةولون 
إن عمان أمر بذلك . فقال : إنا سألو ه بعد أن صلوا » 
وظاهر هذا أنه لم يخرج عمان من الإمامة مع القهر لأنه اعتير إذنه ٠.‏ 
فإنأسر بعدأنعقدت لهالإمامة ذعلى الأمة استنقاذه »لا أوجبته 2 من نصرته » وهو 
على [مامته إذا كانيج خعلام هو يؤمل فكا كه إما بقتال أو فداء : وإن. وقع الإياسمنه نظرت 
فيمن أسره » فإ ن كان من المشركين خخرج من الإمامة واستأنف أهل الاحتيار بيعة غيره . 
فإن عهد بالإمامة جال أسرهء نظرت:فإنكانبعدالإياس من خلاصها لمرو معهدهلآنه 
مهد بعد خروجه مئ الإمامة » وإن كان قبل الأياس من خلاصه صدعهده. أبقاء إمامئة» 
واستقرت إماءة ولى عهده بالإياس من خلاصه ازوال إمامته » فإن خلصن من أسره يعند 
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عهده » نظرت فق خلاصه ؛ فإنكان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته نلحروجه متها بالإياس» 
واستّرت فى ولىعهده» وإن خلص قبل الإياس منه فهو على إمامته ويكون العهدق ولىالعهد 
ثابتا . وإنكان مأسورا مع بغاة المسلمين» فإ نكان يرجى خلاصه فهو على إمامته» وإن لم 
يدج خلاصه نظرت ف البغاة ؟ فإ نكانوا لم ينصبوا لأنف-هم إماماً فالإمام الأأسور قأيديهم 
على إمامته » لأن بيعته لازمة هم » وطاعته عليهم واجبة » فصار كونه معهم هل كونه مع 
أهل العدل إذا صار نحت الحجر . وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم 
يقدر على الاستنابة » وإن قدر عليباكان أحق باختيار من يستنيبه منهم . 

فإن خلع المأمور نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما » لأنها نيابة عن موجود فزالت 
بفقده . وخلف ولى العهد » لأنها ولاية بعد مفقود لانتعقد بوجوده فافترقا ه 

فإن كان أهل البغى قد نصبوا إماما لأنفسهم دخلوا فى بيعته وانقادوا لطاعته» فالإمام 
المأسور فى أيديهم تمارج من الإمامة بالإياس من خلاصه ء لآنهم قد انحازوا بدار انعزل 
حكمها عن الجماعة وخخرجوا بها عن الطاعة ‏ فل ببق لأهل العدل مم نصرة ولالمأسور مغهم 
قدرة . وعلى أهل الاختيار فى دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه»فإن تخلص المأسور 
لم يعد إلى الإمامة علهروجه منها . 

فإنكان أفضل الجماعة فبايعوه ثم حدث من هو أفضل منه لم يجز العدول عنه إلى من 
هو أفضل وق الابتداء لو عدلوا غن الأفضل لغير عذر لم يز . وإنكان لعذر من كون 
الأفضل غائبا أو مريضا أو كان المفضول أطوع ف الناس جاز . 

والإمامة تنعقد من و.جهين : أحدهها : باختيار أهل الل والعقد . والثانى : بعهد 
الإمام من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا مجمهور أهل الحل والعقد د قال 
أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهم : « الإمام الذى يجتمع [ قول أهل الحل والعقا(1)]عليه 
كلهم , يقول : هذا إمام . 

وظاهر هذا أنها تنعقد مجماعتهم . 

وروى عنه مادل على أنهاتثبت بالقهر والغلية » ولانفتقر إلى العقد : فقالى روايةعبدوس 
انمالك العطار :ومن غلب عليوم بالسيف حتى صار خليفة ومعى أمير المؤمئين فلا بحل لأحد 
يؤمن باللهواليوم الآخ رأنيبيتولايراإماماء برا كا نأوفاجراه وقالأيضاقروابة أى الحرث ‏ 
ف الإماميخرجعليههن يطلب املك » فيككون مع هذا قومومع هذا قوم دتكوناببمعة مع من 
غلب .واحتج بأن اءن عمر صلى بأهل المدينة فى زمن الحرة . وقال « نحن مع من غلب » . 

وجه الرواية الأولى : أنه لا اخقلف المهاجرون والأنصار » فقالت الأنصار : « مئا 
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أمير ومنكم أمير ل حاجهم حمر وقال لآنى بكر رذ الشهعمما ومل بدك أبايعك ل فم لعثار 
الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف . 
ووجه الثانية : ماذكره أحمد عن ابن عمر »وقوله « #ن مع من غلب ع.ولآها لو كانت 
تقف على عقد لصح رفعة وفسخه بقوهم وقوله كالبيع وغيره هن العقود » و ثبت أنه 
لو عزل نفسه أو عزلوه م ينعزل دل على أنه لايفتقر إلى عقد . 
نما اعتير فيها قول جماعة أهل ادل والعقد أنه الإمام لأنه يجب الرجوع إليه » ولا يسوغخ 
خلافه والعدول عنه كالاجماع . ثم ثبت أن الاحماع يعتبر فى انعقاده جميع أهل الحل والعقد » 
كذااك عقد الإمافة . فإن توقفوا أننوا الأنه عقد لايم إلا يعاقد كالقضاء لايصير قاضياحتي 
يولي »ولا يصير قاضيا وإن وجدت صفته ا كذلك اللإمامة 5 
وإذا اجتمع أهل اهل والعقد على الاختيار تصفحوا أحوال أهل الإفامة الموجود فييم 
شروطها فقدموا للبيعة هنهم أكثره , فضلاء وأ كلهم شروطا . فإذا تعين لم من بين ا 
من أداهم الاجتهاد إلى رن عليه » فإن أجاب إليها بايعوه علمها » وانعقدت 
له الإماءة بيعم » وازم كافة الآمة الددول فى بيعته والانقياد لطاعته . وإن امتنع م 
الإمامة وم كت إليها ُ غير عليها وعدل إل من سواه من مس حقما فبويع علمها 7 فإن امتنم 
الجميع من الدخخول فيها فهل يأمون ذلك ؟ وهل يتعين عليهم ٠.‏ . 1 
قال فى رواية المروذى  :‏ لابد للمسلمين من حا » أتذهب حقوق الناس ؟) وقال 
فى رواية محمد بن موبى - فى الشاهد يألى أن يشهد أيأثم ؟ ‏ قال . ١‏ إذاكان يضر بأهل 
القرية ومكله يحتاج إليه فلا يفعل لق 
وظاهر كلامه 9 أنه جعل القضباء والشموادة من فروض الكفايات ؛ مع ماقدجاء عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ف ذم القضاء » فأولى أن تكون الإمامة الكبرى كذلك » إذ ليس طلهاولا 
الدخول فيها مكروها 1 وقد تنازعها أهل الثذورى »ما رد عنها طالب ولا 6 مها راغب : 
ولأن بالناس حاجة إل ذلاك لحماية البيضة » والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واستيفاء 
الحقوق 4 فجرى خرى حاجتهم إلى غسل الموق وجملهم هوالأمربالمعروف والئهبىعنالمنكر. 
فإن تكافاً فى شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما » وإن لم يكن ذلك شرطا » فإن بويع 
أصغرهما جاز. 
فإن كان أحدهما أعلم والآخر أشجع نغارت » فإ ن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة 
أدعى لانثشار التغور وظهور البغاة كان الأشجع أحن. » وإنكانت الحاجة إلمه فضل الغلم 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق . 
فإنوقف الاختبار على واحد من اثنينفتنازعاها لميكن ذلك قدحا يمنعهما منها . لا بينا أن 


لده5- 


طليها غير مكروه » لأنه قد تنازعها أهل الشورى(١)‏ . 

وبماذا نقطع تنازعهما مع تكافؤ أحوالمما ؟ فقياس قول أحمد رحمه الله : أنه يقرع 
بينهما فيبايع من قرع منهما » لأنه قال فى رواية ابنه عبد الله فى مسجد فيه رجلان تداعيا 
الأذان فيه و يقرع ببينهما » واحئج بقول سعد . 

ولفظ الحديثمار واه أب وو حفص العكبرى بإسنادهعن | بنشبرمة أ نالناس تشاحوا ف الأذان. 
يومالقادسية » فأقرع بينهم سعد وبإسنادهع نألىهريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
د لو يعم الناس ماف النداء والصف الأول ثملم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا(؟)) . 

وصفة العقد : أن يقال «بايعناك على بيعة رضى » على إقامةالعدل والإنصافء والقيام 
بفروض الإمامة » ولا تاج مغ ذلك إلى صفقة اليد() . 

ولا يجوز عقنّد الإمامة لإمامين فىبادين ىحالة واحدة . فإن عقد لاثنين وجدت فيهما 
الشرائط نظرت » فإنكانا ى عقد واحد فالعمّد باطل فيهما » وإن كان العقّد لكل واحد 
منهما على الانفراد نظرتت » فإن عل السابق منهما بطل العقّد الثانى © وإن جهل من السابق 
منهما يخرج على الروايتين » إحداهما : بطلان العقد فيهما » والثانية : استعمال القرعة » 
بناء على ماإذا زوج الوليان وجهل السابق منهما » فهو على روايتين » كذللك هاهنا . 

ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده » ولا يحتاج فى ذلك إلى شهادة أهل اسل والعقد 
وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضى الله عنبما » وعمر عهدإلى ستة منالصحابة رض الله 
عنهم » ولم يعتبرا فى حال العهد شهادة أهل الخل والعقد » ولأث عهده إلىغيره ليس بعقد. 
للإمامة » بدليل أنه لو كان عقدا لها لأفضى ذلك إلى اجتّاع إمامين ىعصر واحد » وهذا 
غير جائز ه وإذالم يكن عقدا لم يعبر حضورهم » وكان معتبرا بعد مورت الإمام العاقد م 

وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته » لما بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة 
مادام العاهد باقياً إمامآ » وإذا لم تكن ثابتة كان له أن رجه من ذلك » "ما أن الموصى له 
أن يرج الوصى » لآن الوصية غير ثابتة مادام حياً . 

ويجوز أن يعهد إلى من بانسب إليه بأبو"ة أو بنوءة » إذا كان المعهودله على صفات الأئمة, 
لآن الإمامة لاتنعقد للمعهود إليه بنفس العهد » وإنما تنعقد بعهد المسلمين » والنهمة تنتىعنه . 

ويعتبر قبول المعهود إليه » ويكون ذلك بعد مو تالمولى » لأنإمامته تلك امال تنعقلد 

ويعتبر فى المعهود إليه شر وط الإمامة وقت العهد إليه » واستدامتها إلىمابعد مو تالمولى. 


)000( هم النفر السعة الذين جعل عمر رضى الله عنه الللافة فهم حين رت . وهم عل وءثان. وطلءة والزبر 
وعد الرحمن بن عوف وسعد بن أل وقاص رضى الله عهم . 

. الإسهام : الاقتراع ليظهر سهم كل واحد منهم وحظه من الصف‎ )١( 

(") قال ق المغى : وكانت البيعة على عهد رسول الله صل الله عليه وس وخلفائه الراشدين بالمصافحة ء فلا 
ول الحجاج رتبها آمانا تشعمل على المين بالله وافطلاق والعتاق وصدقة مالك » وزاد ابن القيم فى إعلام 
الموقعين : وبيعة النساء بالكلام وما مست يده الكرهة يد امرأة لاملكها . 


هه" - 


فإنكان صغيرا وقت العهدلم يصح » لأنها وإنكانت تازم بعد موت الهاقد فلا بمتنع اعتيارها 
:وقث العقد »كا قلناالوصى » يعتبر فيهشراثطالموصى وقتالعقد ». وإن كانتتلزءبالموت 

فإن عهد إلى غائب معلوم الحباة صح » وكان موقوفا على قدومه .. فإن مات المولى 
وبعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخير نظره استئاب أه ل الاختيار ائبأ جنم يعوا نه بالنيابة 
دون اللحلافة فإذا قدم الغائب انعزل النائب 

وإذا خلع اتخليفة نفسه » إما بطريان هذ عذر » أو قلنا له أن خلع نفس نفسهاع »الت اولي 
إلى ولى عهده » وقام شملعه مقام موته . 

ولو عهد الخليفة إلى اثنين فأكثر » ؛ ولويقدم أحدهها على الآخر » و م أهل الاختيار 
أحدهما بعد موته جاز . والأصل فيه أهل الشورئ » وليس لأهل الاختيار - إذا جعلها 
الإمام شورى فى عدد ‏ أن يختاروا أحدهم فى حياة المستمخلف العاهد » إلا أن يأذن هم ء 
لآنه بالإمامة أحقى . فإن خافوا انتشار الأمر بعدموته استأذنوه » فإنصار إلى حال الإياس 
نرت » فإن زال عنه أمره وعزل عن رأيه فهو كحاله بعد موته فى جواز الاختيار . 

وهل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار » ىا ينص على أهل العهد ؟ فقدقيل: 
يجوز » لأنها من حقوق خلافته . وقياس مذهبنا أنه لايجوز اوجهين . أحدهها : أنهاتقف | 
على اختيار جميع أهل لحل والعققد . والثانى : أن إمامة المعهود إليه تعقد بعد موته باختيار 
أهل الوقت + 

فإن قال : قد عهدت بالأمر إلى فلان » فإن مات قبل موتى أو تضيرت حاله فالإمام 
بعد فلان ‏ وذْكر آخر ‏ جاز ذلك » وكان هذا عهدا إليه بالشرط . فإنبى الأول إلى 
وفاة العاهد سلواكان هو الإمام دون الثانى » وإن مات قبل موت الإمام أو تغيرت حاله 
بأحد ثلاثة أشياء كان الثانى هو الإمام المعهود إليه . وكذلك إن قال : فإن مات الثالى أو 
تغيرت حاله فالحليفة فلان ضح » وكان ذلك على الترتيب . 

والأصل فيه مارواه الدار قطنى ف الإفراد بإسنادهقال «1ا وجهرسول الله صلى الله غليه 
وساط القوم إلى مؤئة قال : عليكمزيد بنحارثة » فإ ن أصيب ز يدفجعفر » فإ نأصيب بجعفر فعبد الله 
ب واحدة:(1) وروىسيف بإسناده قال ولما أنفذ عمر وضىىاللهعنه بالجيش إلى مبهاوند قال : 
قد أمر ت حذيفة بن المان حتى ينتبى إلى النعمان بن مقرن » وقدكتبت إلى النعمان : إن 
حدث باك حدث فعلى الفاس حذيفة : وإن حدث ملذميفة حدث فعلىالناس: نعيم بن مقرت )» 


وذكر أيضاً أن أبا عبيد(؟) عهد إلى الناس فقال وإن قتلتفعلىالناسجبر » فإن قتل فعليكم 


)١(‏ رواه بممعناه البخارى فى باب غزوة مثزتة من كتاب المغازى من حديث ابن عمر ,. ورواه الإمام أحمه 
عن أب قتادة ( ه :-5ة؟). 

(؟) هو أبو عبيد بن مسعود الثقنى والد الختار . قال الطبرى ( 4 .754 ) رأت دومة امرأة أب عبيه 
رؤيا وهى بالمروحة أن رجلا نزل من الساء باناء فيه شراب فشرب أبو غبيد وجير » فى أناس من أهله 
فأخيبرت ما أبا ءبيد فقال : هذه الشهادة . وعهد أبو عبيد إلى الئاس فقال ؛: إن قتلت فعلى الناس سم 


لاا 


فلان » فإن قتل فعليك المرقال » وذلك فى يوم الجسر(١)‏ . 

فإن عهد إلى رجلثمقال : فإنمات المعهود ليه بعدنظره وإفضاءاحلافة إليهفالامام بعده 
فلان » أخذبذكره : فإنمنذكرهوعهد إليه أولا هو الإمام بعده » وإذا مات المعهود إليه 
أوانعزل بدو ثمعنى يكن للذى بعدبمولايةولاءهد لأنالأمرصار لمن جعله ولى هده بغده 
فإذا صار إماما حصل النصرف والنظر إليه والاختيار إأيه » وكان العهد إليه فيمن يراه . 

ويفارق هذا الفصل الذىقبله ؛ لأنهجعل العهد إلى غير «عندمونهوتغير صفاته فى امفهالة الى 
لم يثبت للمعهود إليه إمامة » بل كانت إمامة الأول باقية ه فلهذا صح عهده إلى من براه + 

ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه » إلامن هو من أهل الاختيارالذين 
تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الحلافة . 

ويجوز أن يسمى خليفة لمنعقدله الأمر » ويسمى خليفةرسولالله صلى الله عليه وسلم 
لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته . 

وهل يجوز أن يقال : خليفة اللهتعالى ؟ فقد قيليجوز » لقيامه بحقوقه فى خلقه ه ولقوله 
تعالى (هو الذى جلك خلائف الأرض ورفع بعضك فوقبعضدرجات) وقيل لايجوزء 
لأنه إنما يستتخلف من يغيب أو يموت » والله تعالى لابغيب ولا بموت . وقيل لألى بكر:. 
ياخليفة الله . فقال : ٠‏ لست خليفة الله ولكنى خليفة رصول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء : 

أحدها : حفظ الدين على الأصول التى أجمع عايها سلف الآمة . فإنزاغ ذو شبهة عنه 
بين له الحجة وأوضح له الصواب » وأخذه بما يلزمه هن الحقوقواحدود » ليكون اللدين 
محروساً من خخلل والأمة ممنوعة من الزلل . 

الثافى : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع اللخصام بينهم » حتى تظهر النصفة » 
غلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم 5 

الثالث : حماية البيضة والذب عن الهوزةليتصر ف الناس فالمعايش وينتشر وا الأسفا رآمنين 

الراببع : إقامة الحدود لتصان تارم الله تعالى عق الانتهاك » ومحفظل حقوق عباده من 
إتلاف واستبلاك . 

اللحامس : تحصين النغور بااعدة المائعة والقوة الدافعة » حتى لاتظفر الأعداء بغرة 
ينتيكون بها مخرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد . 

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسم أو يدخل ف الذمة : 

ح جبر » فإن قتل فعليك فلان » ححى أمرالذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه . ثم قال: إن قتل 

أبر القاسم فمايكم المنى اه , وقال البلاذرى : وحمل المشركون» فقتل أبو عريد » ويقال إن الفول برك 

عليه فات تحته » فأخذ اللواء أخوه الحك فقتل » فأخذه ابنه جبر فقتل » ثم إن المثى بن حارئثة أخذه 


ساعة وانصرف بالناس وبعضهم على حامية يعفن . 
(1) قال البلاذرى : كانت وققمه الجسر يوم السيت فى آخر. شهر رمضان سنة ثلاث عشرة . 


ما 


السابع : جباية النى' والصدقات على ماأوجبه الشرع نصاً واجتهادا مي غير عغسف . ٠‏ : 

الثامى : تقدير العطاء وما يسفحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه » ودفعه 
فى وقت لاتقديم فيه ولا تأخير . الا 

التاسع : .استكفاء الأمناء وتقليد الفصحاء فها يفوضه إلبهم من الأعنال وبكله إلييم 
من الآموال» لفكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة . ش 

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليرتم بسياصة الأمة وحراسة 
الملة » ولا يعول على النفويض تشاغلا بلذة أو عبادة : فقد ون | مين ويغش الناصح . 
وقد قال الله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خمليفة فى الأرضى فاحكم بين الناس باحق .ولا تقبسع 
الموى ) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . 5 1 

وإذا قام الإمام يحقوق الآمة وجب له عليهم حقان: الطاعة » والنصرة ءلم يوجد من 
جهته مايخرج به عنى الإدامة » والذى يخرج به عن الإماءة شيئان. اجرح فى عدالته ؛ والنقص 
ق بدنه ه وقد تقدم شرحه ه فأما الجرح ق دينه » فقد حكينا كلام أخد رحمه الله تعالى 
قن ذلك بما يقتضى صمة الإمامة » وتأولناه على أن هناك عذرا يمنع من اعتبار العدالة حالة 
العقد » كماكان العذر مؤثرا فى الفاضل . 

صل 
ق ولابات الإمام 

وما بصدر عن الإمام من ولابات خلفائه أربعة أقسام : 

أحدها : من نكون ولابته عامة فى الأعمال العامة » وهم للوزراء ه لمم مستنابون 
فى جميع النظرات من غير تخصيص ه ْ 

الثانى : منئى تكون ولابته عافة في أعمال نخاصة ءِ وهم الآمراء للأقايم والبلذان . 
لآن النظر فيا خعصوا به مئ الأعمال عام فى جميع الأمور و 

الثالث : من تكون ولايته خاصة فى الأعمال العامة » وهم مثل قاض القضاة ونقيب 
الجيوش وحاى الثغور » ومستوق اللمراج » وجالى الصدقات » لأن كل واحد منيم 
مقصور على نظر نخاص فى جميع الأعمال . 

الرابع : من نكون ولابته خاصة فى أعمال خاصة + وهم مثل قاضى بلد » أو إقلم » 
أو مستوق خخراءجه » أو جانى صدقانه 3 أو حاى ثغره ؛ أو نقيب جنده ؛ لأن كل واحد 
منهم خاض النظر مخصوص العمل © 

ولكل واحدمن هؤلاء الولاةشر وط تنعققد بها ولايتهو يصح معهانظرهنلكرهانى مواضعها: 
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أماتقليد الوزارة فجاز »لم حكاه الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام ( وااجعل لى وزيرا 
من أهلى هار ون أخى اشدد بهأزرى وأشركه فى أمرى) وإذا جاز ذاكف النبوة كان فى الإمامة 
أجوز ؛ لأن ماوكل إلىالإماممن تدبير الآمة لايقدر على مباشرةجميعه إلا بالاستنابة م ونيابة 
الوزير الشارك له التدبير أصيم فىتنفيذ الأمور من تفردهبها ليستظهر بدعلى نفسه ‏ وليسكون 
أبعد م الأزلل 2 وأمنع من الخال م 

فأما اشتقاق الوزارة» فقيل إنه مأخوذ مي الوزر(١)‏ » وهو الثق ل لأنه يتحمل عنالملك 
أثقاله » وقيل : إنه مأخوذ من الوزر() » وهوالملجاً. ومنه قوله تعالى( كلا لاوزر) أىلاملجاً 
فسمى بذاك لآن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته. وقيل :إله مأخوذ من الأزرءوهوااظهره لآن 
املك يقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر . 

والوزارة على ضربين : وزارة تفويضض » ووزارة تنفيذ م 

أماوزارة التنفويض فهى أن يستوزر الإمام من يف وض إليه تدبير الأمور برأيه » وإمضاءها 
على اجتهاده + فيعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة : وهو أن يكون من أهلالكفاية 
فها وكل إليه مث أمر الحرب واللجراج خبيرا مهما وفإنه مياشر لما تارة بنفسه ء وتار ةيستنيب 
فيهما ولا يصل إلى استئابة الكفاة »إلا أن يكون منهم » "ما لايقدر على المباشرةإذاقصر عنوم. 

ويفتقرتقليده إلى لفظ الحليفة» لآنها ولايةتفتقر إلى عمد » والعقودلاتصخ إلابالقول:فإن 
وقعله بالنظرأو أذن له فيه ؛فقياس المذهب: أنهيصح التقليد بناء على إيقاع الطلاق بالكقابة: 

وتشتمل الوزارة على افظين . أحدههما : عموم النظر . والثافى : النيابة . 

فإنافتصر بهعل ىصوم النظار دون النيابة لم تنعقد بهالوزارة » وإناقتص به علىالنيابة تنعقد 
أيضا. فإذا جمع بينبما انعقدت. والجمع بينهما أن يقول دقلدتتك ماإلى نيابةعنى ) فتنعقدبه الوزارة 
لأنه جمع بينعو م النظر والاستنابةه فإن قال«نب عنى فواإلى » احتمل أن تنعقد الوزارة » لأله 
قد جمع له بين عمومالنظر والاستنابة. واحتمل أذلاتنعقدبه الوزارة : لأنهإذن يحتاج أن يتقدمه 
عقد . والإذنى أحكام العقود لاتصحبه العقود . فإن قال « قد استنبتك فها إلى » اتعقدث 
به الوزارة لآنه عدل عن مجرد الإذن إل ألفاظ العقود . فان قال « انظر فها إلى»لم تنعقديه 
الوزارة » لاحتاله أنينظر فى تصفحهأوق:نفيذه أو ف القيام به » والعق دلاياغزم بلفظ محتهل . فانقال 
٠‏ قد استوزرتلك تعويلا على نيابتلك» انعقدت الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فياجعلى 
إليه بقوله « استوزرتك » لآن نظر الوزارة عام : وتثبت النيابة بقوله ‏ تعويلا على نيابتك» 
وخخرجت عن وزارة التقليد إلى وزارة التفويض:فإن قال«قد فو ضصت إليكوزارق؛ احتمل 
أن تنعقد به هذه الوزارة » لآن ذكر التفويض فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ م ويحتمل 
أن لاننعقد » لآن التفويض من أحكام هذهالوزارة فافتقر إلى عقدينفذ به والأول أشهه. فعل 
هذا لو قال «قد فوضنا إليك الوزازة» صح ؛ لآن ولاة الأمور يكتبون أنفسهم بلفظ المع 


. الأولى بكسر الواو وسكون الزاى . و كلنانية يفنتح لواو والزاى‎ )١( 
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ويغظمونبا عند إضافة الشىء إأبهم فيرسلونه » فيقومقوله وفوضنا إلياث» مام قوله «فوضت»». 
وقوله «الوزارة»مامقوله:؛ وزارى؟فانقال «قدقلدتاك وزارقى» أوقال د قد فلذناك الوزارة): 
لم يصر بهذاالقول من وزراء التفويض حتى ينيبه بما يستحق به التفويض #الأن اللهتعالىيقول 
فها حكاه عن موسى (واجعل لى وزيرا من أهلىهارون أخبى اشددبه أزرى. وأشركهق أمرى) 
فلم بقغصر على مجرد الوزارة حتى قرتما بشد' أزره وإشراكه فى أمره . 

وعلى الوزير وزارةالتفويض مطالعةالإمام بما أمضاه هن تدبير وأتفذة منولاية وتقايد». 
أثلا يصير بالاستبداد كالإمام. وعلى الإمام أن بتصفح أفعال الو زير وتدبيرة الأمور ليق رمنها 
ماوافق الصواب ويستدرك ماخخالفه . لأن تدبير الأمة «وكول إليه وإلى ااجتباده ويجوزهذا 
الوزير أن بحم بنفسه وأن بقلدالحم كا يجوز ذلك للإمام» لأن شر وط: آل - فيه معزير 5 
ويجوز أن ينظر ف المظالم ويسائيب فيها لأنشر وط المظالم فيه معتبرة ويجون أزيتو لى الجهاد. 
بنفسه وأن يقلد من يتولاه » لأن شروط الجهاد فيه معتيرة . ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور 
التى دبرها وأن يستنيب فى تنفيذها لأن شروط الرأى والتدبير فيه معتيرة ‏ 

وكل ماصح من الإمام صح من هذا الوزير » إلا ثلاثة أشياء : " 

أحدها : ولاية العهد . فإن لومم أن يعهد إلى من يرى » وليس ذلك 0 زير. 

والثانى : أن للإمام أن يسقعى الأمة هن الإمامة وليس ذللك للوزير . 

والثالث: أن للإمام أن يعزل هن قلده الوزيره وليس للوزير أن يعز : من قلده الإمام 
وماسوى هذه الثلاثة فحم التفويض إليه يقتضى جواز فعله وكعة نفوذه منه . 

فإنعار ضه الإمام فردما أمضاه »فإن كان قح نفذعلى وجهه »وقؤمال وضع ف حقه 4 
م يجز نقغس !نفل باجتهاده. وإن كان فى تقليد وال » أو تجهيز جيشء أو تدبير حر ب جاز 
للإمام معار ضقه فيه بعذل المولى والعدول بالجيش إلى خيث يرى » وتدبيره ادرب يمأ هوأولى 
لأن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه» فأولى أن يستدركها من أفعال وزيره. وفارق 
هذا ما كان من حك نفذه » أو مال وضعه فى حقه » لأنه مالم يكنلومام أن يشتادر ك ذلك. 
مق أفدال نفسه فكذلك من أفعال وزيره. 

فإنقلد الإمام و اليا على عمل » وقلد الوزبرغيره على ذللك العمل » نظر 00 بالتقليد؛ 
فإِن كان الإمام أسبق تقليدا من الوزير فتقليده أثبت » وإن كان تقليد الوزير أسبق فإن عم 
الإمام عاتقدم من تقلميد الوزير كان فى تقايد الإمام عزل الأول واستكناف تقليد للثاتى فصخ 
الثاني دون الأول ؛ وإن م يعم الإمام بما تقدم من تقليد الوزير فتقليد الوزير أثبت . فتصح 
ولاية الأول دون الثانى » لأن تقايد الثانى مع الجهل بتقليد الأول لايكون غعزلاء وإما يكون 
عزلا لو عل الإمام محاله فيصير بالقول معز ولأء لابتقليدغيره. فإنكان النظر ممايصح فيه الاشثر الك 
صح تقليدهما وكانا مشتركين قالنظر . وإنكانمما لايصحفيه الاشتر اككانتقليدهما موةوفا 
على عزل أحدهما وإقرار الآخر. فإن تولى ذلك الإمامجاز أنيعز ل أيهما شاذويقرالآخر»وإن ' 
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تولاه الوزير جاز أن يعزل من اختص بتقليده ولم يجز أن يعزك من قلده الإمام . 

فهذا حم وزارة التفويض . 

وأما وزارة الفنفيذ فحكنها أضعف » وشروطها أقل» لأن النظرفيها مقصور على رأى 
الإمام وتدبيره . وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة؛ يؤدى عنه ما أمر » وينفذ 
ماذكر » ويمضى ماحكم » وبر بتقليد الولاة » ونجهيز الجيشى والحماة » ويعرض عليه 
ماورد مهم وتجدد من عحدث ملم" ليعمل فيه بما يؤمر به » فهو معين ىتنفيذ الأمور وليس 
بوال عليها ولا متقلد لها . فإن شورك فال رأى كان بامم الوزارة أص» وإن لم يشترك فيه 
كان باسم الوساطة والسفارة أشبه . 

ولاتفتقر هذه |إوزارة إلى تقليد » وإنما بزاعى فيها مجرد الإذن ومطاق الاسم . ولا 
يعتبر فى المؤهل لها الحرية ولا العلم » لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتير فيه 
الحرية » ولا يجوز له أن يتك فيعتبر فيه العلم » وإنما هو مقصور النظر على أمرين : أن 
يؤدى إلى الخليفة وأن يؤدى عنه » فيراعى فيه سبعة أوصاف : 

أحدها : الأمانة حتى لايدون فيا اثتمن فيه . 

الثافى : صدق اللهجة <تى يوثق بخبره فما يؤديه ويعمل على قوله فها ينهيه. 

الثالث : قلة الطمع حتى لابرتشى فوايل » ولا ينخدع فيقساهل . 

الرابع : أن يسم فها بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » لآن العداوة تصد عن . 
التناصف وتمنع من التعاطاف . 

االخامس : أن يكون ذكورا لا يؤديه إلى اللحليفة وعفه لأنه شاهد له وعليه . 

السادس : الذكاء والغطنة » حتى لاندلس عليه الأمورفتشتبه » ولا تموأه عليه فعلتبس 
فلا يصح مع اشتباهها عزم » ولا يتم مع التباسها حزم . 

السابع : أن لايكون من أهل الأهواء » فيخرجه الهوى عن اق إلى الباطل ؛ ويقدلس 
عليه انمق" بالمبطل : فإن الهوى خادع الألباب » وضّارف عن الصواب ٠‏ وقد روى بعضهم 
عنى النبى صلى الله عليه وسلم و حبك الشىء يعمى ويصم )(1) . 

فإن كان هذا الوزير مشاركا فى الرأى احتاج إلى وصدكت ثامن وهو المنكة والنجربة 
النى تؤديه إلى صحة الرأى وصواب التدبير . فإن ف التجارب خبرة لعواقب الأمور . وإن 
لم يشارك ف الرأى لم حنج إلىهذا الوصف . 

ولا يجوز أن يقوم بذلك امرأة» وإن كا نخبرها مقبولاء لما تضمنه مومعانى الولايات 
المصروفة عن النساء. وقدقالالنى صب الله عليه وسل ما أفلحقو مأسندو | أمر م إلى امرأة(؟) » 
)١(‏ داه الإمام أخه وأبو داود والبخارى ف التاريخ عن أ الدزداء. قال السيوطى والقارى وغيرهما: حسن, 
(؟) رواه أخد والبخارى والترمذى والنساق هلفظ « لن يفلح قوم ولوا أمرهم ٠‏ عن أ بكرة . 
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ولآن فيها ظلب الرأى وثبات العزم وما يضعف عنه النساء » والبروز فى مباشرة الأمور مما 
هو عليبن محظور . 1 

وقد قيل : إنه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة » وإن لم يكن وزير التفويض 
منهم » إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة . 

: ركان الفرق بينهما من وجوه أربعة‎ ١ 

أحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشر ةالحم والنظرف المظام» وليس ذلك لوزيراتنفيذ» 

ولأنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزي التنفيذ ه 

ولأنهيجوز لوزيرالتفويض أنينفرديتسيير اللجيوش وتدبير ا حرب وليس ذاك لو زير التنفيذ. 
ولأنه جوز لوزير التفويض أن يتصرف ف أموال بيت المال بقبض مايستحق له ودفع 
مايجب فيه وليس ذلك لوزيز التنفيذ . 

فبان بهذا أمهما قد افترةا فى حقوق النظر من هده الوجوه الأريعة + 

ويفترقان أيضا فى أريعة شروط : 

أحدها : أن الحرية معتيرة فى وزارة التفويض وغير معتيرة فى وزارة التنفيذ : 

الثانى : أن الإسلام معتبر فى وزارة التفويض وغير معتير فى وزارة التنفيذ.: 

الثالث : أن العلم بأحكام الشريعة معتبر ف وزارة التفويض وغيرمعتب رف وزارةالتنفيذ 

الرابع : المعرفة بأمر الحرب وانلخراج معتبرة فى وزارةالتفويض وغير معتيرةفوزارة 
التنفيذ : وقد ذكر الحرق مايدل على أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة » لأنه 
قال و ولا يعطى من الصدقة لكافر ولا عبدء إلاأن يكوئوا من العاملين فيعطوايحق ماعملوا» 
وروى عن أحمد مايدل على المنع ؛ لأنه قال فى رواية أنلى طالب - وقد سثل : نستعمل 
الييودى والنصرانى ف أعمال المسلمين مثل اندراج ؟ فقال « لايستعان بهم فى شىء غ . 

ويكون الوجه فيه قولهتعالى (لانتخذوا بطانة من دونك لابألونكم خبالا)وقوله تعالى 
(لاتتخذوا عدوى وعدو؟ أواياء) وقوله عليهالملاة والسلام ولاتأمنو م إذ خخوامهم الله 

ويجوز اخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجتاع وانفراد » ولايجوز أن يقلد وزيرى 
تفويض على اجتاع » كا لايجوز تقليد إمامين » لأنهما ربما تعارضا ف العقد وال والتقليد 
والعزل . وقد قال الله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) + 

فإن قلد وزيرى نفويض نظرت » فإن فوض إلى كل واحد منهما عموم النظر لمويصحنا 
ذكرنا. ثم ننظر »فإ ن كان فى وقت واحد بطل تقليدهما معا . وإن سبق أحدههما الآخر صح 
تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق » وإن أشرك بينهما فى النظر على اجهاعهما فيه ولم بعل 
إلى واحد منبما أن ينفرد به صح » وتكون الوزارة فيهما لاق واحد منهما » وما تنفيذ 
ما اجتمعا عليه» ولي هما تنفيف مااختلها فيه » ويكون موقوفا على رأى اللخليفة وخارجا 
عن نظر هذه الوزارة» وتكون هذه الوزارة تقصر عن وزارة التفويض المطلقمنوجهين: 
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أحدههما : اجتاعهما على تنفيذ مااتفقاعايه » 

الثانى : زوال نظرهما عما اختلفا فيه : فإن اتفما بعد الاختلاف نظرت » فإن كان عن 
برأى اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل فى نظر هما وصح تنفيذه منهماء لأن تقدم 
الاختلاف لاعنع من جواز الاتفاق . وإن كان عن متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على 
الرأى التلف فهو خروج من نظلرهما » لأنه لايصح من الوزير تنفيف مالايراه صواباً . 

فإِن لم يشرك بينبما ف النظر »ب لأفرد كل واخد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص 
العمل » مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق » وإلى الأخدر وزارة بلاد اللغرب » 
أو مخص كل واحد منهما بنظر يكو فيه عام العمل » خاص النظر » مثل أن يستوزر 
أحدهما على اهرب والآخعر على الخراج » صح تقليدهما على كلا الوجهين » غير أنهما 
لايكونان وزيرى تفويض » وبكونان وافيين على عملين #تلفين ؟ لأن وزارة التفويضص 
ماعمت ونفذ أمر الوزير بها فى كل عمل وكل نظرء ويكون تقليد كل واحد منبما مقمورا 
على ماخص به . وليس له معارضة الآخر فى نظره أو عمله . 

ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين » وزير نفويض ووزير تنفيذ # فوزير التفويض مطالق 
التصرف » ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ماصدرت به أوامر اتهليفة . 

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولايءزل مولى . 

ويجوزلوزيرالتفويضأنيول معز ولاويعزلمولاه» ولاي>وزله أنيعزل من ولاه اللخليفة. 

وليس لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولاعن اتايفة إلا بإذنه . 

ويجوزلوزيرالتفويضن أنيوقع عن نفسه إلىعماله وعمال الحليفة »ويلزمهم قبول توقيعاته + 

ولا يجوز أن يوقع عن اتخليفة إلابأمره قى عمو م وخصوص : 

وإذا عزل الحليفة وزير التنفيذ م ينعزل به أحد من الولاة . 

وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ » ولم ينع_زل به عمال التفويض لأن 
عمالة التنفيذ نيابة » وعمالة التفويض ولاية : 

ويجوز لوزير التفويض أن يستذات نائاً عنه : ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف 
من ينوب عنه » لأن الاستخلاف تقليد : فصح من وزير التفويض »ء ولم يصح من وزير 
التنفيذ . 

وإذا تهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ؛ لأن كل 
واحد من الوزبرين متصرف عن أمر الخليفة ونبيه وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد . 

وإذا فوآض الخليفة تدبير الأقالم إلى ولاتها وكل النظر فيها إلى المستولى عليها : فالذى 
عليه أهل زماننا جوازذلك . وكان حكم وزيره معه كحك وزير اندايفة مع الخليفة ىاعتبار 
الوزارتين . 

رم - الأسكام السلطالية لأب يمل ) 


لاعم ل 


|[ تقل د الإما رة ]2 

وإذا قلد اتخليفة أميرا على إقليم أو بلد» نظرت » فإن كان تإمارتهعامة ‏ وهوأن يفوكض 
إليه اللحليفة إمارة بلد أو إقلم » ولاية على 16 أهله » ونظراقالمغهود من سائرأعمالهفيصير 
عام" النظر فيا كان محدودا من عمله . 007 

ويشتمل نظره فيه على سبعة أمور : ١‏ 

أحدها. : النظر فى تدبير اليش ». 500 لوادتم ه إلا أن 
يكون اللخليفة قدارها . 

الثانى : النظر فى الأحكام ؛ وتقليد القضاة و الحكام . -- 

وقد نقل إسحاق بن إبراهم عن أحمد فى القوم يخزون مع الأمير أمر علييم »فأمرذللك. 
الأمير أميرا آثر » فقال : « إذا كان صاحبه أمره بذلك فلا بأس » . 

ظاهر هذا : أنه إذا لم يأمره لم يجز. وهذا محمول على إمارة خاصة » ويأنى شرزحها . 

الثالث. : جباية االحراج » وقبض الصدقات » وتقليد الغمال » وتفريق مايستجقمنها. 

الرابع : حماية الحريم » والذب عن البيضة » ومراعاة الدين » من تغيير أو تبديل م. 


الخامس : إقامة الحدود قى حق الله تعالمى وحقوق الآدميين 0 ٍ 

السادس : الإمامة 7 الجمع والجماعات حتى يقوم مها ء أو يستخلف عليها . 

السابع : تسيير الحجبج من عمله » ومن غير أهله » حتى يتوجهوا معانين عليه م 

فان كان هذا الإقلم ثغرا متاخما للعدو جاهد(؟) من يليه من الأعداء » وقمم .غنائمهم 
فى المقائلة » وأخذ خمسها لأهل اللميين: 

ويعتبر فى هذه الإمارة الشروط المعتبرة فى وزارة التفويض . 

ثم ينظر فى عقد هذه الإمارة » فإن كان اللحايفة قد تولاه » كان لوزير التفويض عليه 
حدق المراعاة والتصفح . وإنلم يكن7) له عزله » ولا نقله من إقلم إلى إقلم 0 : 
وإنذكان الوزير قد تفرد بتقليده » نظرت فإن قلده عن الخليفة م يز له عزله ولا 
نقله من عمل إلى غيره » إلا عن إذن الخليفة . ولو عزل الوزير لم ينعزل هذا الأمير » وإن 
قلده عن نفسه فهو نائب عنه » فيجوز له أن ينفرد بعزله والاستبدال به » محسب مايؤديه 
الاجتهاد إليه من النظر فى الأصلح . 

ولو أطلق تقليد هذا الأمير »فم لمرح فيه بأنه عن نفسه ولا عن اتخليفة » كان التقليد 
عق نفسه » وله أن ينفرد بعزله. ومتى عزل الوزير انعزل هذا الأميرء إلا أن يقر"ه الخليفة 
)0( هذا المنوان ليس من الأصل . وكذلك كل ما كان بين هذين المربعين فيما سياق . 


(0) ق الأحكام الماوردى « اقترن بها ثامن . وهو جهاد من هليه من الأعداء الخ » . 
(0) ف الماوردى وول يكن له ه . 


همل 


على إمارته » فيكون ذلك تحديد ولاية واهتئناف تقليد» غير أنه لايحتاج فى ألفاظ العقد إلى 
مايمحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط . 

ويكنى أن يقول الخليفة « قد أقررتك على ولايتك » . 

ويحتاج فى ابتداء تقليدها أن يقول « قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها ٠ونظرا‏ يع 
مايتعلق بها » على تفصيل لايدخله إحمال » ولا يتناوله احهال » . 

وإذا قلد الحليفة هذه الإمارة لميكن فيها عزل للوزير عنتصفحها ومراعاتها» وإذا قلد 
الوزارة لم يكن فبها عزل هذا الأمير عن إمارته ٠‏ لأنه إذا اجتمع مموم التقليد وخصوصه 
فى الولايات السلطانية كان غموم التقليد مولا فى العرف على مراعاة الأخص وتصفحه » 
وكان خخصوص التقليد محمولا على مباشرة العمل وتنفيذه . 

ولايجوز هذا الوزير(١)‏ أن يستوزر وزيرا إلا عن إذن اللخليفة وبأمره » لأن وزير 
التنفيذ معين » ووزير التفويض مستبد ه 

ش وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد فى أرزاق الجهش لغير سبب ل يجزء لم فيه من استبلاك 
مال ق غير حق ٠»‏ وإن زادهم لحدوث سسبب يقتضيه نظر فى السبب » فإن كان مما يرجى 
زواله(؟) . كاازيادة لؤلاء سعر » أو حدوث حدث؛ أو نفقة فى حرب » جاز للأميرأن يدفع 
هذه الزيادة من بيت المال » ولا يلزمه استهار اللحليفة فيا لأمها من حقوق السياسة الموكولة 
إلى ااجتهاده. وإن كان سببالزيادةتما يقتضى استقرارها على التأبيد كاازيادة فى الحرب أبلوا 
فيها وقاموا بالنصرحبى انجلت» وقف ذلك علىاستعار الخليفة» ولم يكن له التفرد بإمضائها. 

ويجوز له أن يرزق هن بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء بغير أهره ولايجوز أن 
يفرض ليش مبتدأ إلا بأمر . 

وإذا فضل من مال اهراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الحليفة » ليضعه فى بيت المال. 
العام المعد” للمصالح العامة. وإذا فضل ءن مال الصدقات فاض لعن أهل عله ل يلزمهحمله إلى 
الحليفة » وصرفه فى أقرب أهل الصدقات من عله م 

وإذا نقص مال الخراج عن أرزاقجيشه طالب اللخليفة بهامها من بيت المال »وإن نقص 
مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بهامها » لأن أرزاق اليش مقدارة 
بالكفاية » وحقوق أهل الصدقات معتيرة بالوجود » 

وإذا تقلد الأمير من قبل الخليفة » لم ينعزل بموت اللحليفة ؛ وإن كان من قهل الوزير 
انعزل يموت الوزير » لآن تقايد الحليفة نيابة عن المسلمين » وتقليد الوزير نيابة عن نفسه. 
)1١(‏ عند الماوردى : ويجحوز لذا الأمعر أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الحلينة ويفير أمره » ولا بحرز 

أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إِذن الخ . 
(؟) ف الماوردى : ما يرجى زواله » لاتستقر به الزيادة على التأبيه » كالزهادة لغلاء سعر الخ . 
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وينعزل الوزير بموت اللخليفة وإن لم ينعزل به الآميرء لآن الوزارة نيابة عن المسلمين. 

فهذا حم الإمارة العامة » وهى إمارة الاست.كفاء المعقتودة عن اختيار وتقدم(١)‏ . 

فأما إمارة الخاصة : فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير ابلديوش ؛وسياسة 
الرعية »حماية البيفة » والذب #والصاراي له أن يتعرض للقضاء واكم » ولالعباية 
الحراج والصدقات + 

فأما إقامة الحدود » فا افتقر منها إلى استهاد(؟) لاختلاف الفقهاء » أو افتقر إلى إقامة 
بينة » لتناكر المتنازعين فيه لم يكن له التعرض لإقامتها » لأمها من الأحكام الخارجة عن 
خخصوص إدارته . وإن لم يفتقر إلى اجتهاد ولا بينة »أو افتقر إليهما فنفذفيه اجتراد الحا كمه 
أو قامت به البينة عنده» نظرت » فإن كان من حقوق الآدميين كحد القذف والتهباص 
فى نفس أو طرف كان ذلك معتيرا حال الطالب » فان عدل عنه إلى الها ككان الحاكم 
أحقّ باستيفائه له لدخوله فىحملة الحقوة ق التى ندب الحكام إلى استيفاتها. وإن عدل الطالب 
باستيفاء الحد أو القصاص إل هذا الأمير كان الأمبر أدق باستيفائه غ لأنه ليس مم 
وإنما هو معونة على استيفاء حق » وصاحب المعوثة هو الأمير دون الخام » وإن كان 
هذا الحد” من حقوق الله تعالى المحضة » كحد الزنا: جلد أو رج » فالأمير أحق باستيفائه من 
الخاكى» لدخوله فىقوانين السياسة؛ وموجبات الحماية» والذب عنالملة(5) فدخحل فى حقوق 
الإمارة » ولم يخرح منها إلا بنص » وخرج من حقوق القضاء ؛ فلم يدخحل فمها إلا بنص . 

وأما نظره ف المظالمء فإن كان ما نفذت فيد الأحكام » وأمضاه القضاة والحكام جاز له 
النظر فى استيفائه » معونة للمحق على المبطل » وانتزاعا للق من المعترف المماطل » لأنه 
موكول إليه المنع من التظالم والتغالب » ومندوب إلى الأنعذ بالقعاطف والتناصف . 

وإن كانت المظالما تستأنف فيها الأحكام ويبتدأ فيها القضاءء منع مه هذا الأمير » لأنه 

من الأحكام الى م ينضمنا عقّد إمارته» وردهم إلى حام بلده» فإن تقذ كه لأحد هم نحق 
قام باستيفائه إن ضعف عنه الحا كم » فإن / م يكن فى بلده حاكم عدل مهما إلى أقرب الحكام 
من بلده » إن لم يلحقهما فى المصير إليه مشقة ذفان لقث م يكلفهما ذلك : واستأمر الخايفة 
فيا تنازعاه ونفذ فيه حكه . 

وأما تسيير اجيج من عمله فداخخل فى أحكام إمارته » لأنه من حملة المعو نات التى 
ندب إ[إيرا . 


)١(‏ ف الماوردى : ونحن نقدم أمام القسم الأخير منبا حك الإمارة الحاصة » لاشثرا كهما وعقد الاختيار. 
ثم نذكر القمم الثانى فى إمارة الاستيلاء الممقودة عن اضطرار » لنبى حك الاضطرار على حك الاختيار, 
فيملم فرق مابدنهما من شروط وحقوق . فأما الإمارة الخاصة الخ . 
(؟) فق الماوردى : اختبار . 
(7) ف الماوردى : والذب عن الملة » ولآن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندويين إلى البحث عها » 
دون الحكام المرصدين لفصل التنازغ بين المصوم .فدشل فى قوق الإمارة ولم مخرج: منها إلابنص ققفخ. 


لا 


وأما إمامة الصلاةى اللهمع والأعياد والحنائزفالأمراء أخص بها هن القضاذ(١)‏ وقدقال. 
أحمد فى رواية ابئ القاسم ١‏ إذا حضر الأمير فهو أحق على مافعل الحسين بن على (0)5 2 

فإن ناخت ولاية هذا الأمير ثغرا » لم يبتدى” جهاد أهله إلا بإذن الخايفة » وكان عليه 
دفعهم وحرمبم إن هجموا عليه بغير إذن » لآن دفعهم من حقوق اللهاية » ومقتضى الذب” 
عن اريم َ 

ويعتبر فى ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة فى وزارة التنفيذ» وزيادة شرطين ءهما: 
الإسلام » والحرية» لجل ماتضممتتها من الولاية على الأمر رالدينية التى لانصح مع الكفر 
والرق » ولابعتير فيها العم والفقه » فانكان فزيادة فضل . 

فصارت شروط الإمارة الغامة معتبرة بشروط وزارة التفويض» لاسهواتم.ما ف عموم 
النظر » وإن افترقا ق خصوص العمل . 

وشروط الإمارة اللخاصة نقصر عن شروط الإمارة العامة » بشرط واحد وهو العلم» 
لأن لمن عمت إمارته أن محكء وليس ذلك أن خصت إمارته . 

وليس على أحد من هذين الأمر ينمطالعة اتلتليفة بما أمفضياه ىعملهماعلىهقتضى إمارتهما 
إلا على وجهالاحتياط(؟) فإن حدث غير معهود وقفاه على مطالعة الإمام» وعملا فيه برأيه. 
فإن خافا من انساع الحرقإن وقفاه ‏ قاما بما يدفع اللمصومة» حتى يرد علمهما أمر اتخايفة 
فما يعملان به » لآن رأى اللخليفة أمضى فى الحوادث النازلة لإشرافه على عموم الأمور . 


فأما إمارة الاستيلاء التى تمققد على امضطرار 


فهدى أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخايفة يمارتما » ويفوضص إأيه تدببرها 
وسياستها » فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالخليفة فى تدبير السياسة » وتنفيذ الأخكام 
الذينية(4) ليدخر ج عن للفساد إلى الصحة »وءق الحظر إلى الإباحة. وهذا وإن نرج ع عرف 
التقليد اللطاق » ففيه من حفظ القوائين الشرعية هالا يموز أن يترك فاصدا » فجاز فيه مغ 
الاستيلاء والاضطرار ما امتنم ل تقليد الاسة_كفاء والاختيار . 


)١١‏ فى الماوردى : وهو بمذهب الشافعى أشيه . دقل : إد الأمراء ها أحق » وهر مذهب 
أبى حدينة أشيه . 

(1) ددى الويهى فق السين الكبرى فى الجنائز عن سام بن أبى حفصة قال : سمعت أبا حازم ينول : «١‏ إف 
لشاهد يوم مات الحسن بن عل » فرأيت الحسين بز على يقول لسعيد بن العاص - ويماءن فى عنقه - 
تقدم فلولا أنها سنة ماقدمت وكان بيهم شىء» ( ج 4 ص 76 ) وكان سعيد بن العامن أمير المدينة 
من قبل معاوية . وانظر المفى لابن قدامة (ج 7 ص 78107 ) . 

(0) ف الماوردى : وليس على واحد من هذين الأميرين مطالمة الحليفة بما أمفماه فى عمله على مقتضبى إمارته 
إذا كان معهردا » إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة . 

(4) ف الماوردى: فيكرن الأمير باستيلائه مستبد! بالسياسة و للتدبير . والخليفة بإذنه منغذا لأحكام الدين . 
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والذى يتحفظ بتقليد الممتولى منئى قوالين. الشرع سبعة : ش 
أحدها : حفظ منصت الإمامة فى خلافة النبوة » وتدبير أمور الملة .. 
الثانى. : ظهور الطاعة التى ,زول معها حم العناد » وينتى بها مأثئم المباينة 
الثالث : اجتاع الكلمة على الألفة والتناصر » ليكون المسلمون بدا على من سواهم 
الرابع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة » وأحكام القضاة نافذة فيها . 
انلخامس: أن يكون استيفاء الأموال يح » على وجه يبرأ منه المؤدى لها . 
السادس : : أن تكون الحدود مستوفاة يحق + 0 
السابع : أن يكون حافظا للدين » يأمر بحقوق الله ويدعو إلى طاعته مئى عصى . 
فإذا كلت فيه شروط الاختيار كان تقليده <ما » اسهدعاء لطاعته. : ؛ ودفعا لمشاقته ٠‏ 
وصار بالإذن له نافف التصرف فى حقوق الملة » وأحكام الأمة » وجاز له أن يستوزر(١)‏ 
وزير تفويض ووزير ننفيذ . 
فإن م يل فى المستولى شر وط: الاختيار جاز إظهار تقليده استدعاء لطاعته » و 5 
لحا ليه ومعائدته »وكان نفوذ تصرفه ق الحقوق والأحكام موقوفا على أنيستنيب لى اتلليفة 
فيهامنى قدتكامات فيه شروطها» ليكون كاك الشروط 0 فيمق أض يف إلىنيايته جيرانا لما أعوز 
من شروطها فى نفسه » فيصير التقليد للمسئولى » والتنفيذ من المستناب » لآن الضرؤرة 
تسقط ماأعوز من شروط المككنة . 
وإذا عت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاسهكفاء من أربعة أوجه : 
أحدها : أن إمارة الاستيلاء متعيئة ف المستولى » وإمارة الاستكفام مقصورة على 
اختيار الممشكنى . ش 
الثانى : أن إمارة الاستيلاء. مشتملة على البلاد التى غلب عليها المستولى '» وإمارة 
الاشتكفاء مقصورة على البلاد التى تضمنها عهد المستكى + 
الثالث : إمارة الاستيلاء تشعمل على معهود النظر ونادره »وإمازة الاستكفاء مقصورة 
على معهود النظر دون نادره . 
الرابع : أن وزارة التفويض تصح فى إمارة الاستيلاء ولاتصح فى إمارة الاستتكفاء» 
ليقع الفرق بهن المستولى ووزيره ف النظر» لأن نظر الوزير مقصور على المعهود ؛ والمستولى 
أن ينظر فى النادر والمعهود » وإمارة الاستكففاء مصورة على النظر فق المعهود » فم تصح 
معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر فى المعهود » لاشةباه حال الوزير والمستوزر . 


)١(‏ عند الماوردى : وجرى على من اسعوزره واستعابه أحكام من اسعرزره اللليفة واسلتايه .. وجال 
أن يسترزر الخ . 


3 ا ى 5 


تفليد الإمارة على الجباد | 


فأما الإمارة على الجهاد فهى مختصة بقتال المشركين . وهى على ضربين : 

أحدهما : أن تكون مقصورة على سياسة الجيش » وتدبير ادرب » فيعتبر فيها شروط 
الإمارة الخاصة > 

والثانى : أن يفوض إلى الأمير فيها ميع أحكامها : من قم م الغنائم » وعقد الصلح » 
فيعتير فيا شروط الإمارة العامة » وهى أكثر الولابات الحاصة ا وأوفرها فصولاء 

وحكمها إذا خصت داخل فق حكها إذا عمت . 

والذى يتعاق بها من الأحكام إذا عمت سئة : 

الأول : فى تسيير الجيش » وعليه فى ذلك سبعة حقوق : 

أحدها : الرفق مهم ف السير الذى يقدر عايه أضعفهم » ويحفظ بدقوة أقو اه ؛ ولا يجحد 
السير » فيهلاك الضعيف . 

الثافى : أن يتفقد خيلهم التى تجاهدون علبها » فلا يدخعل فى خيل الجهاد كبيرا|أوصغيرا 
ولاأعجف هزيلاء لأنه رعا كان ضعفها وهنا . وقد قال تعءالى (8 : >5٠‏ وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ) ويمنع من حمل زائد على طاقتها ‏ 

الثالث : أن براعى من معه من المقائلة : وهر صنفان : مسترزقة » ومتطوعة : أمأ 
المسترزقة نهم أصماب الديوان » من أهر ل الىء ٠‏ فيفرض لم العطاء مني بيت المال مسب 
الغناء و د . وأما المتطوعة » فهم الخارجون عن الديو ان من البوادى وسكان القر ى 
والأمصار » الذين خرجوا ف النفير » اتباعا لقوله تعالى( 4 : 4١‏ انفروا خفافا وثالا 
وجاهدوا بأموانك وأضتي فى:سبيل القه) , 

وقد قيل فى تأوبل قوله تعالى « خفافا وثقالا » أربعة أوجه : 

أحدها : شبانا وشيوخا » قاله الحسن وعكرمة(١)‏ . 

والثانى : أغنياء وفقراء » قاله أبو صالح م 

والثالث: ركيانا ومشاة » قاله أبو مرو : 

الرابع : ذا عيال » وغير ذى عيال» قاله الفراء 2 

وقد قيل : إن هؤلاء يعطون من الصدقات ولايءطون من الىء » من سوم سبيل الله 
المذكور ف آي ةالصدقات(؟) ولايعطون من اانىء» لأنحقهم فى الصدقات» ولابعطى أهل اانىه 


)١(‏ ودوى عن أن طلحة وأنى صالم ومقائل بن سليمان ومجاءد والضحاك وتتادة . وفى الآية أقوال أخر. 
انظر ابن جرير وغيره . 

(؟) التى فى سورة التوبة ( إنما الصدقات الفقراء والمساكين - الآهة ٠٠‏ ) وعند الماوردى : من سهم 
رسول اله المذكور فى آية الصدقات . 


ه88 سه 


المستر زقة فى الديوان من مال الصندقات لأن حقهم فى النىء(1) . 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله يقتضى جوازصر ف كل واحد من المالين إلىكل واحد من 
الفريقين » بحسب اللحاجة » فقال فى رواية:الأثرم « يحمل من الزكاة ف السبيل(؟) . قال 
الله تعللى ( وى سبيل الله ) قال : وبلغنى أن قوما يقولون: لايحمل منها فى السبيل » لاأدرى. 
يعنى لأى شىء يذهبون » . 

وقال فى رواية عبد الله ف الغنى' إذا خرج فى سبيل الله و يأكل منالصدقة » . 

فد أجاز دنعها ق سبيل الله » ونم بفرق.بين أهل الديوان وبين المتطواعة ه واحقهج. 
بال'ية ؛ وهى عامة > 

الرابع : أن يعرآف على الفريقين الغرفاء ». وينقب عليهم النقباء » ليعرف من عرفائهم 
شام أحراهم ؛ ويقربون عليه إذا دعاهم . قد فعل ذلك رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
فى مغازيه(5) ج وقال تعالى [( 9؛ : ١‏ - وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا ) : 

قيل : إن الشعوب : النسب الأبعد » والقبائل : النسب الأقرب(4) قاله مجاهد . 
وقيل : الشعوب : عرب قحطان » والقبائل. : عرب عدنان : وقيل : الشعوب : بطون 
العجم ؛ والقبائل : بطون العرب + 

واتلحامس : أن بجعل لكل طائفة شعارا يتداعون إليه را به متميزين » وبالاجهاع. 
فيه متظاهرين + وقد روى عروة بن الزبير عن أبيه و أذالنى صلى الله عليه وسل بجعل شعار 
المهاجرين : يابنى عبد الرحميقى » وشعار اللخزرج : يابنى عبد الله » وشغار الأوس : ياببى, 
عبيك الله » وسهمى تخيله شيل الله(0) » 

السادس. : أن يتصفخ البيش ومن فيه » فيخرج مهم من كان فيه لذبل المجاهددين» 
وإرجاف با اسلمين ؛ أو عين علييم المشركين . قد رد رصول اله صلى الآهعليه وس عبدالله 
ابن ألى” بن سلول فى بعض غزواته » لتخذيله المسلمين(؟) . 


)١(‏ عند الماوردى : وجوز أيو حنيفة صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين محسب 
الماجة و ا 

(؟) يعى يشترى له فرس ليغزو عليه . قال ابن قدامة فى المغى « و[نما يسمحقى هذا الهم النزاة الذين 
لاحق لم فى الديواه ٠‏ وإنما يعطوعون بالغزو إذا نشطوا . قاك أحد : « ويعطى ثمن الفرس . 
ولا يتولى مرج الزكاة شراء الفرس له ان 

(؟) كان النبى صل الله عليه وسلٍم تقد جعل ليلة للءقبة كل واحد من الجاعة الذين بايعوه فأتقيبا' على قومد 
و شاعته يأخذ عليهم الإسلام واعرقهم شرائطه .. وكانوا :اثى عشر فقيها » كلهم من الأنصار . 

(4) عند الماوردى : الشعوب : إلنسب الأقرب . والقبائل : النسب الأبعد . 

(0) .دواه البمى عن عبد الله بن الزبير قال : « جعل رسول الله صل الله عليه وس شعار المهاجرين يوم يدق 
الخ » وان ذاك شعارهم يوم حنين . وانظر للبداية والنهاية لابن كثير ( ج ”# صن 704 ماج 8 
ص #0" ). وسن ألى داوه بشرح عوث المعبود: (ج ؟ صن ه9" ). 

(؟) «سلولء أمه. وكانذاك وغزوة تبوك . انظر تفسير ابركدر لقوله تعالى ( لوخرجوا فيكم) .61١94:4(‏ 


4١ 


السابع : أن لايمالى' من ناسبه ٠‏ أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه فى نسب > أوخالفه 
فى رأى ومذهب » فيظهر من أحوال المباينة ماتفترق به الكلمة الجامعة » تشاغلا بالتقاطع 
والاختلاف... قد أغضى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين » وهم أضذاد فى الدين» 
وأبجدرى عليهم حك الظاهر » حتى قويت بهم الشوكة : وكثر بهم العدد ه وقد قال الله تعالى 
(551:48ة- ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركم ) قبل فيه : المراد بالريح الدولة » قاله. 
أبو عبيد . وقيل : المراد بها القوة . فضرب الريح بها مثلا » لأن الريح لها قوة . 

ومن أحكام هذه الإمارة : تدبير المدرب : 

والمشركون فى دار الحرب على ضربين : 

أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلام » فامتنعوا منها وتأبوا عليها » فأميز الميش عمير 
فى قتالهم بين أن يبيتهم ليلا ونهارا بالقتل » وبين أن يصاففهم للقئال ه 

والضسرب الثانى من لم تبلغهم الدعوة © وقل أن يكون اليوم قوم ل تبلغهم الدعوة » 
إلا أن يكون قوم من وراء الترك والروم فى مبادى المشرق وأقاصى المغرب » فيحرم عليه 
الإقدام على قتالهم غرة قبل إظهار الدعوة » وإعلامهم معجزات النبوة . قالالله تغالى(5١‏ : 
ادع إلى سبول ربك بالحسكة والموءظة الحسنة وبجادلهم بالتى هى أحسن ) يعنى : 
ادع إلى دين ربك بالمكة » قيل : بالنبوءة » وقيل : بالقرآن » وقيل : « والموعظة 
الحسنة » : بالقرآن فى لين من القول » وقيل : افيه من الأمر والنبى « وجادهم بالتى 
هى أحسن:: أى يبين لهم الحق » ويوضح لهم الحجة . 

فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلىالإسلام لم يضمن ديات نفوسهم »وكانت دماؤهم هدرا(1)) 

وإذا تكاملت الصفوف فى الحرب جاز لمن قاتل من المسلمين أن يعم بما يشتهر به ى 
الصفوف ويعميز به من جمييع اميش » وأن يركب الأبلق . وإن كانت خيول الناس دهما 
أو شقرا(؟) وقد قال أحمد فى رواية عنبل و والعص.ائب ف ادرب تسفحب + لقوله تغالى 
( مسوامين ) وذلك لما روى عبيد الله بن عون عن عمير بن إسعاق : أف رسول الله صلى الله. 
عليه وس قال يوم بدر و تسواموا فإن الملائكة قد تسوامت7©) » . 


)١(‏ عند الماوردى : فان بدأ يقتالحم قبل دعائهم. إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة » وقتلهم غرة وبياتا .من 
دهات نفوءهم . وكانت على الأصح من مذهب للشافعى كديات المسفمين . وقيل: بل كديات الكفار على 
اختلافها ياختلاف ممتقدهم . وقال أبو حنيفة: لادية على قائلهم » ونفوسهم هدر . 

(؟ عند الماوردى : ومفم أبو حنيفة من الإعلام؛ وركوب الأبلق . وليس لمعه من ذلك وجه اه , وألدهم - 
يضم الدال وسكون الاء : حع أدهم . وهو الأسود . والشقر : حع أشقر . 

(م) قالالبغوى وتفسير الآية: وروى أن النببى صل انه عليه وسل قال لأصحابه يوم بدر «تسوموا فإ الملائكة 
قد تسومت بالصوف الأبيضق قلانسجم ومغافرهم » . وعمير بن إسحاق بروى مناكير كاف الهذيب » 
ورماء ابن جرير قال: أخيرنا ابن عوف - بالفا عن عمير بن إسحاق قال ن إن أول ماكان الصوف 
ليومئذ »- يعى يوم بدر قال رسول الله صل الله عليه وسلم « تسوموأ - الحديث » وفيس ف الآية سم 


437 ل 


ويجوز أن يجيب إلى البراز إذا دعى إليه » ويدعو إليه ابتداء ه. نصن عليه. فى رواية 
المهمونى(9) وابن مشيش(؟) : فى الرجل يعرف نفسه بالجلد يدعو إلى البراز . . 

والوجه فيد ماروى أن أبى” حدر الله صل الله عبرم يوم أحد » 
فيرز إليه فقتلة(”) ؛ . 


وأول حرب شهدها رسول الله صل الله عليه وسلم يو بدر وبرز فيها من المشركين : عتبة 
ابن ربيعة » وابنه الوليد » وأحوه شيبة غ ودعوا للبراز » فبرز إليهم من الأنصار :عوف 
ومسعود ابذا عفراء» وعبد الله ين رواحة » فقالوا : ليبرز إليناأ كفاؤنا من قومنا . فبرز إليهم 
ثلاثة من بنى هاشم : على بن أنى طالب و ا 5 
ل ره » فانحتلفا ضر بتين(4): ولآن فى الدءاء إلى البراز قوة فى دين 
الله تعالى » ونصرة رسوله : وقد ندب النبى صلى الله عليه وسلم إلى مثله وخثش عليه » فروق 
محمد بن إسحاق « أن رسول الله صلى الله عليه وشم ظاهر يوم أحد بين درعين » وأتحذ سيفاً 
فهزه ». وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه عمر بن اللخطاب » فأعرض عنه » 
ثم قام الزبير بن العوام » وقال : أنا اخذه ٠»‏ فأع رض عنه » فوجدا ق أنفسهما . ثم عرضه 
الثالثة : وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه أبو دجانة » سمالكين خرشة» فقال: 
وما حقّه يارسول الله ؟ ذتمال : أن تضضرب به.قى العدو حتى يتحى ' ٠)‏ فأنذه منه ) وأعلم 
بعصابة حمراء » كان إذا أعلم بها علم الناس أنه سيقاتل ويبل(0) 2 : 


س ولافيما قيل فتفسيرها مستند لمن يزعم أن إرخاء طرف العمامة سنة فى كلوقت لأنه إن صح ذلك ممق 
للآية فهو سنة فى الحرب لافى غيرها . ولقد اشتهر الغلو والحوى فى أولدك الزاعمين السنية لأملية »حتى 
جعاوها آية الإيمان » وتركها آية السكفر » نعوذ باللّه من المذلان . وقد روى ابن إسماق وغيره أن 
أبا دجانة تسوم بعصابة حمراء حين أعطاه رسول أله صل الله عليه وسل سيفه يوم أحد . 

)١(‏ هو عبد الملك بنعبداحميد بن ميمون الميموف ارق . كاف من كبار أحاب أحد . لزمه مدة طويلة .. وله 
عنه مسائل فى و مائة ورقة ., مات سنة ة أريع وسبعين ومائثين فى ربيع الأول . , 

(؟) هو محمد بن موءى بن مشوش اليغدادى . كان يستملى لأنى عبد الله . وكان من كبار أصصايه . . روى عنه 

مسائل مشبمة جيادا » وكان جاره» وكان يقدمه ويعرف له حقه . 

(7) رواه ابن إمحاق والواقدي ومومى بن عقبة ف المغازى وهو الرجل الوحيد الذى قتله رسول الله صل 
الله عليه وسل بيده » لأنه جاء يريد قتل النبسى صل الله عليه وسلم ويقول له :لا نجرت إن نهوتء فأخذ 
صل الله عليه وسل الحرية من الحارث 97 الصمة وطعنه بها ق ترقوته ؛ فخدشه حندشا مأت مئنه بسرف . 
وى الصحيحين ءنأفى هريرة « اشتد غضب الله علىر جل يقتله رسو لاله فى سبيل الله » , 

(4) حمامه م كلاهما أئبث صاحبه . وكر حمزة وعلى يأسيافهما على ءقبة فذففا عليه. واحثملا صاحبيما فحازاء 
إلى أحابهما » رواه ابن [إسماق وغيره . وقد ذكر للبخارى فى صحيحه أن هذه الآية ( هثنان خهمات 
أخقصيوا ق. رهم » نزلت فى شأن هؤلاء النفر من المؤمئين ومن المشركين .. 

(*) نواه الإمام أحد ومسلم وابن إسماق وغيرهم » وائنظر البداية والنهاية ( ج:4 ص ١٠١‏ ) وإما تسوم 
أبو دجانة بالعصابة الحمراء ليمل بها في الحرب » ولم.يكن ذلك من لباسه المعتاد لاهىءولا غيرة . 


# ا 


وتجوز المبارزة بشرطين : أحدهما أن يكون ذا نجدة وشجاعة » يهلم من نفسه أن أنى 
يعجر عن مقّاومة عدو ؛ فإن كان محلافه منع . 

والثانى : أن لايكون زعما للجيش » يؤر فقده فيهم . فإن فد الزعم المدبر يفضى إيل 
المزيمة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى » وإنجاز 
وعده وليس ذلك لغيره . 

ويجوز لأمير الجيش إذا حص" على الجهاد أن يع رض للشمهادة من الراغبين فيها من يع أن 
قتله ف المعركة يؤث رأمرين : إماتحريض المسلمين على القتالحية له » أوتخذي ل المشركين بالهرأة 
علييم فى نصر الدين : وقد روى محمد بن إسعاق « أن رسول الله صلى الله عليه وس رج 
من العر يش إوم بدر » فحرضالئناس على الجهاد » وقال : والذى نفسى بيده » لايقاتلهم 
اليوم رجل » فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة(1) ) . 

ولا يجوز قتل النساء والولدان فى حرب ولا غيرها » مالم يقائلوا » للهىالنبى صلىالله 
عليه وسلم عن قتلهم (1) 2 

وإذا تترسوا فى الحرب بنسائهم وأطفالهم » وليوصلإلىقتالهم إلابقدل النساء والأطفال 
جاز قتلهم » ولا يةصدون النساء والصبيان . وكذلك إن تترسوا بأسارىالسلمين » ول يتوصل 
إلى ققلهم إلا بقتل الأسراء » ذكره أبو بكر فىكتاب اللحلاف.. وقد أومأ إليه أحمد فى رواية 
بكر بنمحمد : «فالقوميحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين » ينصبوتهم أمامهم » فأحب إلى" 
أن لأيعرض هم و إلا أنيخافوا أن يخ رجواعليهم » وبكونتركهمضررا المسلمين» فيرميهم» + 

ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قائلواعليها » وقدعق رحنظلة بنألى عامر فرس أنى سفيان 
ابن حرب يوم أحد » واستغلى عليه ليقتله » فرآه ابن شعوب فثار إلى حنظلة(0) . 


ولس لأحد مه المسلمه",أنعق ف سهء لأساقهءة أم الله تعالء باعدادها ف حعاد عدوه 


54د 


ومن أحكام 57 الإمارة 


مايازم أمير الجيش فى سياستهم ؛ والذى يلزمه فبهم عشزة أشياء : 

أحدها : حراسته من غرة يظفر بها العدو . وذلك بأن يتتبع المكامن فيحفظها علييم 
ويتحوط أسوارهم حرس بؤمنو لبه على أنفسوم ورحاهم 0 ليسكنوا فوقت الدعة 6 ويأمنوا' 
ماوراءهم قَْ وقت المخارية . 

الثالى : :أن يتدخير هم المنازل - موضع تزوهم المحاربة عدوهم » بأن يككون أوط 
الأرض مكاناً » وأكثرها مرعى وماء » وأحرسها أكنافا وأطران 2 ليكون أعمون هم 
على المنازلة . ش 

الثالث : إعداد مايحتاج إليه الجيشى : من ز زاد وعلوفة » تفرقعاييم فىأوقات الحاجة 
حى سكل نفوسهم إلى مادة يستغنون بها عن طلبهم » ليكونوا عل لحرت أرقو ٠‏ وعلى. 
منازلة العدو أقدر ء 2 

1 رابع : أن يعرف أخبار علوه »حى يقفعليوم ل اك تصفح أحواهم 6 فيأمن مكرهم 4 
ويلتمس الغرأة ق اهجوم عليهم . 00 ا 

اتلخامس : ترتيب اليش قىمصاف ادرب؛ والتعويل+ نكل جهة علىمقى براه كفا لها» 

السادس : أن يقوى نفوسهم بما يشعره, من الظفر » ويخيل لهم من أسباب النصر » 
ليل العدو فى أعينهم ؛ فيكونون عليه أجرأ(؟) . قال تعالى (8 : 48 - إذ يبريكهم الله 
ق مناماث قليلا ولو ور اكهم كثيرا لفشلتم و اتناز عتم ق الأمر(”) ) . 

السابع : أن يعد أهل الصبر وال 3 منهم بثؤاب الله » إذكانوا من أهل الآغرة. 4 


ع ابن عوف وكان تلك الغزوة:غزوة مؤتة - قال ؛ والشه لكأنى أنظر إلى جعقر: بن أبى طالب حين. 
اقتحم عن فرمي له شقراء » ثم عقرها » ثم قائل القوم حتى قتل ه وهذا الحديث رواه. أبو داود . وقد 
استدل به من جوز قتل الميوان خشية أن ينتفع به العدو . كا يقول أبو حنيفة فى الأغفام إذا لم تنيع 
السير ومخشى من لوق العدو وانتفاعهم بها : إنها قذبح وتحرق ليحال بيهم وبين ذلك . قالو السجيل : 
م يدكر أحد على جعفر . فدل على جوازه » إلا إذا أمن أخذ العدو له . ولا يدخل ذلك فى النهى عن 
قعل الميوان عبثا . ابن كثير (ج ؛ ص 146 ). 0 

)١(‏ كا قال ظنبى صل الله عليه وسل لأصحابه يوم بدر - حين. أقبل المشركوث فى عددهم وعددهم « توموا 
إلى جنة عرضما السموات والأرس . فقال عمير بن الحام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال : 
ا : بخ بخ . فقال لاعس ارا ديك 0 . قال: 
0 لحياة طويلة ؟ نا الل عن فل وراد لجار 

الوق واقرأ مابعدها من سووة الأنفال . 
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والجزاء والنفل ءن الغنيمة » إنكانوا من أهل الدنيا . قال تعالى ( 8 : ١48‏ - ومن يرد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخخرة نثوته منها) م 

الثامن : أن يشاورذوى الرأىفها أعضلمن الأمور » ويرجع إلىأهل هزم فيا أشكل ؛ 
ليأمع. من انلحطأ ويسم من الزلل » فيكون من الظفر أقرب . قال تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم (": ١6‏ وشاورهم فى الأمر » فإذا عزمت فتوكلى على الله ) ققد أمره 
بالمشاورة مع ما أمداه من التوفيق » وأعانه من التأبيد . 

التاسم : أن يأخذ جيشه با أوجبه الله تعالى مى حقوقه » حتى لا يكون بيهم وار 
فى الدين هة 

العاشر : أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة » يصرفه الاهتام 
بها عن مصابرة العدو . 


ومن أحكام ذه الإمارة 


ما يلزم المحاهدين معه من حقوق الجهاد . وهو ضربان : 

أحدهما : ما يازمهم فى حق الله تعالى . 

والثانى : ما يازمهم فى حق الأمير عليهم . 

أما اللازم لم فى حق الله تعالى فأربعة أشياء : 

أحدها : مصابرة العدو” عند التقاء الجمعين : وأن لا ينهزم علد من مثليه فادون. 
فقد كان اللهتعالى فرض قأول الإسلام على كل مسم أنيقائل عشرة من الكفار ء بق و ل#تعالى 
(56:4 - إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا مائتين : وإن يكنمتم مائة يغلبو! ألفا) . 

ثم خخفف الله عنوم عند قوة الإسلام(١)‏ » فأوجب على كل" مسم لاق العدو أن يقائتل 
رجلين منهم 2 فقال تعالى (8 : 1١5‏ الآن خفف الله عتّكم وعم أن فيكم ضعفاء فإن يكن 
2 مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ) . 

وحرام على كل مسم أن زم من مثايه » إلا لإحدى حالتيئ : إما أن يتحرف لقتال » 
فيولى لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى بجتمع معها على 
قتاهم لقوله تعالى (8 : 15 - ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة 


فقد باء بغضب من الله ) وسواء قربت الفئة للتى تحيز إليها أو بعدت(؟) . فإن عجز عن 


)١(‏ أى عند كثرة مدد المسلمين . وإلا فالذين 'زلت الآية فيهم - وهم أهل يدر - كانوا أقوى المسلمين 
إبمانا . وروى ابن إحاق عن أبن عباس قا و لما 'زلت هذه الآية ثقلت على المسلمين » وأعظموا أن 
يقاتل عشرون مائتين » وماثة ألفاً » فخفف الله عهم ٠‏ فنسخها هالآية الأخرى » فكانوا إذا كانوا 
على الشطر من عدوهم لم يسم لهم أن يفروا من عدوهم . وإذا كانوا دون ذلك م يحب عليهم قتالحم » 
وجاز لهم أن يتحيزوا عنهم » . 

(؟) فقد قال عمر لأهل القادسية » حين انهزموا إليه - أنا فئة لكل مسلٍ , 


سد 1 نهم 


مقاومة مثليه وأشرف على الفتال » إن ثبت لم .جز أن يولى عنهم منبزما() . 

قال اتلورق « ولا يجوز للمسلم أن يبرب من كافرين عد هرب من ثلاثة » 
فإن خشى الأسر قاتل حتى يقتل . 

الثانى : أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى » وإبطال ما خالفه من الأديان »فيكون 
مطيما لله تعالى ى أوامره . ولايقصد يجهاده استفادة المغنم » فيصير م من المنكسبين ٠‏ لامن. 
الغراهدين م 

والأصل فيه: أن النبى'صلى الله عليه وسلٍ لما فادى أسارى بدر بالمال عاتب الله لبيهعلى 
مافعل » فقال تعالى (8 : 1" ما كان لنبى"أنيكون لهأسرىحتى يثدخن ف الأرض) يعنى القتل 
(تريدون عرض الدنيا) يعنى مال الفداء (واللهير يدالآخرة) يعنى العمل بمايوجبثواب الآخرة. 

الثالث من حقوق الله : أن يؤدى الأمانة فيا حازه من الغنائم » ولا'يغل أحد منهم 
شيئا وى تقسم بين جميع الغائمين ممن شهد الوقعة 3 وكانوا على العدو" يدا واحدة . لأن 
لكل واحد منهم فيها حمًا . 

والرابع من حقوق الله تعالى : أن لا عالى* من المشركين ذا قربى» ولايحانى ىن نصرة 
الله ذا مودة . قال الله تعالى (590:١اسبيا‏ أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بم سجاءم من الحق ) : نزلت فى حاطب بن ألى بلتعة وقد 
كتب كتابا إلى أهل مكة » يغلمهم فيه حال مسير الننى" صلى الله عليه وس كن 5 

فأما ما يلزمهم ى حق 0 عليهم فأربعة أشياء : 

أسمدها : التزام طاعته » والدخمول فى ولايته . قال تعالى ( 4 : 4ه يا أيها الذين آمنوا 
أطيغوا الله وأطيغوا الرسول وأولى الأمر منيم ) قيلى : هم الأمراء . وقيل : هم العلاء . 

ورو ىأبو هريرقرضي الله عنهدعن الى صل اللدعايه و ب قال دمن أطا عى فقدأطاع الله. 
وم أطاع أمير ى فق د أطاء: ىعو من عضاق فت دعصي الله و من عصى أمير ى نقد ع سانل (؟) ). 


)١(‏ قال الماوردى : ويجحوز إذا زادوا على مثفيه » وم يحد إلى المصابرة سبيلا: أن يولى عنهم» غير متحرف. 
لقتال »ولا متحيز إلى فئة . هذا مذهب الشافعى . واختلف أصحابه فيمن عجز عن مقاومة مثليه وأشرف 
على القتل فى جواز الهزامه . فقالت طائفة : لايحوز أن يولى عنهم وإن قتل' النص فيه . وقالت 
طالفة : يجوز ناويا أن يتحرف لقتاك » أو يتحيز إلى فئة » ليسل من القتل وما ثم الفلاف فإله وإ 
عجز عن المصابرة فليس يعجز عن هذه النية . وقال أبو حنيفة : لا اعتهار بهذا التفصيل والنصٍ فيه 
منسوخ . وعليه أن يقائل ما أمكنه وينهزم إذا عجز وخا القثل . 

(؟) وأنفه مع سارة , مولدةلبى عبد المطلب ‏ فأطلغ الله ثبيه عليها . فأنفذ عليا والزبير.فى أثرها فأدركاها 
عند روضة خناخ ء فأخذا الكتاب مها وعادا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان ذلك ف مرج 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى فزوة الفتح . وحاطب رغى الله عنه من أهل بدر . وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسل لعمر » وقد هم بققل حاطب « إنه قد شجد يدرا وما يدريك ماعمر لعل الله قد اطلم 
على أهل بدر » فقاك : اصنموا ما شثتم قد غهرت لك ». 

00( حعديث متفق على يه . 
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للثانى : أن يفوضوا الأمر إلى رأيه»وبكلوه إلى تدبيره حنى لا مختلف آرائؤوهم ه وقد 
قال تعالى ( 4 : 84 - ولورهوه إلى الرسول وإ ىأولى الأمر منهم لعلمهللذين يسةنبطو له منهم) 
فإن ظه رم صواب خخ عليه بينوه هي » وأشاروا به عليه » وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة . 
الثالث : أن يسارعوا إلى امتثال أمره » والوقوف عند مبيه وزجره » فإن توقفوا عما 
أمرهم 3 وأقدموا على ما نهاهم عنه » كان له تأديبهم على اغذالفة حسب أحواهم 2 ولايغلظ 
فينفر ه وقد قال الله تعالى لنبيه ( ” : ١69‏ - ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك ) . وروى ابن المسيب عن الى" صلى الله عليه وصلٍ قال « خير ديتع أيسره(2)1. 
الرابغ : أن لاينازعوه فى الغنائم إذا قسمها بينهم » ويرضوا فيها بتعديل القسمة عليهم . 
ومن أحكام هذه الإمارة 
مصابرة الأمير قتال العدو” وأن يطاول به المدة » ولا يولى عنهم.وفيه قوأة : قال الله 
تعالى ( ** : 7٠٠١‏ س با أيها الذين آمنوا اصبروا وصارروا ورابظوا ) + 
قيلى فيه : اصبروا على طاعة الله » وصابروا أعداء الله » ورابطوا قن سبيلل الله(؟) »© 
وقين : أصبروا على المهاد 2 وصابروا العدو” 6 ورابطوا عملازمة التغر(؟) : 
وإذا كانتمصابر ةالقتال من حموق الجهاد» فهى لازمة حتى يظفر مخصلة من أر بع خمصال: 
إحداهن” : أن يسلموا » فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأمو لمم . ويتبعهم ف الإسلام 
صغار الأولاد(؛) . 
الثانية : أن يظفره الله تعالى » فيسبى ذراريهم » ويغنم أموالم » ويقيل من لم حصل 
فى الآمر .. 
ويكون فى الأسرى مخيرا قى استعال الأصلح من أربعة أشياء : 
الثانفى : أن يسترقهم » ويحرى عليهم أحكام الرق" : من بيع » أو عنق . 
الرابع : أن ع عليهم » ويعفو عنهم(0) . 
)00( رؤأه الإمام أحد والبخارى فى الآدب المفرد» والطيراق فى الكبير عن محجن بن الأدرع 5 قا المراق : 
وإسناده جيد . 
(؟) هذا قوك الحسن البصرى . 
(0) هذا قول زهه بن أسل . 
(4) قال صل الله عليه وسل « أمرت أف أقاتل ناس حتى يقولوا لا إله الله . فإذا قالوها عصموا عي 
دماءهم وأمواطم إلا يحقها وحساهم على الله ه رواه البخارى ومسل . 
(ه) قال الله تعالى فى سورة الأنفال( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا أننعمرم فشدو! الوثاق 
فإما مثا بعد وإما فداء حي تفمع الحرب أوزارها ) . 
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اللحصلة الثالثة : أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة ؛ فيجوز أن يقبله منهم , ويؤادعهم 
عليه . وهو على.ضربين : 

أحدههما : أن ييذلوه لوقتهم » ولا مجعلوه خراا د » فهذا المال غنيمة» لأنه 
مأخوذ با نجاف ايل واأر ركاب 6 فيق.م بين الغائمين . ويكون ذلك أمانا لم فالانكفاف 
به. عن قتالم ف هذا الجهاد » ولا يمنع من جهادم فا بعد ه 

الضرب الثانى: أن يبذلوه فى كل عام» فيكون غعراجا مستمر"! ع " به الأمان م 
والمأخوذ منهم فى الغام الأول غنيمة تقسم بين الغائمين » ٠»‏ وما يؤخخط فى الأعوام المستقبلة هو 
ق “يقسم فى أهل الىء ء. 

ولايجوز أن يعاد بجهادهم ماكانوا مقيمين على بذل المال » لاسمقرار الموادعة بالأمان 
على نفسه وماله » فإن منعوا المال زالت الموادعة » وازتفع الأمان ه 7 بجهادهم . 
وهم كغيرهم من أهل اهرب : 

فإن خل أهل الحرب هدية » ابتدأوا بها »لم حصل لم بالمدية عهد . 3 ١‏ وجازحربهم 
بعدها» لآن العهد كناية عن عقد . 

اتلتضصلة الرابعة : أن يسألوا الأمان والمهادثة . فيجوز ذللك » عند تعر الظفر بوم 
وعند أخذ المال م+ 

وقد هادن رصول الله صلى الله عليه ا قريشا عام الحديفية عشر 55 0 اذكره 
أبو بكر فى كتاب اللحلاف . 

فإن هادتهم أكثر منها بعللت الهدئة فيا زاد . 

وإذا نقضوا العهد صاروا حريا » بيجاهدون مئى غير إيذان + قد نقضت قريش صابع 
الحديبية فسار [إ.بم رسول الله صلى الله عليه وسم عام الفتخ » حتى فتح مكة عنوة ؟ 

وإذا نقضوا العهد لم يجز قتل من ف أيدينا من رهائتهم م 

ذكره أبو بكر ف اللملاف فى أواخر أبواب السير فقال: أخبرنى أحمد ب نالحسين » 
قال : وجدت ف كتاب أختى : حداثنى المبارك بن سلوان قال 0 صئل أحمد بن حنبل عن 
قوم مق المشر كين ع2 نا وينهم كتاب » لا يغزونا ولا روحم » ولا باون نا تاجرا ‏ 
ولا نقتل لهم » ويعطونا على ذلك الرهائن + ثم إنهم نكنوا وقناوا فا تقوك فى الوهائن ؟ 
قال : ليس عليهم شىء ) . 1 7 

وظاهر هذا منع قتلهم 3 


)١(‏ كان ذلك فى ذى القعدة سنة ممت . وكان صل الله عليه وسل قد جاء معثمزاً فسذه المشركون هن 
دخول مكة ؛ فعقد معهم هذا الصلح النى كان بالحديبية أدفى الحل إلى الحرم . :وكان هذا الصلم 
الذى عه بفض المسلمين » الما فيه من الشروط » حيفها على المسليين وهضما لحم هو الفتح الميين لله 
أوقف الحرب بيهم» فاختاط المسلمون بالمشركين ودعوهم إلى الإسلام فأسل كثير منيم.حي كان نقض 
قريش فى منة تمان . فجاء وسول اه ومعه عشرة: آلاف لفعم مكة وكات معه فى عام عد 
وأريمائة تقرياً . 
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ونقلت من مسائل أنى عبد الله النيسابورى ‏ بطالقان ‏ عن أحمد «أنه سثل عن أهل 
الحرب » إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنا » ثم قتلوا رهننا » هل لنا أن نقتل 
رهنهم كا تعلوا ؟ فكأنه ذهب إلى أن نققل رههم » . 

والدلالة على أنهم لايقتلون : ماروى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال «دأد” الأمانة 
إلى من ائتمنك » ولا تمن من خخانك(1) 

وروى أن الروم نقضوا عهدم زمن معاوية » وى يده رهائن » فامتنع المسلمون جميعا 
من قتلهم » وخلوا سييلهم » وقالوا « وفاء بغدر خير من غدر بغدر » . 

وإذالم جز قتل الرهائن لم يجب إطلاقهم » مالم تحار مهم » فإذا حوربوا وجب إطلاق 
رهائنهم » وأليقوا عأمنهم 1 

ويجوز أن يشترط فى عقد الهدنة رد" من أسلم من رجاهم إذا أمنوا على رده » فَإِنلم 
يأمنوا لم ير رده عليهم . 

ولا يجوز رد من أسلم من نسائهم » فإن شرط رد رهن لم بجز رد رهن . 

وإذا لمتدع الفمرورة إلى عقد الهدنة لم تحر مهادنتهم . ويحوزموادعتهم أربعة أشهر(؟) 

ويصح الأمان الحاص من الرجل والمرأة والحر” والعبد . 


ومن أحكام هذه الإمار ه 


أنه يجوز لأمير الجيش » فى حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات . 
وقد نصب النى صل الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا(”) . 

ويجوز أن هدم عليهم مناز هم ؛ ويضع عليهم البيات والتحريق . 

وإذرأى ف قطع نخلهم وشجرهم صلاحا يضعفهم به ليظفر مم » أو يدخلوا السلم 


(1) دواء أبو داود والترمذى عن أله هريرة . وقال الترمفى : حسن غريب . وأعله ابن القطان والويبى ‏ 
وقال أبو حاتم: منكر. وتاك الشافعى : ليس بثابت . وقال أحمد: باطل» لا أعرفه عن النبى صل الله 
عليه وسلم من وجه صميح . وقال ابن ماجه : له طرق ستة كلها ضعيفة . افهى من كشف 
المفاء العجلوق . 

(؟) يقول الله تعالى فى سورة براءة ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) . 

() المنجنيق - يبكسر الم وسكون الترف - معرية : آلة ارى الحجارة . والعرادات - بتشديد الراء سه 
أصغر متها . 

( ؛ - الأحكام السلطانية لأن يل ) 


ا ءاه 


فعل » وإن ل بر ذلك صلاحا لم يفعله . ؤقد قطع الت صلى الله عليه وسلم كروم أهل 
الطائف فكان سببا لإسلامهم . . وأمر قى:حرب بى اأنضير + بقطع نوم من النخل يقال.له 
الأصف ر(١)‏ » يرى نواه من وراء الاحاء » وكانت الانخلة منها أحب [إليرنم من الوصيف . 

:وقد نقل اللمهاعة عن أحمد ؛ منهم المروزى 6 قال « إن فعلوا بئا فعلنا نهم » وقال 
ولا أذهب إله إلا إذا هم فعلوا بنا ذلك ) . وقد منع من البداية وأجازه على المقابلة 2 

ونقل الأثرم عنه قال « أكرهه » إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم » . ش 

اي : سئل أبو عبد الله «أيماء أكثر : يحرق فى بلاد الروم » أو لايحرق ؟ 

: التحريق أكثر وأثبت : . 

دم هذ! : جواز ذلك » إذا كان فيه نكاية . ' 

ويجوز أن يغور عايهم المياه » ويقطعها عنهم ٠‏ وإذكان فبهم نساء وأطفال » لأنه 
أبلغ فى الظفر ممم . ا 

وإذا استسى منهم عطشان » كان الأمير محيرا بين صقيه ومئغه » تكاسكان 50 
قتله وتركه . 

ومن قتل منهم واراه عن الأبصار » ولم يلزمه تكفينه - 

قد أمر الننى صلى الله عليه وس بقتلى بدر ء فألقوا ف القايب . 

ولايجوز أن يحرق بالنار متهم حي ولا ميتاً » لقوله صلى الله عليهوسلم « لاتعذبوا عباد 
الله بعذاب الل.(0) , © ظ 

وقد حراق أبو بكر رضى الله عنه قوما من أهل الردة(5) © 

ومن قتل من شهداء المسلمين زمل ف ثيابه التى قتلفها » ودفن بها » وم يغسل : وف 
الصلاة عليه روايتان . 

ولا يمنع الجبيش من أكل طعامهم » وعلوفة دوابهم فذلك الحرب » غير محنسب به 
عليهم ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى ماسواهما من ملبوس ومركوب ؛ فإن دعتهم ضرورة 


)١(‏ وفيه 'زل قول الله تعالى فى سورة الحشر ( ماقطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عل أصوطا فبإذن الله 
وليخزى الفاسقين ) . 

(0). وواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى والحام عن ابن عباس . وله قصة « أن علياً حرق قوما 
فبلغ ابن عياس . فقال : لوكنت أنالم أحرقهم لأن النبى صل الله عليه وس قال : لاتعذبوا 
يعذاب الله ولقلهم » . 

(م) كان الفجاءة - واسمه إياس بن عبد الله ب من بى سليم قدم على أ بكر ٠‏ وزعم أنه أسل . وسأل مئه 
أن يحهز معه جيثاً يقائل به أهل الردة . فجهز معه يشا » فلا سار جعل لامر مس ولا مرئد إلا قعله 
وأخط ماله . فبعث الصديق وراءه جيشا فرده . فلا أمكنه الله منه مث به إلى البقيم فحرقة . 
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إلى ذلك كان مالبسوه وركبوه مسترجعا منهم فى المغنم » إنكان باقيا » ومحتسبا علييم من 
صهمهم إن كان مستهلكا . 

وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية أنى ظالب »ف (الصابون) يوجد فق بلاد الروم يغسلبه 
اأرجل قال ولا » ليس هو طعام » ولا يغسل به ؛ . 

وقال أيضا ‏ فى رواية إتماق بن إبراههم - فى الرجل يسقطه سوطه يأخذ قضيبا من 
الشجر يعمل منه مقرعة » فقال « أرى أن يطرح فى المغنم » أو يطرح ثمنها فى المغنم » ع 

ونقلت من مسائل إسعاق بن إبراهم ‏ ف الرجل يحتاج إلى للدابة من دواب السبى 
يركبها ؟ قال : نعم ؛ ولا يعجفها . قيل له : يأخذ السيف » ويليس الثياب ؟ قال : نعم» 
واحتج محديث ابن مسعود ١‏ أنه أذ سيت أبى جهل فضربه به » وقد عمل به ى ذلك 
الوقت . 

وسثل ع الثياب محتاج إليبا » قال و يلبس ثيابهم » فإذا بلغ المغنم طرحها فيه »+ 

وظاهر هذا » أنه جعل له الثياب والسلاح . 

ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبى إلا أن يعطاها بسهمه » ويطؤها بعد 
الاستبراء . فإن وطتها قبل القسمة عز'ر » ولم يد" » لأن له فيها هما » ووجب عليه 
مهرها » يضاف إلى الذنهمة + 

فإن أحبلها لوق به ولدها » وصارت أم ولد لحم إن ملكها » فإن وطى" من لم يدخل 
فى السبى حد » ولم يلحت به ولدها إن علقت . 

وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة واحدة لم يكن لأميرها أنيغزو غيرها سواء غنم فيها 
أوم يغنم . 

وإذا عقدت عموما عام بعد عام » ازمه معاودة الغزو فىكل:وقت يقدر عليه » ولا يفتر 
عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة . وأقل مايجزيه : أن لايعطل عاما من جهاد . 

ويلزم هذا الأمير : أن ينظر فى أحوال المجاهدين » ويقم الحدود عليهم » ولا ينظر 
فى أحكام غيرهم ماكان سائرا إلى ثغره . فإن استقر فى الثغر الذى نقلده جاز أن ينظر فى 
أحكام حميع أهله من مقاتلة ورعية 

وإنكانت إمارته خاصة أجرى عليه أنحكام االخصو ص . 


ؤأما فتال أهل الردة 


فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام » سواء كان المرئد رجلا أو امرأة 
ولامجوزإقرارالهرتد على ر دنه يجزية ولاعهد »ولاتؤكل هم ذبيحة ؛ ولا تتكح منوم امرأة 5 
وإذا قتل لم يغسل ولم يصل' عليه » ولا يدفن لمقابر المسلمين » نخروجه بالردة عنهم » 
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ولاق مقابر المشركين » .ا تقدمت له من حرمة الإسلام » ولكن يوارى مقبورا : ويكون 
ماله فيئا فى بدت مال المسلمين » مر وفا فى أهلالنىء » ولابر نه عنه وارثمسلٍ ولا كافر . 
.0 «وإذا يق المرئد بداز اجرب كان ماله “فق دار الإسسلام موقوفا ما 0 » فإنعاد ل 
الإسلام أعيد إليه » وإن هلك على الردة ضار فيا . ْ ءْ 

فإن امخازوا ودار ينفردوذبها عن المسلمين «حتى صاروا فما ممتنعين ولحو يلد القرمطى 
وجب قتاطم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم . ويقاتلون قتال أهل الجرتف 
مقبلين ومددرين : ش 

ومن أسر منهم قتل ضيرا إن لم يتب . ولا يجوز أن يسترق اعم 6١‏ وتغتم: أمواهم + 
وتسبى ذرارهم الذن حدثوا بعد الردة . 

وقد قال أحمد رضى الله عنه ‏ فى رواية أى طالب ق خرامية(1) كان لهم سهم فيقرية » 
فخرجوايقاتلون المسلمين 2 60م المسلمون» فأر ضوهم فى" للمسلمين من قاتل 
عليه حتى أخذ . فيؤخذ خسه يقسم على خسة أسهم وأربعة أماس الذين فاءوا مثل ما أذ 
عمر السواد » فقد وقفه على المسامين + 

وقال ‏ فى رواية الفضل- فق رجل ارتد فى أرض الترك وتزوج فيهم وولقلة رد رن 
إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمدلمين » . | 

وقال فى رواية أحمد بن سعيد ف المحمرة الدرمية إذا خخرجوا حتى ١‏ (؟) ذرارى 
المرتدين سوا الولدان . ش 

والوجه ى سبى الولدان والذرارى والأموال : أنها دارتيجرى فيها أحكام أهل اهرب 
فكانت دار حرب . دليله (؟) أهل الحرب بالكفر الأصلى . 

والوجبه فى أعثير قاق الولدالحادث بعد الردة : أنه كافر ولد م ن كافر بن فجاز استر قاقه 
كسائر أولاد أمل اخرمت 2 

و أتلفو امن الأولاد والأنفس فى حال فيز هم بالدار أخذوا بذلك , ظ 

قال ىرواية ابنمنصور ‏ ؤمرتد دخعل دار الهرب فقتل أو زن ىأو سرق - « يعجبى 
أن يقام عليه حد” ماأصاب هناك » ش ش 

وكذلك قال فى رواية مهنا » فق لز إذاققلة الطريق ولحق بذار الحرب ٠‏ فأخرذه 
المسلمون : يقام عليه ويقتص منه . 


)1١(‏ د نسبة إلى بايك الحرى الحنسوب إلى شرمة على وزن سكرة من قرى فارس ‏ والازمية يقولون بتناسخ 
الأرواج والإباجية , ١‏ 
(1) بياض هالأصل فى المواضضع الثلاثة.. 
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والوجه فيه : أنهم 18 التزموا أحكام المسلين » وليس هم تأو بلصائغ » فكان عايوم 
الضمان . دليله لمحاربون فى قطع الطريق 5 

ولا يلزم أهل دار الحردب 98 لأنهم م يازموا أحكام المسلمين » ول" يازم عليه اليغاة » 
لآن لهم تأويلا سائغا ٠‏ 

ولايحوز أن يبادنوا على الموادعة » بمخلاف أهل دار اللمرب : 

ولا يصاحون على مال يقروا به على ردتهم » لاف أهل دار الحرب : ظ 

ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها » كان القول قوله بغير بمين . ولو قاممت البيئة عليه 
بالردة م يصر مسلما بالإنكار » حتى يتلفظ بالشهادتين . 

وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة .إلى الإمام العادل جاحدين ا » كانوا مرندين يجحرى 
عليهم حم أهل الردة . 

وإ مزعوها مع اعترافوم سمأ خلا 34 قاتلهم الإمام كنا قاتلهم أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه ٠»‏ لما منعوا الزكاة 0 حدى قال قائلهم(1) : 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فناعهيا »؛ مابال ملاث أنى بكر ؟ 

فإن امتنعوا قتلهم على ملمة الإسلام 230 يقئل اخار بين بعد أنيستتييهم ثلاثةأيام 5 وقل 
قال أحمد فى رواية ألى طالب و إذا قال : الزكاة على" ولا أزى » يقال لهء مرتين أو ثلاثا 
زك . فإِنلم يزك » يستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب وإلا ضربت عنقه 0 : 

ققد نص على قتلهم 5 

وقال ف رواية الميموق وإذا مئعو! الزكاة م ين ملعوأ أبا بكر 4 وقائلوا عليو.ا 0 
لم يوراثوا ولم يصل عليهم » . 

وهذا محمول على أنهم منعوا مم عدم اعتقاد الوجوب »2 ا مع أهل الردة . فأما مع 
الاعتقاد فلا يكفرون . 

وقد قال فى رواية عيدو س «من ترك الصلاة فقد كفر. وليس من الأعمال شىء تركه 
كفر إلا الصلائ() » . 


: هو زعيمهم : حارثة بن سراقة . وقبل البيت‎ )١( 
ألا فاصيحينا قبل نائرة الفجر لعلى منايانا قريب ولا ندرى‎ 

وبعده : فان الذى صسألوكوا فنعتمو!ا لكالئّرء أو أحلى من المّر والزيد 

(؟) روس أحد وأبو دارد والفسافى والثرمذى ‏ وقال : حسن مصيح - عن بريدة قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس وقول « العهد الذى ببننا بيهم الصلاة فن تركها فقد كفر » وروى أحمد ومس 
عن جابر عن النبى ضل الله عليه وس « بين الرجل وبين الشرك والكفرترك الصلاة » وزوى الترمكى 
عن عيد الله بن شقيق العقيل قال م كان أسسحاب محيد صلى الله عليه وسل لايرون شيا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة ه . 


حا فقت 


وأما قتال أهل البغى 


وه, الذين يحرجون على الإمام » وخالفون الجماعة » وينفردون يدهب ايتدعوه 8 
نظرت . فإن 0 محرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام » ولانحيزوا بداراءتز لوا فيها. وكانوا 
أفرادا متفرقين تنالهم القدرة » وتمتد إلمهم اليد ». تركوا ولم يحاربوا ؛ وأجريت علييم 
أحكام أهل العدل فى الحقوق والحدود . 

وقد عرض قوم من الخوارج(١)‏ لعى رضى الله عنه ؟مخالفة رأيه ». وقال أحدهم » 
وهو يخطب على منبره و لاحم إلا لله تعالى »» فقال على «دكلمة حق أريدبها باطل » لكم 
علينا ثلاث : لاعنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها امم الله » ولا نبدؤك بقتال » ولا متعم 
النىء مادامت أيديم معنا ع . 

فإن تظاهروا باءتقادهم » وه على اختلاطهم بأهل العدل » أوضح لمم الإنام فساد 
ما اعتقدوه: وبطلان ما ابتدعوه » ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق » وموافقة الجماعة . 


(1) الموارج :عم خارجةء أى الطائفة الخارسية . وهم قرم مبعدعوث. وكان يقال هم القراء لهدة اجهادهما 
فى التلاوة والعبادة . إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غيرالمراد منه . سموا هذلك 'دروجهم ءن الدين » 
وخروجهم على خيار المسلمين . وأصل دعبم : أنه لما قام معاوية بالشام يطلب يدم عمان © ويلئيس 
من على أن بمكنه من قتلة عا » ثم يبايعه بعد ذلك . وعلى يقوك: ادل فيما دخل فيه الناس وحاكهم 
إلى » أحى فيهم بالحق . فلغ طال الأمرخغرج على فى أهل العراق ومعاوية فى أهل الشام» والتقيا بصفين 
وقامت الحرب بينهما شهراً 2 وكاد أهل الشام يتكررة ©» فأشار علييم مرو بن العاصض أن يرفعوا' 
المصاحف عل الرماح وثادوا: ندعوم إلى كعاب الله تمالى . فترك بخع كثير ممن كان مع على - وخصوصاً 
للقراء - القتال» وا-تجوا بقوله تعالى ( ألم نر إلى الذين أوتوا نصهباً منالكتاب يدعون إلى كعاب الله 
ليحك بينبمثم يتوكى فريق مهم وهم معرضون ) فقبل على ال كومة واجتمع المكان» ووقعت الحككومة 
ففارقوا عليا وخرجو! عليه . وهم ثمائيه آلاف » وقيل : كانوا أكثر من عثنزة.آلاف » ونزلوا 
مكانا يقال له و حمروراء تحاء مهملة هنمتوحة وراءين الأولى مضمومة . ومن ثم قيل لحم : الحرورية . 
وكاف كبيرهم عبد الله بن الكواء. يفتح الكاف وتشديد الواو مع المد ‏ اليشكرى . وشبث ب 
بفتح الشين المعجمة والموحدة ب القهمى ؛ فأرسل إليهم على بن عباس . فناظرهم: فرجع مهم كثير معه , 
ثم خرج إلهم عل فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة . ثم أشاعوا أن عليا تاب من المكوية . اذلكرجعوا . 
فبلغ ذلك علياء فصمد الممهر وخطب وأنكر ذآك . فتناذوا من جوائب المسجد و.لاحك إلا لله.» فقال 
على و كلية حق أريد بها باطل . لكر عليا ثلاثة الخ » وغرجرا شيا فشيئاً إلى أن اجتمموا يالمدائئ ». 
فراسلهم:فى الرجوع » فأصروا على الامتناع حى يشبد على نفسه بالكفر » ارضاء بالتحكيم ويعرب . 
ثم قعطلوا عبد الل بن خياب بن الأرت وغيره ممن كان يحتاز بهم من المسلمين .© فبلخ ذلك ملياً © فخرج 
إلهم فى الجيش الذي كان هيأه لأهل الشام» فالتى الجمعان بالنهروان فأوقع بهم . وم ينج مهم إلا دون 
المشرة . وم يقتل ممن مغه إلا نمو المشرة . ٠‏ 
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وجاز للإمام أن يعزتر من نظاهر بالعناد » أدبا وتغزيرا » ولم يتجاوزه إلى قتل ولاحد + 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس )١(‏ 0 2 

وإن اعتزلت هذه الطائقة الباغية أهل العدل» وتحيزت بدار تميزت فيها . نظرت ؛فان 
م تمتنع من حق 3 وم تخرج عرل طاعة لم محاربوا » ماداموا مقومين على الطاعة » 
وتأدية الحقوق . 

وقد اعتزلت طائفة من الحوارج عليا رضى الله عنه بالبروان » فولى عليهم عاملا 
أقاموا على طاعته زمانا » وهو لم موادع إلى أن قتلوه(؟) ء فأرسل إلبهم : سلموا قاتله ؛ 
فأبوا . وقالوا : كلنا قتله : قال : فاستسلموا إذا اقتلكم . فسار الهم » فقتل أ كثرهم . 

فإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ؛ وملعوا ما عليهم من الحقرق » 
وتفردوا باجتباء الأموال» وتنفيذ الأحكام . نظرتء فان فملوا ذلك» ولم ينصبوا لأنفسوم 
إماماء كان مااجتبوه من الأموال غصباءلاتيرأ منه ذمة» وما نفذوه من الأحكام مردوداء 
ولا بثدت به حق . وإن نصبوا إماما اجتبوا بقوله الأموال » ونفذوا يأمره الأحكام .لم 
يتعرضس على أحكامهم بالرد» ولا عل ما احتبوه بالمطالية ؛“و<دوربوا <دتى يفيئوا إلى الطاعة > 

قال تعالى ( 49 : 4 وإن طائفتان من المؤمنين اقتقلوا فأصلحوا بينهما فإن يغت 
إحداهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) . 

وإذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة ؛ قدم قبل القتال إنذارهم وإعزادهم - ولامجم 
عليهم غرة » ويكون قصده بالقتال ردعهم ءولا يتعمد به قدلهم » مخلاف قتال المشركين 
والمرتدين » ويقاتلهم مقباين 3 ويكف عنهم هدبرين 3 مخلاف أهل الحرب والمرتدين ه 
ولا يقتل أسراهم » ويجوز قتل أسرى أهل ادرب والمرتدين . 

ويعدر أحوال من قف الأسر متهم 2 من أمنت رجعنه إل القتال أطلق 6 ومن لم تؤءن 
منه الرجعة حبس حى ياجلى اهرت » ثم يطلق ولا حيس بعدها » ولا تغنم . أمواهم 3 
ولا تسى ذراريهم » ولا يستعين على قتالشى شرك معاهد » ولا ذمى 5 

وقد منع أحمد من ذلك ف قتال أهل الحرب » فأولى ف قتال البغاة . 

ولا هادهم إلى مدة » ولا يوادعهم على مال ٠‏ فإن هادتهم إل مد ةلم تلزم © وإث 


لع رواء البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسانٌ عن عبد الله بن مسعود رضى لل منه . 

(؟) هو عبد الله بن خباب - بفتح الحاء المعجمة وتشديد الباء ابن الآرت بفتح الهمزة وإآراء المهملة وتشديه 
ألتاء المثناة . وكان على قد بغثه واليا علييم » فأقام معهم مرةءثم قتلوه وبقروا يطن سريته واستخرجوا 
الحمل الذى كان ببطلها . والبروان : من قرى المدائن . 
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ضعف عن قتاهم انتظر بهم القوة عل.م » وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة » ونظرق. 
الملل » فإ نكان من فيئهم أو من صدقاء تهم. لم رده علييم » وصرف الضصدقاتق أهلها. 
والنىء ق مستحقه . وإن كان من خالص أمواهم لم يج أن يتملكه عليِهم » ووجب رده 
إلهم » لآنهم بذلوه على ما قد منعوه ج 

ولا ينصب عليهم العرادات » ولا يحرق عليهم المساكن » ولا يقطم الشجر » لأا 
دار الإسلام . 

وقد حكاه أبو بكر فى كتاب اللولاف عن أحمد ؛ فى رواية محمد كك : 

ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة )١(‏ . 

فإن أحاطوا بأهل العدل ؛ وخافوا مهم الاصطدام ؛ جاز أن ا اعن ن أنفسهم , 5 
استطاعوا ؛ من اعهاد قتلهم ؛ ونصب العراداات عايهم ه لأن للمسم أن يدفع عن نفسه 
بقتل طالما ؟ إذا لم يندفع إلا به . 

ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ؛ ولا بسلاحهم فى قتاهم ؛ ولاق غيزه . 

وإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم ؛ وما زتلف منها فى غير 
القتال فهو مضمون على متلفه : وما أتلف عليهم فى نائرة الحرب (؟) من نفس ومال 4 
فهو هدر ؛وما أتلفه أهل العدل فى غير نائرة الحرب من نفس أومال ؛ فهو مضمون علييم 
وما أتلفوه فى نائرة الحرب فلا ضمان عاييم ؛ وهو هدر . 

ويصلى على قتلى أهل البغى ؛ ويغسلون . 

وأما قتلى أهل العدل فى غسلهم والصلاة علييم روايتان : إجداها : لايضلو ن 
ولا يصلى عليوم لأن قتاهم للذب عن الدين ؛ فهو كقتال الكفار + 

والثانية : يغسلون ويصلى علييم » قد صاوا على شمر ؛ وعمان ؛ وغلى ؛ وغسلوهم 4 
وإذكان قتلهم ظلما . 

وإذا مر تجار أهل الذمة 0000-0 بغى » فعشم ر أمواهم ثم قدر عشرواء وم 
يزه المأخوذ منهم لاف المأخوذ من الزكوات » لأنهم مروا بهم ممتازين . والركاة 
تؤخذ من المقيمين . 

وإذا أق أهلن البغى قبل القدرة علبهم حدوداء أقيمت عليهم بعد القدرة علبهم . 

ولايرث باغ قثل عادلا : وأما العادل فإذا قتل باغيا ورثه . وكذلك كل قتل بحق 


(1) المحمرة : - مشددة - فرقة من الحرمية » مخالفون المبيضة منها , واحدها : محمر , 
(؟) ثائرة الحرب . بالنون بمدها ألف ثم همزة هوجائها وشدتيها . 
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كالقتل قصاصا + أو دفعا عن نفسه » أو قتل الإمام مورثه » لأنه أقر عنده بقصاص ؛ 
أوزنا » أو فى قطع الطريق . 

وقد قال أحمد فى رواية أبى النضر وبكر بن محمد : فى أربعة شهدوا على أختهم 
بالزنا ؛ فرحمت ورجموا مع الناس . فهم غير قتلة .يرثونها (01 . 

وقال أبو بكر فى كتاب اللحلاف : إذا قتل العادل الباغى فى الحرب. فانهما يتوارثان » 

والوجه فيه : أن أحكام القل : القصاص ؛ والأثم » والدم ؛ والكفارة + وهذه 
الأحكام لا تعلق بالقتل ؛ كذلك حرمان الميراث (؟) . 


وآمأ قتال المحار بين وقطاع الطريق 


فاذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد علىشهر السلاح . وقطع الطريق »وأخذ الأموال؛ 
وقتل النفوس » وقتلى السابلة » فجدودهم مرتبة باثعتلاف أحو الممء لا باخختلاف صفاتهم. 

فن قتل وأنحذ المال : قتل وصلب : 

ومن قتل و يأخل المال : قتل ولم يصلب 3 

ومن أخذ المال ونم يقتل 4 قطءت يده ورجله من خلاف . 

ومن أظهر السلاح 4 ولم يأخيذ الماأل عزر » وم يقتل 3 ولم يقطع . وتعز بره : ثفيه م, 
بلد إلى بلد » ومن قرية إلى قرية ) . 


(1) قال ابن قدامة فى المفنى ( ج 7 ص ١5"‏ ) . قال أحد : إذا قعل العادل اقباغى فى الحرب يرثه . ونقل 
محمد بن الحك عن أحد 2 فى أربعة شمهوا على أخهم بالزئا فرعت » فرحوا مع التاس © يرمومها 
هم غير قتلة . ومن أحمد رواية أخرى تدل على أن القعل يمنع الميراث يكل حال . فانه قال فى رواية ابنيه 
ضالح وعيد الله : لايرث العادل الباغي » ولا يرث للباغى العادل . وهذا ظاهر مذهب الشافعى . أغذا 
بظاهر الحديث اه . والحديث مارواه مالك ف الموطأ وأحمد ف المسئد عن حمر رضى الله عنه قال: سمعت. 
رسولك الله صل الله عليه وس يقول و ليس للقائل ثىء ٠‏ . 

(؟) كذا بالأصل . وليحرر . 

() فى أحكام المارردى : اختلف الفقهاء فى حك هذه الآية ‏ ( إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ 
الآية ) على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الإمام.» ومن استنابه الإمام على قتاطهم من الولاة » بالخيار » 
بين أن يقتلى ولا يصفب » وبين أن يقمل ويصاب» وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف »© وبين 
أن هنفيهم من الأرض . وهذا قول سعيد بن المسهب ومجاهد وعظاء وإبراهيم النذعى . والمذهب ألثاف : 
أن من كان مهم ذا رأى وتدبير قعله ولم يمض عنه . ومن كان ذا بطش وكوة قطع يده ورجله من 
خلاف . ومن لم يكن مهم ذا رأى ولا بطشى عزره وحبسه . وهذا قول مالك بن أنس وطائفة من 
فقهاء المديئة» فجعلها مرتبة باععلاف صفاتهم لا باختلاف أفءالهم. والمذهب الأالث : أنها مرتبة ياختلاف 
أفمالحم لا باختلان صفاتهم - ثم ماق ماذكره المؤلف هنا » ثم قال : وهو قول ابن عباس والحسن 
وتعادة والسدى , وهو مذهب الشافى . 
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فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام : سققطت عنهم حدود الله تعالى » ولا تسقط 
حقوق ق الادميين . ' 

وقتالم الف لقتال أهل البغى من خسة أوجه : : 

أحدها : مجوز لنت وي رسي يوذ اب مو 
ولى من أهل البغى 

وقد لايق رواية ابن منصور » والفضل» وبكر بن محمد : ٠‏ إذا ولى فلاتتبعاه, : 

وهذا محمول على ما إذا ولى ولم يتعلق به حدق منى قصاص أو مال » لأنه قال ىرؤاية 
أبى طالب ,و إذا أشين المال وهرب اتبعة » فإن ألقاه فلا تنبعه » م 

الثانى : أنه يجوز أن يتعمد فى الحرب قتل من قتل منهم » عدار 
أهل البغى . 

الثالث : أ: نهم يتؤاخذون بما استبلكوه من مال » ودم فى اللورب وقيزنا ٠»‏ مملاف 
أهل البنى . 

الرابع : بكو زحبس من أسر متهم » لاستيراء حاله » وإنم جز حب سأجدمن أهل البغى . 

اللىامس : أن ما اجتبوه من راج 3 وأخذوه من صدقات » فهو كامأخوذ غصبا: 
لايسظ عن أهل الخراج والصدقات حقا » يخلاف أهل البغى . 

وإذا كان المولى على قالمع مقصور الو لاية على محار م فليس له بعد القدرة ة أن يقيم 
عليهم الجدود » ولا أن يستوق منهم حقا » وازمه حملهم إلى امام مد بإقامة الحدود 
عليوم ؛ واستيفاء الحقوق متهم . ْ 

وإن كانت ولايته عامة على قتالهم » واستيفاء الجدودوالحقوق منهم : قلايد أنيكون 
من أهل العلم والعدالة لينفذ حكه فيا يقيمه من حدود »© ويسثوفيه من حقوق : 

والكشف عن أحوالهم من أحد وجهين : إما بإقراوهم لوعا مق غير إكراه » 
ولاضرب 0 أو 0 البينة العادلة على 1 

فإذا علم من أحد هذين الوجهين مافعله كل وأحد منهم من جراكم نظر . 

فن كان منهم قتل وأخذ المال قتله وصابه بعد القتل(1) . 

وهذا القتل محتوم لاجوز العفو عنه » وإن عنى ولى الدم كان عفوه لغواء ويصلبه لافج 
أيام لايتجاوزها » ثم محطه . 

ون قتل منهم ول بأخذ المال قتله » ولميصابه ؛ و ول ل 


. فى أحكام الماوردى : وقال مالك : يصلب حيا » ثم يطعته بالرفح حى يموث‎ )١( 
. (؟) عند الماوردى : وقال مالك : يصل عليه غبر من حم بقتله‎ 
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ومن أخل منهم المال وم يقل ؛ قطعت يده وريجله من خلاف » وكان قطع يده العمى 
لسرقته » وقطع رجله اليسرى تهاهرته . 

ومن جرح منهم ول يقتل » ول يأخذ المال اقتص منه بابلمراح » إن كان فى مثله 
قصاص وهو إلى خيار(١)‏ مستحقه يجب بمطالبته » ويسقط بعفوه وليس بمحتم . وإن كان 
مما لاقصاص فيه وحبت دبته للمجروح إن طالب بها » وتسقط إذا عفا ع 

ومن كان ميم ردءا أجرى عليي.م أحكام قطاع الطريق 0 وإن لم يباشروا بالفعل(2) م 

وإذا تابوا من جرانمهم بعد القدرة عليهم 6 سقطت عتوم المآثنم » دون المظالم 6 
فيو عذون مما وجب عليم من الحدود واللمقوق 5 

وإن تابوا قبل القدرة عليهم » سقطت عنوم مع المآهم حدود الله تعالى . ولم تسقط 
حقوق الادميين . 

قن كان قد قتل مهم فالحيار إلى ولى" الدم فى القصاص أو العفو » ويسقط بالتوبة 
انحتام القتل 3 والقطع » والصلب() . 

وتجرى أحكام قطاع للطريق وانحاربين فى الأمصار » كما تجرى عايهم فى الصحارى. 

وقد سثل أحمد رحمه الله تعالى عن الحا ربين فى المصر ؛ فتوقف عن الجواب فيهم نك 

وقال اللحرق فى مختصره : واخاربون الذين يعرضون للقوم فى الصحراء بالصلاح(4). 

وإذا اداعوا التوبة قبلى القدرة علهم نظرت» فإن لم تقترن بالدعوى أمارات :دل" على 
التوبة لم تقبل دعراه ها قَْ سقّوط حدودء وإن اقترنت الواحم أمارات تدل على التوبة 
قبلت » ليكون ذلك شيرة يصح با درء الحده 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله ماقاله ى رواية ألى داود ومهنا » فال فى رواية 
أبى داود سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج 6 فأخذوهم فقالوا: جئنا «ستأمنين 0 
فان استئدل عليوم بطيىء قيل' له * امم وقفوا فم يجردوا سلاحا + 

فرأى أن لم الأمان . 


)١(‏ عنه الماوردى إن كان فى مثلها قصاص . .وق إحهام القصاص ف الجروح وجهان : أحدهما : أنه محثرم 
ولايحوز العفو عنه » #القمل 5 والثاى م دو إلى خيار - الخ 95 

(؟) عند الماوردى : ومن كان مهم مهيبا أو مكترى ل يباشر قتلا ولا جرحاً ولا أخذ مال : عزر أدبا 
وزجر . وجاز حبسه » لأن الحبس أحد التمزرين » ولا يجاوز به ذلك إلى قطع ولا قعل . وجو 
أبو حئيفة ذلك فيه ؛ إلحاقا يحك المباشرين معه , 

(0) عند الماوردى : ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسققط عنه الغرم إلا بالمفو . 

(4) كذافى الأصل , فليحرر م 
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ؤقال ف رواية مهنا قَْ سفرئة أشيذت ف البحر فمها روم ل فقالوا ب نحن حكنا بأمان. 
فقال : م باظر ى حاهم » إن كان معهم سلاح . 

فقد اعتمر الظاهر فع حقن دماتهم » وهذا مثله هاهنا : 

وبتخرأج فيه وجه آخدر : لايقبل قوم فى التوبة إلا ببيئة تشمهد هم بالتوبة قبل القدرة 
عليهم 2 لأنبا حدود قل وجبت » والشبة مااقترنت بالفعل » بل ا 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى : ماقاله ن رواية يعقوب بن مختاذ(1) 
ق الرجل م من المسلمين سوام برجل من العدو 6 قال أسر نه 4 وقال ع : بل أعطانى 
الآأمان ء فقال : إذا كان الرجل صالحا لم يقبل قول العلج . ا 

. وكذلك قال فق رواية عمد إن يحي الكدال ف الأسير رج مر بلاد الروم ومعه 
علج : فيقول العلج : أنا خرجت به » ويقول الأسير : أنا خرجت به » فقال : 
«أولى أن يقبل قول المسلم ». 

فم يقبل قوله وإ كان ذلك يعود عدن دمة , 
فصل 
فأما ولاية القضاة . 

فك ور تر تقليد القضباء إلا ١‏ كلت فيه سبع شرائط : الذكورية 03 والبلوخ والعقل 

والخهرية » والإسلام »؛ والعدالة » والسلامة فى اللسمع والبصر 0 والعلم 1 


أما الذكورية فلن المرأة تفقص عن كال الولايات » وقبول الشهادات (0. 


وأما البلوغ. والعقل(5).فلأن الصى ونون لايليان على أنفسهما »فأولى أن لايليان على 
غيرهما » ولأن طريق الاجتباد فى الحوادث وأعيان الشهور معدومة فهما . 


)١(‏ هو يعقوب بن إسماق بن تان من أصحاب الإمام أحمد , قال الفلال : كان جار أبى عبد الله وصديقه. 
روى عن أحمد مسائل صالحةكفيرة فى الورع م يروها غيره »؛ ومسائل قى السلطان , 

(؟) وقال أبو حنيفة : تقضى المرأة فيما “صم فيه شهادتها . وشذ ابن جرير الطبرى فجوز قضاءها فى جميع 
الأحكام . ولا اعتباز لقول يرده الإحماع » مع قول الله تعالم( الرجال قواءون على النساء بما:فضل اللهبه 
بعضجم على بعض ) يعى ف العقل والرأى . وقول النيبى صل الله عليه وسل فى المديث المتفق على عه 
ولا أفلم قوم ولوا أمرهم امرأة م . ٠‏ 

() قال الماوردى : ولا يكعى فى الدقل بالذى يتعلق به التسكليف» من علمه بالمدركات الضرورية حت يكرة 
صحيح المْييز جيه الفطنة» بعيدا من السهو والغفلة» يتوصل يذكائه إلى إيضاح ماأشكل» وفصل ما أعضل 


اأكه 


وأما الحرية .فلأن العبد ليس من أهل الولايات ؛ ولا كامل الشبادات() . 

وأما الإسلام » فلأن الفاسق المسلم لامجو ز أن يلى فأولى أن لا يلى الكافر(؟) . 

وأما الغدالة » فلان للفاستى مهم فى دينه » والقضاء طريقه الآمانات27) . 

وأما السلامة فى السمع والبصر .» فليعرف المداعى من المتكر » ولا يتحصل هذا 
للضرير والأطروش (؛) . 

وأما السلامة فى بقية الأعضاء فغير معتيرة » لآنه يتأق منه الحكم . 

ويفارق الإمامة الكبرى بأن فقد بعض الأعضاء منع لأنه لايتأى استيفاء الحقوق 
مع عدمها من الوجه الذى ذكرنا فها قبل . 

وأما العلرفلا بد" أن يكو نعالما بالأحكامالشرعية » ومعرفمّانقض على معرفةأصو ل أربعة: 

أحدها : المعرفة من كتاب الله بما تضمنه من. الأحكام ناسخا ومنسوخا » ومحكا 
ومتشامها ». وعموما وخصوصا » ومجملا ومفسرا . 

الثانى : علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة مق أفعاله وأقواله»وطرقصحيتما 
فى التوائر والاتحاد » والصحة والفساد » وماكان على سبب أو إطلاق . 

الثالث: علمه بأقاويل السلف فيا أجمعوا عليه » واختلفوا فيهء ليتيع الاجماع » ويجنهد 
رأيه مع الاختلاف . 

الرابع : علمه بالقياس الموجب رد" الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق ببا 


والجمع عليها © 


» قال الماوردى : وكذلك الم فيمن لم تمكمل حريته : من المدير والمكائب » ومن رق بعضمه‎ )1١( 
ولا بمنعه الرق أن يفى » ا لا بمنعه الرق أن يروى » اعدم ألولاية فى الفتوى والرواية . ويحوز له.إذا‎ 
. عتق أن يقغى » وإن كان عليه ولاء» لأن النسب غير معتبر فى ولاية الحك‎ 

(؟) قال الله تعالى ( ولن يمل الله لكافرين على المزمنين سبيلا ) . قال الماوردى :ولا يحوز نقليد الكافر 
القضاء على الكافرين . وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه . وهذا وإن كان عرف 
الولاة بتقليده جاريا » فهو تقليد زعامة ورياسة . واهس بتقليد حم وقضاء » وإنما يلزمهم حكه 
لالتزامهم له » لا للزومه لهم » ولا يقبل الإمام قوله فيما حك به بيهم . وإذا امتنمو! من تحا مهم إليه 
م يحبروا عليه » وكان حك الإسلام عليهم أنفة . 

() قال الماوردى : والمدالة : أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأءانة » عفيفا عن الحارم» متوقيا المآثم 
يعيداً من الريب » مأمونا فى الرضا والغضب » مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودنياء . 


2( قال الماوردى : وجوز مالك ولاية الأعمى القضاء وأءا الأصم » فعلى الدلاف المذكور ف الإمامة . 


اسه 


فإذا عرف ذاك صار من نى أهل الاجتباد» ونجاز له أن يفتى ويقضى. ومن لم يعرف ذلك 
ُ يكن - أهل الاجتهاد وم جز له أن يف ولايقضى » فإن قلد القضاء كان حكاه باطلا » 
وإن وافق الصواب ٠‏ لعدم الشرط(١)‏ : 


والعلم بأنه من أهل الاجتباد حصل ععر فة متقدءة . وباختياره » ومسألته . 


قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا قضاء المن » ولم يختبره لعلمه به . ولسكين 
صار تليمها على وجه القضاء . فقال م إذا حضر النسيان” بين يدياث فلا تقض لأددها حى 
2 من الآخر. قال على" ف أشكلت على قضية بعدم 620 04 


وبعث معاذا إلى ناحية من الون فاختيره . تقال له « يم تقض ؟ قال : بكتاب الله . 
قال : فإن لم يمد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وس . قال : فان لم تجد ؟ 
قال : أجتهد رأى() ». ش ش 


)١(‏ قال الماوردى : وتوجه الحرج فيما قفى به عليه وعلى من قلده الك والقضاه . وجوز أبو حنيفة 
تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتّباد . ليسعفتى فى أحكامه وتضاياء . والذى عليه جمهرر الفقهاء : 
أن ولايته باطلة » وأحكامه مردودة . ولأن التقليد ى فروع الشرع ضرورة » فل يتحق إلا ف ملتذم 
الحق دون مازمه . ٠‏ 

(9) رواه أبو داود فى السئن فى باب كيف القضاء » عن حنش عن عل قال « بعلنى رسول الله صل اله عليه 
وس إلى ابن قاضيا . فقلت : يارسول الله » ترسلنى » وأنا حديث السن» ولا على لى بالقضاء فال : 
إن الله سيبدى قلبك » ويثبت لسانك . فإذا جلس' بين يديك الحصان فلا تقضين. حى تسمع من الآخر 
كا سمعت من الأول . فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء . قال :: فا زلت قاضياً » وما شكبكت فى قضاء. 
بعد » . قال فى عون الممبوده : ( ج ؟ ص 00" ) قال المنذرى : وأخرجه الترمثى مختصرا . 
وقال : حديث حسن . ْ 

() رواه أبو داود فى ياب اجتّباد الرأى فى القضاء ع حدثنا <فص بن عمر عن شعبة عن أبى عون عن 
الحارث بن همرو عن آناس من أهلى حمص من أصحاب معاذ بن جمل» وى آخرهوولا آلو. فضرب رسول. 
الله صل الله عليه وس صدره ء وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول اله » 
قال فى عون المعبود : وهذا الحديث أو رده الجوزقانى فى المرضوعات »؛ وقال: هذا حديث باطل» رواه. 
حاعة عن شعية . وقه تصفحت عن هذا الحديث ف المسانيد الكبار والصغار » وسألت من لقيته من 
أمل الم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غيو هذا , والحارث بن عمر ‏ ابن أخى المغيرة بن شعبة س هذأ 
جهول . وأصحاب معاذ من أهل حمص لايعرفون . ومثلى هذا الإسناد لايعتمد عليه فى أصل من الشريعة , 
فإن قيل : إن الفقهاء قاطبة أوردوه فى كتبهم واععمدوا عليه ؟ قيل : هذا طريقه , والفلف قلد فيه 
السلف . فان أظهروا طريقاً غير هذا ما يغبت عند أهل النقل رجمنا إلى قولحم . وهذا فا لاإمكلهم 
ألبتة اه . والحديث أخرجه الترملى » وقال :' لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وليس إسناده عندى 
معصل . وقال الحافظ بمالالدين المزى: الحارث بن عدرى لايعرف إلا ببذا الحديث . قال البخارى : سم 


فأما نفاة القياس فهل مجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت : فإن نفوه والبعوا ظاهر النص» 
وأخشوابأقاويل سافهم فهالم يردفيه نص" واطرحوا الاجتهاد» وعدلوا عن الفكر و الاستنباط 
م يجز تقليدهم القضاءء لقصوره, عن طرقى الأححام .وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية بكر 
ابن محمد بن الممكم فى الإمام والحخاكم يرد عليه أمر من أمور المسلمين ٠‏ فلا بد" للإمام 
والخام من أن مجمع له الناس » ويقيس ويشبه » لآن هذا عليه وعلى الحا م » لما كتبعمر 
إلى شريح « أن قس الأمور » . 

وإن نف القياس ولكن اجتبد فى الأحكام تعلقا مضمون الكلام » ومفهوم اتلحطاب» 
كأهل الظاهر. اختمل المنع أيضا للمعنى الذى ذكرنا.وهو ظاهر كلام أحمد. لأنه قال ويقيس 
ويشبه » ويحدمل الجواز . لمهم يعتبروف واضح المعانى » وإن عدلوا عن كف القياس ه 

ويجوز لمن يعتقد مذه ب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقدمذهب الشافعى » لأن على القاضى 
أن يجتبد رأيه فى قضائه » ولايلزمه أن يقلد فى النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه . 

وإذا نفذ قضاؤه بحم وتحدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه + ونص با أداه اجتباده 
إليه : وإن خالف ماتقدم منى حكة ء لآن عمر رضى الله عنه قضى ف المشتركة بالتشريك 
فى عام » وترك التشريك فى غيره . فقبل له : ماهكذا حكت ف العام الماضى ؟ فقال : 
تلك على ماقضينا وهذه على مانقضى » . 

فإن كان المولى على مذهب فشرط على من ولاه القضاء أن لايك إلا بمذهبه » فهذا 
شرط باطل . وهل تبطل الولاية ؟ نظرت . 

فإن لم مجعله شرطا فيها » لكن أخرجه رج الأمر والنبى » بأن قال له : قد قلدتلك 
القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمرء ولا نحم بمذهب أنى حنيفة على وجه النبى © 
فالولاية سصحيحة . والشرط فاسد . 

وإن أخرجه مرج الشرط فى عقد الولاية » فقال : قد قلدتلك القضاء على أن لا نكم 
فيه إلا مذهب أحمد » فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا » فهل يبطل العقد ؟ على روايتين 
بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد : 


لايضح حديكه ولا يعرف . وقال الذهبى فى الميزان :تفرد به أبو عون » محمد بن عبد الله الثقى عن 
الحارث . وماروى عن الحارث غير أنى عون . فهو مجهول . قلت : لكن الحديث له شراهد موقوفة 
عن عمر بن اللطاب » وابن مسعود ٠»‏ وزيه بن ثايت » وابن عياس . وقد أخخرجها البيق فى سفنه 
عقب تخريجه لهذا الحديث » تقوية له اه. 

وقال الماوردى بعد سوق حديث معاذ : فأما ولاية من لايقول مير الواحد نغير جائزة » لأنه تارك 
لأصل قد اجعمعت عليه الصحابة . وأكثر أحكام قشرع عنه مأخوذة . فصار بمازلة من لايقول محجية 
الإجاع الذى لانجوز ولايته » لرد ماورد ألنص به . 


6ه 


فان كان الشرظ خاصا فى حكم بعينه .نظرت أيضا . 

فإن لم يخرجه مرج الشرط ؛ لكن أشريجه مرج الأمر : فقال : أقذ من العيد 
هار / )00( ؛ ومن المسلم بالكافر ه فالشرط باطل ؛ والعقد يمح 2 ا نجعله شرطا فيل 
بيبطل العقد ؟ على الروايتين » 

وإنكان نمبياء فإن نهاه عن الحم فى قتل المسلم بالكافرءوالر” بالعبد » وأن لايقضى 
فيه بوجوب قود 4 ولا باسّاطه 4 جاز لأنه اقتصر بولابته على ماعداه , 

وإنلم ينه عن الحم فيه » ونهاه عن القضاء بالقصاص » احتمل أن يكون صرفا 

عن الحم فلا يحم فيه بإثبات قود ولابإسقاطه + 


ويحتمق أن لايقتضى الصرف؛ ويجرى عليه حم الأمر به . فيبطل حم الأمرء ويثيت 
صدة النظ ر إذالم يجعله شرظا التقليد 3 وحم با يؤديه اجتياده إليه .. 


ولابة القضاء 


وتنعقد مع الحضور بالمشافهة » ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتية . 

والألفاظ التى تنعقد بها الولاية ضربان : صريح » وكناية م 

فالص ربح أربعة ألفاظ « قد وليتنك » وقلدتك » واستذافتك » واستنيتاك » . 

فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها مئ الولابات » 
ولا محتاج معها إلى قرينة . 

وأما الكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : « قد اعتمدت عليلك » وعولث عليك » 
ورددت إليك » وجعلت إليلك » وفوضت إليك » ووكلت إليلك؛ وأسندت إليك: . 

فإن اقترن بها قربنة صارت فى حكم الصريخ ؛ نحو قوله « فانظر فيا وكاته إليك » 
واحم فها اعتمدت فيه علياك  )‏ 

فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا » وإن كان مراسلة » أو مكاتية : جاز 
أن يكون على التراخى + 

فإن م يوجدمنه القبول لفظاء لكن وجد منه الشروع ف النظر » احتمل أن يرى ذلك 
مجرى النطق» واحتمل لايجحرى لآن الشروع فى النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبوها . 

ويفتقر صحة الولابة إلى شروط : 


(1) أى اقتل لحر بالعد قودا » والسل بالكافر . 


هام 


أحدها : معرفة المولى للمولى » وأنه على الصفة التى يجوز أن يولى معها . فان لم يلم 
أنه على الصفة التى تجوز معها تلك الولابة لم يصح" تقليده. فان عرفها بعد التقليد استأنفها » 
وم يعوأل على ماتقدامها . 

الثانى : معرفة المولى أن المولى على الصفة الى تستحق الولابة . 

الثالث : ذكر ماتضمنه التقليد . من ولاية القضاء » أو إمارة البلاد » أو جباية 
الخراج » لينظر على أى” صفة انعقدت . 

الرابع : ذكر البلاد التى انعقدت الولاية عليها > فان عقدت مع الحهل لم يصح . 

ؤيحتاج فى لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط الهقد » وهو إشاعة تقليد المولى 
فى أهل عمله » ليذعنوا بالطاعة له » وينقادوا إلى حكه » وهو شرط فى لزوم الطاعة 5 
وليس بشرط فى نفوذ الحم . 

وإذا صحت الولاية ما ذكرنا. فقد قيل : إن نظر المولى والمولى كالوكالة » لأنهما 
معا اسكناية » وم يلزم المقام علمها من جهة المولى» وكان للمولى عزله متى شاء » وللموولل 
الانعزال عنبا إذا شاء » غير أن الأولى بالمولى أن لايعزله إلا بعذر . وأن لايءتزل المتولى 
إلا م عذر » لما فى هذه الولابة من حقوق المسلمين . وقد قيل: ليس للمولى عزاه ماكان 
مقها على الشرائط » لأأنه بالولاية يصير ناظرا للمسلمين على سبيل المصلحة لاعن الإمام : 

ويفازق الموكل » فان له عزل وكيله » لأنه ينظر ى حق” موكله نخاصة . 

وقد قال أحمد فى رواية يوسف بن موسى » وقد سثل ع الإمام يعزلكه » فيصلى 
بالناس الجمعة ؟ قال « لابأس : قد كان الحسن يأمر من يصلى بالناس فى فتنة المهلب 6ج 

وظاهر هذا أنه أجاز عزله . لأنه لم ينكر سؤالهم عزله , 

والظاهر : أن المراد به عزل إمامة الخلافة .لأنه استشهد بفعل الحسن فى قصة المهلب. 

وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل » "كا وجب إظهار التقليد » حتى لا يقدم 
على إنفاذ حكم » ولا يغتر بالترافع إليه خصم . 

فإن حكم بعد عزله س وقد عرف العزل -لم ينفل حكمه . وإن حك غير عالم بعزله 
كان ق نفوذه كمه وجهان مبنيان على الوكالة » إذا تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم. 

وإذاكانت ولاية القاضى عامة فنظره يشعمل على ءشرة أحكام : 

أحدها : فصل المنازعات » وقطع التشاجر ؛ والخصومات . إما صلحا عن راض » 
أو إجبارا بحكم بات . 

الثانى : استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصاها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها 
بالإقرار » أو الببنة » ولا يجوز الحكم بعلمه(١)‏ . 


- قال الماوردى : واختلف فى جواز حكه فها يعلمه . فجوزه مالك والشافعى فى أصح 5وليه .. ومنع‎ )١( 
) ه - الأحكام السلطانية لأن يمل‎ ( 


1 


لانالك : بوت الولاية على من كان, منوعا من التصرف الحنون ١‏ أو صغر ِ والجر ش 
على من يرى الجر عليه لسفه أو فلس » حفنظا الأهوال على مستحقيها . 

الرابع : النظر فى الأوقاف فط أصولا » وتنمية فروعها » وقبضغلتم! »:وصرفها 
قَ سبلها » فإن كان عليها مستحق للنظر راعاه » وإِن ل يكن تولاه(١)‏ 1 

الخامس : تنفيذ الوصايا على ششروط الموصى فها أباحه الشرع ع فإن كانت عيئين 
نفذها بالإقباض » وإن كانت أغير معينين كان تنفيذها إلى اجتباد النظر : 

السادس : ترويج الأيامى بالأتكفاء هُ إذا عدم الأولياء ؛ ودعين إن النكاح ٠.‏ 

السابيع ١‏ إقامة الحدودعلى مستحقيها 2 فإن كان من -حةو ق الله تعالى تفرد باستيفائة من غير 
«طااب» إذا ثبت بالإقرارأو البينة » وإنكانءتمن حةو قالادميينو قفتءلى طل مستدقيها' . 

الثامن : النظر مهال عمله » من الكف عن التعدى ف الطرقات والآفنية » وإشراج 
الأجنحة والأبذية » وله أن ينفرد بالنظر فيها » وإن لم يحضر خصم9)) , ٠‏ 

التاسع : : تصفح شهوده وأمنائه 6 واختبار النائبين عنه من تخحلفائه 4 فإقرارهم والتعو, بل 
عليهم 34 مع السلامة والاس قاع 3 وصرفهم والاسكيدال ع م ظهور ارح واتحيانة 6 
ومن ضعف مهم عمايعانيه كان بالل يار » بين أن يستبدلبه من هو أقوى مئه ع أو بفهم إليه غيره ع 

وقد قال أحمد » فى رواية حنبل ١‏ يلبغى للرجل أن يسأل عن شهوده كل قلينل » لأن 
الرجل يتغير حاله إلى <ال » . 

العاشس : النسوية فى الحم بين القوى والضءيف 6 والشريف والمشروف 14 ولا يتسع 
هواه قى الحم : ش 

وقدروى عن شريح أنه قال 9 أصاب أمير المؤمئين على رضى اللهدعنه درعا له سقطت 
مله » وهو بريد صفين م مع هودى » فال : يامبودى هذه الدرع سقطتمنى ليلاء وأنا أريد 
صفين » فقال : بل هى درعى وق بذى » فقدمه إلى شر ريح » فارتفع على على اليبودى . 
ثم قال لشريح : أولا أنه ذى الجاسستمعه مجلس اللخصوم7") » . 


- منة فى القول الآخر . وقال أبو حنيقة : يحوز أن حك بغلبه فيما علبه ف ولايته » ولا محكم با 
علمه قبلها , 

)١(‏ قال الماوردئ : لأنه لايتعين للخاص فيها إن عمث . ويجوز أن يفضى إل العموم .وإن خصت.. 

(؟) وقال أبو جنيفة : لايحوز له النظر فيها إلا يحضور خصم مستعد ء وهى من حقوق الله الى يستوق. 
فيها المستعدى وغير المستمدى » فسكان تفرد الولاية بها أخص . 

(؟) قال الله سبحائه وتعالى فى سورة ص" ( يادود .إذا جعائاك خايفة فى الأرض قاخكم. بين الناس باطق . 
ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل انه لحم عذاب شديد. بما نسوا 
يوم الحساب ) , 5 


لا هه 


وليس هذا القاضى - وإن عمت ولايته ‏ جباية الخراج » لآن مصرفه موقوف على 


رأى ولاة الجيوش . 


وأما أموال الصدقات» فإن اختصت بناظر خرجت من عموم ولايته » وإِن لم يندب لها 


ناظر » فقد قبل : تدخل فى عموم ولايته » لأنها من حةوق الله تعالى فيمن ماه » وقيل: 
لاتدخل ولايته » لأنبا من حقّوق الأموال التى تحمل على اجتهاد الأئمة . 


وقال ابن الم ى إعلام الموقمين (ج ١‏ ص 48 طبعة فرج الكردى ) . قال عل بن الجمه : 
أنبأنا شعبة عن سيار عن الشعبى قال وأخذ عمر فرساً من رجل على سومء فحمل عليه » فعطب» فخاصه 
الرجل . فقال عمر : اجمل ببنى وبينك رجلا . فقال الرجل :إفى أرغى بشريح المراى . فقال شريح : 
أخذته صحيحاً سليما : فأنت له ضاءن حى “رده صحيحاً سليما .. قال : فكأنه أعجبه » فبعثه قاضيا » 
وال له : ها استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه . فإن لم يستين في كتاب الله فن السنة . فإنلم 
تجده فى السنة . فاجتبد رأيك» . وقال أبو عبيد: -دثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان ‏ وقال 
أبواعيم عن جعفر بن برقان ءن معمر البصرى عن أبى الموام . وقال سفيان بن عيينة : حدثنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن أفى بردة » فسألته عن رسل عمر بن المطاب الى كان 
يكتب بها إلى أفى مومى الأشعرى وكان أبو مومى قد أوصى إلى ألى بردة » فأخرج إلى كتبا ؛ فرأيت 
فى كتاب مها - رجعنا إلى حديث أن العوام ‏ قالى : و كتب عمر إلى أفى مومى : أما بعد فإن القضاء 
فريضة محكة » وسنة متبعة . فافهم إذا أدلى إليك ء فإنه لاينفع تكلم يحق لانفاذ له . آس بين الفاس 
فى يملسك . وى وجهك » وى آضائك » حت لايطمع شريف فى حيفك » ولا ييأس ضيف من عدلك. 
البينة على المدعى . والهين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم 
حلالا . ومن أدعى حا غائاً أو بيئة » فاضرب له أمداً ينتهى إليه . فإن بينه أعطيعه حقه » وإن 
أعجزه ذلك استحالت عايه القضية . فإن ذك هو أبلغ فى العذر » وأجل لاماء . ولا.منءك قضاء قضيت 
فيه اليوم : فراجعت فيه رأيك » فهديت فيه لرشدك » أن تراجع فيه الحق » فإن الحق قديم لايبطله 
شىء , ومراجمة الحق خير من المّادى فى الباطكل . والمسلمون عدول يعضجم على بعض » إلا مجربا عليه 
شبادة زور » أو يجلودا فى حد » أو ظنيئاً فى ولاء أو قرابة , إن الله تعالى تولى من العباد السرائر » 
وستر علهم الحدود » إلا بالبينات والأمان . ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فى 
قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال » ثم اعمد فيما رض إلى أحها [! الل » 
وأشببها بالتى . وإياك والنضب » والقلق » والضجرء والتأذص بالئاس » والعنكر عند اللصومه - 
أو اللصوم . شك أبو عبيد ‏ فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر '2) وبحسن به 
الذكر . فن خلصت نيعه فى الحق ولو على نفسه » كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن ثزين بما 
ليس فى نفسه شانه الله » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ماكان خالصاً .. فا ظئك بثواب عندالله 
فى عاجل رزته » وخزائن رحته ؟ والسلام عليك ورحة الله »ع . قال أبو عبيد : فتلت لكثير ؛ 
هل أسنده جعفر ؟ قال : لا. 

قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل القدر ثلقاه العلاء بالقبول . وبنوا عليه أصول المك والشجادة 
والحام اه , وقال الماوردى : وقد اسعوق عبر بن اللخطاب رضي الله عئه فى عهدء إل أفى مون الأشمري 
شروط القضاء ».وبين أ-كام التقليد ‏ ثم ساقه ببمض اأختلاف فى اللفظ عن سياق ابن القيم هذا . 


8 م 


وكذاك القول فى إمامة الجمعة والأعياد . ٠‏ 

فإن كانت ولايته نماصة فهى مقصورة النظرعلى «اتضمنته » كن جعل لهالقض.اءق بعض 
ماقدمناه منى الأحكام ؛ أوفى الحم بالإقرار دون البينة» أو فى الديون:دون المناكيس » أو 
فى مقدار من المال » فيصح التقليد » ولا يجوز أن يتعداه ؛ لأنها ولاية فصحت عيؤما 
وخمصوصا كالوكالة . ' : 

وقد نص أحمد على صححتها فى قدر المال ؛ فقال ؛ فى رواية أدبن نصر : ف رحجل أشهد 
على ألفن درهم » وكان اللا 1 لاحم إلا ؤمائة ومائتين ؛ فقال : و لاتشيد إلاما أشودت. 
عليه ع . . : 

وكذلك قال » فى رواية الحسن بن محمد » فرجل أشهد على ألف ٠‏ ولا يكم فوالبلاد 
إلا على مائة « لاتشهد إلا بألف , . ْ 

فقد نص على جواز القضاء فى قدر من المال . 

ووجهه : ماذكرنا . 1 

ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد عنى ماجعل له فيه » بل يشهد بذلك + 
ويحكم الحا م من ذلك بما جعل له لأنه إذا شبد حمسماثة عند هذا القاضى » وشهد بالخمس 
المالة الآخر ى عند قاض آخخر » ربما ادعى المقر أن هذه اللحمس المائة الثانية هى التى شبد 
بها أولا » فتسقط إحداهما على قول من هل تكرار الإقرار فى محاسين بألف واحدة » 
وقد شبد لذلك قوله تعالى ( ه : ٠١8‏ - ذلك أدفى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) وإذا 
بعضها فلم يأت بها على وجهها . ش 


وتجحوز أن ,يكون الفاضى مام النظر فى خصموص العمل 


فيقلد النظر فى جميع الأحكام ى محلة من البلد » فتنفذ جمييع أحكامه فى المحلةالقى عينت 
له وله أن حم فيه بين ساكنيه والطارئين إليه » لآن الطارى*” إليه كالسا كن فيه ؛ إلا أن 
يقتصر به على النظر بين سا كنيه دون الطارى” إليه فلا يتعداهم 2 ٠‏ 

وقد نص أحمد على صمتها فى مكان مخهموص » فقال فى رواية مهنا فى قرية مثل قطربل 
والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى ‏ يكون فيا القاضى : يجوز فيبا قمباؤه . 

وإن استخلفه قاض أخخر » ولم يستخلفه اللخحليفة » فقد نص أحمد على جواز القضاء 
فى قرية مفردة . 

والوجه فيه : ماذكرنا من جواز #صيصه بقدر من المال . 

5 على جواز استخلاف القاضى لقاض آخر » ولم يفرق بين أن يكون اللهليفة أذن 

له فى ذلك أو أطلاق من غير إذن ولا نهى » لأنه إذا ولاه صارناظرا للمسلمين» لاعن مق 
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ولاه » فيكون فل البلد ىكم الإمام ىكل بلد . وإذا كان الإمام وجب أن يولى م ينوب 
عنه ق موضع نظره + 

ويفارق الوكيل » لأنه لابوكل على الروايتين » لأنه ينظر فى حق موكله؛ بدليل أن له 
عزله » وليس للإمام عزله ماكان على الصفات المشروطة . 

فإن قلد حميع البلد كان له أن كم فى أى موضع شاء منه » فإن شرط عليه فى عقد 
الولاية موضعا #صوصا » إما فى داره أو مسجده بطلت الولاية » لأن الولابة عامة » فلا 
يجوز الحجر عليه ف مو ضع جاوسه . 

فإن قلدالحكم بين من ورد إليه ؤداره أو مسجده » صح » ول يجز له أن يحكم غير 
داره ولاق غير مسجده » لأنه جعل ولابته مقصورة على من ورد إلى داره ومسجده » 
وهم لايتعينون إلا بالورود إليها . 

فإن قلد قاضيين على بلد » نظرت فإن رد إلى أحدهما؛ موضعاً مه » وإلى الأخرغيره 
صح » ويقتصر كل واحد منهما على النظر فى موضعه » وكذلك إن ردإلى أحدهما نوع من 
الأحكام وإلى الأخرغيره » كرد" المداينات إلى أحدهاء والمنا كيس إلى الآخر » فيجوز ذلك 

ويقتصر كل واحد منهما على النظر فى ذللك الحكم الخاص فى اليلد كله . 

وإن رد إلى كل واحد منهما حميع البلد » فقد قبل : لايصم » لأله يففى إلى النشاجر 
فى تجماذب اللخصوم إإيهما(1) . 

وقيل : يصع لأنها استنابة فهى كالوكالة » ويكون القول عند تجاذب اللحصوم قول 
الطالب غير المطلوب » فإن تساويا اعتبر أقر ب الحا كين إليهما » ذإن تساويا أقرع بينهماء 
وقيل ':. بمنعان من: التخاصم حى يتفقا على أحده]| » والأول أشبه بقولنا . 

ويحوز أن تكون ولابة القافى مقصورة على حكومة معينة بين خصدين » وتكون 
ولابته عليهما باقية مأكان التشاجر بينهما باقباً » فإذا بت" الحكم بينهما زالت ولايته » فإن 
مجددت بينهما مشاجرة أخرى ّم ينظر بينهما إلا بإذن مجدد : 

فإِن لم يعين النصوم » لكن جعل النظر مقصورا على الأيام » فقال « قد قلدتاك النظر 
بين اللخصوم ف يوم السبت نخاصة ‏ جاز نظره فيه بين جميع الخصوم ىيم الدعاوى ‏ 
وزول ولايته بغروب الشمس منه . 

فإن قلد النظر فى كل يوم سبت جاز أيضا ٠‏ وكان مقصورا على النظرفيه » فإذاخرج 
يوم السبت لم تزل ولايته » لبقانها على أمثاله من الأيام() . 


. عند الماوردى : وتبطل ولاينهما إن اجصمعت . وقتصح ولاية الأول مهما إن افترتت‎ )1١( 
. (؟) وإن كاف منوعا من النظر فيما عداه من الأيام‎ 


لا مسد 


فإن قال ول يسم أحدا - من نظر يوم المييت بين اللحصوم كلقن 3 اث 3 
للجهل بالمولى » ل ن ليس ٠ن‏ أهل الاجتهاد ٠.‏ ش 

فإن قال. : هى نظر فيه من أهل الاجتباد: :فهو خايفتى لم جز أيضا ا ١‏ ولالة 
يكون تيز التمتهد ٠«وكولا‏ إلى رأى غيره من ن احضوم . : 

فإن قال : من نظر فيه من مفتى أصراب أحهد ؛ أو أو أصصاب أبى حايفسة 1 أصداب 
الشيافعى لم جز . . 0 

وكذلك لو سمى عددا » فقال : ر فيه 01001000000 
لم يجن » سواء قل” العدد أو كثر 0 0 

فإن قال : قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان ٠‏ فأيهم ريه فو جين جاه 
سواء قل" العدد أوكثر » لأن جميعهم مولى . 1 
| فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظرائباقين » ١‏ مومسم ل مترء له 
به أحدهم ٠‏ فإن جمعهم على النظر فيه » لم يجز مع كثر 

وهل يوز مع لهم عل الاحيال الذى كزنا ى المع بين قاضبين 


فأما طلى القضاء 


وخطبةالولاةعليه » نظرت . فإنكان منغير أهل الاجتهاد كان تع ر“ضه لطايه ممظورا» 
وكان بذلكمجروحا . وإنكان منأهله وممن يجوز له النظر فيه» نظرت . فإ نكانالقضاء ف 
غير مستحقه ؛ إما لنقص علمه »أو اظهور جوره ؛ فيخطب القضاء دفعا لمن لايستحقه » 
ليكون فيمن هو بالقضاء أحق” . ففيه روايتان : إحداهما : يكره له طلب القضاء . 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله : ماقاله فى رواية ابنه عبد الله » فى الرجل يكون 
فى بلد لايكون فيه أحد أولى بالقضاء هنه » لعلمه ومعرفته : فقال ١‏ لابعجنى أن يدخل 
الرجل فى القضاء ٠»‏ هو أسلم له . 

_ فقد كره له الدخحول فيه مع الحاجة إليه . 

والوجه فيه : مارواه أبو حفص باسناده :عن أنس قال :قال رسول الله صلى ألله عليه 
وسم « من سأل القضاء وكل إلى نفسه . ومن أجير عليه تزل ملك يسدد:(00  .2‏ 

وق لففظ آخر من ايتغى القضاء وسأل : فيه الشفعاء وكل إلى نفسه » وين أكره عل 
أنزل عليه ملك يسدده(؟) » : 


(1) اداه الترمفى'وآين مااجه » و الفظ له . 
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الا - 


وبإسناده عن عبد الرحمن بنمهرة عن النى” صلىالله عليه وسلٍ قال له « ياأبا عبد الرحمن 
لانسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت عليرا(١)‏ » . 
وذكر مسلم فى صديحه بإسناده ع نأنى ردة بن ألى موسى عن أبيه ألى موتى الأشعرى 
قال « دخخلت على النى" صلى الله عليه وسلمءأنا ورجلان من بنى عمى . فقال أحد الرجلين 
لرسول الله صلى الله عليه وسم : أمرنا على بعضن ماولاك الله»وقال الآخر مثل ذلك » فقال: 
إنا والله لانولى هذا العمل أحدا سأله . فا ولى أحدا(؟) » . 
والثانية : لايكره . 
وأصل هذا من كلامه : ماقاله فى رواية المروذى ١‏ لابد” للمسلمين من خاكم» أفتذهب 
حقوق الناس ؟(7) »2 . 
والوجه فيه : أن هذا رفع منكر . فعلى هذه الرواية ينظر . فإن كان أكثر قصده به 
إزالة غير المستحدق كان مأجورا . وإنكان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها » 
أو مباحاً . 
وإن كان القضاء فى مستحقهء وهو من أهله » ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء 
أو ليجر" بالقضاء إلى نفسه نفعا » فهذا الطلب >ظور » وهو مجروح بذللك 2 
وإن ل يكن فى القضاء ناظر » نظرت . فإن دان له رغبة فى إقامة الاق » وخوفه مى 
أن بتع رض له غير مستحدق » رج على الروايتين اللتين تقد متا . 
() زواه الإخارى وسلٍ  .‏ د وسمرة و بفتح السين وخم المي . وحمام الحديث « وإذا حلفت على مين فرأيت 
غيرها يرا مها نائت الذى هو خير وكفر عن بميتنك » آه . 
(؟) ورواء الإمام أد فى المسند (ج 4 ص 4١4‏ ) بلفظ و قال أبو مومى أقبلت إلى النبى صل الل عليه 
وسل ومعى رجلان من الأشعريين » أحدهما عن بمينى » والآخر عن يسارى . فكلاهما سأل العمل 
والنبى صل الله عليه وسلٍ -يستاك . قال: ماتقول هاأيا موسى » أو ها عيد الله بن قيس ؟ قال : قلت: 
والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما » وما شعرت أنهما يطلبان الممل . قال : فكأف أنظر 
إلى سوا كه تحت شفته قلصت . قال: لانستعمل على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى » 
فبعثه على الهن » ثم أتبعه معاذ بن جبل ‏ الحديث م . 
وروآه البخارى ومسم . وف دواية : أن الرجلين من بى عمه . وفى روابة : أنه اعتذر إلى النبى 
صل الله عليه وسل مما قالا » فصدقه وعذره , 
(؟) قال يوسف عليه السلام ( اجملى على خزائن الأرض إفى حفيظ عليم ) . وأخرج مسل عن أفٍ ذر رضى 
الله عنه قال : قلت ويارسول الله » ألا تستعملنى ؟ قال: إنك ضعيف » وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة 
خزى وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ». 
قاله النروى : هذا أصل عظيم فى اجعناب الولاية» ولا سيما لمن كان فيه ضعف » وهو فى حق من دخل 
فيها بغير أهلية وم يعدل » فإنه يندم على مافرط منه إذا جوزئ هالحزى يوم القيامة » وأما من كان أهلا 
وعدل فيا فأجره عظيم » كا تظاهرت به الأخبار . ولكن فى الدخول فيها خطر عظيم » ولذلك أمتنع 
الأكابر مها . والله أعل : 
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وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاةكره له ذلك »رواية واحدة + لأن طلِه المباهاة. قالدنيا 
مكروه . قال الله تعالى (78 : 8 تلك. الدار الآخرة تجعلها للذين الابريدون علوا 
فى الأرضى ولا.فسادا والعاقبة للمتقين ) . 6-2 

وذهبت قوم إلى أ الكراهة 3 .لأن أى الله يوسشف عليه السلام رغب. إلى فرعون. 
فى الولاية والخلافة » فقال ( ١7‏ : 0ه اجعلنى على خزائن الأرض إلى :حفيظ:علم ) . 

وهذا لابدل على جواز الطلب من غيزه » لأن يوسف عليه السلام كان نبيا مغصوما 
من الظلم والجور فيا يليه مئ الأعمال . وهذا المعبى غير مأمون فى حق غيره  .‏ ' 

فأما بذل المال على طلى القضاء 

فحظور ق حقى الياذل والميذول له ؛ لما رذ أنس عن الى صلى الله عليه وسل قال: 
ولعن الله الراثى والمرتشى(١)‏ » . فالراشى : باذل الرشوة » والمرتشى ؛ قابلها .. 

ولا وز من تقلد القضاء أن يقبل هدية من أهل عمله ءلم جر عادته بمهاداته :» سواء 
كان خصما أو غيره » لآنه قد يستعديه فما يليه . 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال وهدايا الأمراء غلول(؟) 0. 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذى عن عبد الله بن عمر رضي الل عنما . قال الترملى : حبين صميح. . ورؤآأه 
ابن ماجه وان يبان والحام »؛ وقال : صحيح الإسناد ؛ بلفظ « لعنة الله غلى الراثى واأمرتثى ه . 
ورواء الطبرانى ورواتة ثقّات » بلفظ و الراشى والمرتغى فى النار » . ورواه للبزار بلفظه » عن 
عبدالر من بن عوف . وروا الترمثى عن أبى هريرة. ورواه الحام » وزاد « والرائش الأى يسعى 
بيهما » . وكذلك رواه أحد والبزار والطيرانى عن ثوبان . وقال ابن قدامة فى المغنى : قال الحسن 
وسعيد بن جبير » فى تفسير قوله تعالى فى سورة المائدة ( أكالون للسحت ) هو الرشوة , وقال : إذا 
قبل القاضى الرشوة بلغت به إلى الكفر . وقاك مسروق : سألت ابن مسعود عن السحت» أهو الرشوة 
فى الح ؟ قال اله ( ومن م حك بما أنزل الل فأولئك هم الكافرون - و الظاللون ‏ والفاسقون ) 
ولكن السحت أن يستعينك الرجل عل مظلمة فييدى لك . فلا تقبل . ْ 

0( رواه أ جد والبيق غن أبى يد الساعدى . وعم عليه فى الجامع الصغير بعلامة الضعف . وروى 
البخارى ومسل عن أبى حيد الساعدى قال «بعث رسول الله صل الله عليه وس رجلا من الأزد يقال 
له : ابن اللتبية على الصدقة . فقال : هذا للك »ء وهذا أهدى إلى . فقام إلنبى صل _الله عليه. 
وسل 6 فح اله وأثنى عليه » ثم قال : مايال العامل نبعثه فيجى” فيقول : هذا لم » ودذا أهدى 
إلى . آلا جلس فى بيت أمه فينظر » أبهدى إليه أم لا ؟ والذى نفس محمد بيده لا نبعث أحدا مكم 
فيأخذ شيئا إلا جاء هوم القيامة يحمله على رقبته 6 إن كان بميرا له رغاء» أو بقرة لما خوار : أو شاة 
تيمر . فرفع يديه جى رأيت عفرة إنطيه . فقال : اللهم هل يلغت ؟ ثلاثا » . وبنو.لقب ب يفم اللام 
رسكونة التاء المهناة ‏ قهيلة من الأزد » مهم عهد الله بن اللتبية هذا . وعفرة إبطيه ل يقنم العين 
وسكون الفاء ‏ بياضهما . 
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فإن قبلها وعجلالمكانأة عليها ملكها . وإن لم يعجل المكافأة عليهاكانت لبيت المال» 
إن تعذر ردها على المهدى لها . 

وليس للقاضى تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر . 

ولا يجوز له أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة . 

وليس لهأن يمك لأحدمن و الديه » ولا من مو لوديه لأجل التهمة . ويحك عليهم لارتفاعها . 


وكذلك لايشهد لم » ويشهد علبهم » ولا يشهد على عدوه » وبشهد له ., وحم 
لعدوه » ولا محم عليه . 


وقال أبو بكر فى كتاب الملاف « محم عليهم وهم ؛ لأن أسباب المكم ظاهرة ؛ 
وأسباب الشهادة خفية ء فانتفت التهمة عنه بالحكم » وتوجهت إليه فى الشبادة» . 

وإذا مات القاضى 3 فد قيل : انعزل خلفاؤه . ولومات الإمام ينعزل قضاته ». 
وقيل : لاينعزلون لأنه ناظر للمسلمين لالمن ولاه . وهذا لو أراد عزله لم بملك ذلك . 

ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا » نظرت : فإن 
كان الإمام موجودا بطل التقليد . وإن كان مفقودا صح » ونفذت أحكامه عليهم . فإن 
تجدد بعد نظره إمام » لم يستدم النظر إلا بعد إذنه» ولم ينقض مانقدم من حكمه . 

وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لو حكما عليهما نفذ حكه عليهما . 

ونص أيفها على الرفقة إذا مات بهم ميت فى موضع لاحا ؟ فيه وكان معه مايخاف 

فصل 
فأما ولاية المظالح 


والنظر فى المظام : هو قود المتظلمين إلى التناصك بالر هبة ل وزجر المتنازءين عن 
التمجاحدد باطيبة . 


ومن شرط الناظر فيها 


أن يكون جليل القدر » نافذ الأمر » عظم الهيبة » ظاهرا العفة » قليل الطمع كثير 
الورع . لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الحاة » وتثبت القضاة . فاحتاج إلى الجمع بين 
صذى الفريقين . 

فإن كان من يملك الآمور العامة كاننافاء » أو من فوض إليه اللخافاء فى الأمور العامة 
كالوزراء والأمراء .لم يحتج النظر فيها إلى تقايد . وكان له اعموم ولايته ‏ النظر فيها .. 
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و إن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر: . احقاج إلى ك0 00 
الشروط المتقدمة + : 

وإتما يصح هذا فيمق يحواز أن مختار لولانية العهد » أو ا » أو. لإمازة 
الأقاليم » إذا كان نظره فى المظالم عاما . فإن.الآنصر به على تنفيذ ماعجن القضاة عن تنفيذه 
00 يكون دون هذه المرئبة فى القدر والحطر » بعد أن لايستمخفه الطمع إلى رشوة . 

وقد نظر البى صلى الله عليه وسل المظالم في الشرب الذى تنازعه, الربير بن العوام . 
ودج ل من لمر 00 0 : ٠‏ اسق أنت يازيير :م الأنصارى . 
من قوله وقال . : يازبير ل . : حى يباغ الماء الكعبين(1) 1ا.., 

وإنما قال « أجره على بطنه » أدبا لجح رأته عليه . ش 

و بذئدب للمظالم من الماقاء الآر بعة ة أحد :ا لآنهم ف الصدر الأول . : ور ادبن 
عليهم بين » يقودم إلى التناصف وإلى الحق . : 

وإماكانت المذازعات نجمرئ بيهم 0 مشترة نوضحها <> القفساة , . فإن 0 من 

جفاةأعرابهم متجور (1)ئناه الوعظ أن يدير »وقاده العنف أن شن . فاقتصر حلفا السالف 
على فصل النشاجر بيهم بالحم والقضاء ٠‏ واحةاج على ضى الله عنه حين تأجحرت | مامته ل 
واختلط الناس فيها 4 ونجوروا إل فضل صرامة ق السياسة(*) , 


)١(‏ الحديث رواه البخارى ومسل وغيرها عن عروة عن هبد الله بن الزبير « أن وجلا مق الأنصارخامم 
الزبير عند النببى صل الله عليه وس فى شراج المرة للتى يسقون بها للخل . فقال الأنصارى : سرح المام 
يمر . فأنى عليه . فاخقصما عند النبى صل الله عليه وسل . فقال رسول الله صل الله هليه وسل لازبيد : 
اسق يازبير » ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصارى . فقال : أن كان ابن عمعك ؟ فتلون وجه 
رسول الله صل الله عليه وسم » ثم قال : اسق يازبير » ثم احيس الماء حى يرجم إلى الجدر. . فقال 
الزيير : وال إنى لأحسب هذه الآية 'زلت فى ذلك ( فلا وربك لايؤمنون حتى كيوك فيما شجر بيهم 
ثم لا يحدوا فى أنفسبم حرجا ممأ قضيت ويسلموا تسليما ) هذا لفظ البخارى فى ياب سكر الآنجار من 
كتاب الشرب . والشرب : بكسر الشين وسكون الراء . وشراج الحرة ‏ بكسر الشين المعجمة و باجيم » 
ع شرج » بفتح فسكون . والحرة : بفتح. الحاذ المهملة : الحجارة السوداة . والمواد بهاهنا مسايق 
الماء . وإنما أضيفت إلى الحرة لأنها كانت فها . والرجل الأنصارى صاحب هذه القضية مختلف فى أسمه 
اختلافا كثيرا . راجمه فى فتح البارى (ج ه صن "8 ) . ْ 

(؟) التجور - بتشديد الواو - طلب الجور » والميل إليه . 

)2 أخكام الماوردى : إلى فضل صرامة فى السياسة » وزيادة تيقظ فى الوصول إل غزامض الأحكام : 
فكان ‏ أى على أولءن سلك هذه الطريقة واشتغل بها . ولم يخرج فيها إلى نظر المظالم الحض » 
لاستغنائه عنه . وقال فى المنعرية : صار مها تسعا . وقفضى ف القارصة » (اقانما : 03 ٠‏ والواقصة بالدية 
'أثلذقا . وقفى ق ولد تمنازعته امرأتان يما أدى إل قصل القضاء اه - 
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م اننشر الأمر من بعده <تى تجاهر الناس بالظلم »وم تكفهم زواجر الفطنة ‏ فاحئاجوا 


اف ردع المتخلبين إلى ناظر المظالم الذى بمعزج به قوة السلطنة 2 


فكان أول من أفرد للظلاءات يوما تصفح فيه قصص المنظلمين - من غير مباشرة 


النظر - عبد الملك بن مروان . فكان إذا وقف منها على مشكل » أو اجتاج فيها إلى حم 
عنفك » رده إلى قاديه ألى إدر يس الأودى » فينفذ فيه أحكامه . فكان أبو إدر يس هو 


المياشر ؛ وعبد الملاك هو الآمر . 


ثم زاد من جور الولاة » وظم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادى . فكان عمر 


ابن عبد العزيز أوآل من ندب ففسه للمظالم 3 ورد مظالم بى أمية على أهلها(١) ٠.‏ 


ثم جلس لما خلفاء بى العباس جماعة . 
فكان أول من جلس لا منهم : المهدى » ثم الحادى:» ثم الرشيد ٠‏ ثم المأمون » وآخر 


امن جلسن لا منهم : المهتدىئ » حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها . 
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وقد كان ملوك الغر س يروث ذلاك من قواعد املك » وقوانين العدل() 5 


> وف النهاية لابن الأثير : ىحديث علىرضى الله عنه أنه قضى ف القارصة و القامصة؛ والواقصة الخ : هن 
ثلاث جوار » كن يلعين » ذثرا كبن » فقرصت للسفل الوسطى فتمصت » فسقطت العليا » فوقصت 
عنقها . فجمل ثلث الدية على الثنتين . وأسقط ثلث المليا لأنها أعانت على نفسما أه . 
وحين اختصم إليه المرأتان فى الولد » وكل واحدة تقول:هو ابن » دعا بسكين ليشقه بينهما نصفين . 
فقالت إعداها- وفزعت : هوها . فعامت أله ولدهاء وهذا قضاء سليمانين داود علييما السلام فى مفلها . 
فى أحكام الماوردى : حت قيل له وقد شدد عليهم فيا » وأغلظ ‏ إنا نتخاف غليك من رهها : 
العواقب . فقال : كل يوم أتقيته وأخافه » دون يوم القيامة » لاوقيعه . 
قال الماوردى : وكانت قريش ف الجاهلية حين كثر فيبم الزعماء » وانتشرت فهم الرياسة » وشاهدوا 
من التغالب والتجاذب مالم يكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا حلفاً على رد المظالم » وإنصاف المظلوم من 
الظالم . وكان سبيه ما حكاء الزبير بن بكار : أن رجلا من الهن من بنى زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة . 
فاشترها منه رجل من بى سبم ‏ قيل: إنه العاص بن وائل ‏ فلوى الرجل نحقه . فسأله ماله أومتاعه , 
فامتنع عليه . فقام على الحجر » وأنشد بأعلى صوته : 

يا لقصى ؛ لمظلوم يضاعته ببطن مكة » ناق الدار والنفر 

وأشعث محرما لم تقض حرمتة بين المقام »وبينالحجروالحجر 

أقام من بنى سهم بذهم أو ذاهبفى ضلال مال معتمر؟ 


ثم قهس بن شيبة السلمى باع متاعا على أن بن خلف قلواه » وذهب حقه » فاسعجار برجل من بنى مح 


فلم بحره » فقال قيس 
يا لقصى » كيف هذا فى الحرم وحرمةالبيت وأحلاف للكرم ؟ 


أظلم من لايمنعم عن القل 
5" العباس بن مرداس السلمى بأبيات . فقام سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله؛ واجسمعت - 
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وإذا نظر ف المظالم من انتدب لا جعل لنظره يوما معروفا » يققصده فيه. المتظلمون . 


ليكون ماسواه من الأيام لا هو موكول إليه من السياسة والتدبير » إلا أن.يكون من عماله 
المظالم المتفردين بها » فيكو ن مندوبا للنظر فى حميع الأبام . 


وليسكنى سهل اللتيجاب » نزه الأصواب .. 0 ش 

ويسفكمل مجلس نظر ه مخضور خسة اق لايستءنى عنهم » ولاينتفا لم نظر 0 إلامم : 

أحدهم . الحماة ) والأعوان » لذب القوى . وتقووم اجأرىء . 

الثانى : التقضاة والسكام ؛ لاستعلام مايثبت عندهم من الحقوق ٠ ١ ٠‏ 

الثالث : الفقهاء » ليرجع إليهم فها أشكل » و يسأهم عما اشنبه ج 

الرابع : السكتاب » ليثبتوا ما جرئى بين الخصوم :وما توجه هم أوعليهم من الحقوق. 

الخامس : الشبود » ليشهدهم على ا جبه من جحق » وأمضناه من حك 

فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الحمسة شرع حينئذ فى نر 8 
يشتمل النظر فى المظالم عن عشرة أقسام . 

0 : النظر فى تعدى الولاة على الرعية . فيتصفح عن أحواهم. | ٠‏ أيقويهم إل 


نصفوا . ويكفهم إن عسفوا . ويستبدل بهم إن لم ينصفوا(1) . 


الثانى : جور العال فها يجتبونه من الأموال . فيرجع فيه إلى القوانين المادلة فتدواوين. 


الأأعة 0 فيحمل اذام ن عليها . وينظر فيا استزادوه . فإك رفذوه إلى بنثٌ الأموال أمر برده. 
وإث أخحذوه لأنفسهم أسكر بجعه لأربايه فق 0 
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2 بطر ترس فبالفوا .ذا عي 2 بن جدعان على رد المظالم بمكة »وأن لا ير أحد الأمنعوه. 4 
وأخذوا المظلوم حقه . وكان رسول الله صل الله عليه وس يومئك معهم وهو ابن حمس وعشرين سنة 0 
وهذ! هو الذى يسمى لث الفضول . وقد ذكره الثببى صمل الله عليه وسل » فقال و« لقد شبدث حلف 
الفضول فى دار عيه الله بن جدعان . ولو دعيت إليه لأجبت :وما أعن ب أن لى به حر التمم » وأفى 
كنت نقضته . ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت » وانظر البداية و النهاية (ج ؟ ص 841 ) . 

قال الماوردى : حى أن عمر بن عيد العزيز خطب علل الئاس فى أول خلافته . وكانت من أول عطبه » 
فقال هم ه أوصيكم بتقوى الله . فإنه لايقبل غيرها » ولا يرحم إلا أهلها . وقد كان قوم من الولاة 
منعوا الاق حى اشترى منهم شراء . وبذلوا الباطلى » حى افتدى مهم فداء . والله لولا سنة من الحق 
أميتت نأحيينها » وسنة من الباطق أحيبت نأمتها» ما باليت أف أعيش وتعاً واحداً . أصلحوا آغرقم » 
تصلح لك دنيا م . وإن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا المؤث لممرق له فى الموث » . 

قال الماوردى : فقد حى عن المهدى : . أنه جلس يوما المظالم . فرفعت إلية قصص فى الكسور . فسأل 
عنها . فقال سليمان بن وهب : كاف حمر بن الطاب رغى الله منه قسط الحراج على أهل السواد . وما 
فتح من نواجى المشرق والمغرب : ورقاً وعيناً . وكانت الدراهم والاثائير مضروبة على وزن كسرى - 


لال سد 


الثالث : كتاب الدواوين . لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال فيا يستوفونه » 
ويوفونه » فيتصفح أحوالم فها وكل إليه من زيادة أو نقصان )١(‏ . 

الرابع : نظام المستر زقة من نقص أر زاقهم ؛ أو تأخرها عنهم » وإجحاف النظاربهم 
فيرجع إلى ديوانه ى فرض العطاء العادل » فيجريهم عليه : وينظر فها نقصوه أومنءوهمن 
قبل : فإن أخذه ولاة أمورهم أستر جعه لم ؛ وإنلم يأخذوه قضاه, من بيت المال(2) : 

امس : رد الغصوب . وهى ضربان . 

أحدهها : غصوب ساطانية قد تغلب عليها ولاة الجور » كالأملاك المقبوضة عن 
أر بامها » تعديا على أهلها . 

فإن علم به والى المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل القظلم إليه . 

وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلٍ أربابه . 

ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة . 

فإذا وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل عليه » وأمر بردها إليه » ويرجع فيه إلى 
بيئة تشبد به (7) وكان ما وجده ق الديوان كافيا (4) . 


ع وقيصر . وكان أهل اليلدان يؤدون ماى أهد.هم من المال عدداً . ولا ينظرون فى فضل بعض الأوزان 
على بعض . ثم فسد الناس فصار أرباب الحراج يؤدون الطبرية الى هى أربعة هوانيق» وتمسكوا بالواق 
الذى وزنه وزن المثقال . فلا ولى زياد العراق طااب بأداء الوافية وألزنهم الكسور » وجار فيه عمال 
بي أمية» إلى أن ولى عبد الملك بن مروان . فنظر بين الوزئين وقد وزنالدراهم على نصف وخحس الممثقال 
وترك المفقال على حاله . ثم إن الحجاج من بعد هأعاد المطالبة بالكسور حت ىأسقطها عمربن عبد العزيز » 
و أعادها من يمده إلى أيام المنصور إلىأن خرب المواد . فأزال المنصور اللهراج عنالحنطة والشعير ورقا . 
وصيره مقاسمه . وهما أكثر فلات السواد . وأبى اليسير من الحيوب والنخل والشجر على رمم المراج . 
وهو كا يلزمون الآن الكور والمون . فقال المهعدى : معاذ اللّهأن ألزءالناسظلماً تقدم العمل بهأو تأخر . 
أسقطوه عن الناس . فقال الحسن بن مخلد: إن أسقط أمير المؤمئين هذا ذهب من أموال السلطان فى قلسنة 
اثنى عشر ألف ألف درهم. فقأل المهعدى :غل أن أقرر حقاً؛ وأزيل ظلماً » وإن أجحف ببيت المال . 

(1) قال المارردى : وهذه الأتسام الثلاثة لا يحتاج والى المظالم فى تصفحها إلى متظل . 

(؟) قال الماوردى : كتب بعض ولاة الأجناد إك المأمون: إن الجند شغيوا ونمبوا . فكتب إليه: لوصدلت 
لم يشغيوأ » ولو وفيت لم ينهبوا . وعزله عنهم . وأدر عليم أرزاتهم ١‏ 

() فى أحكام الماوردى : ولم يحتج إلى بيئة تشهد به . 

(4) قال الماوردى : حك أن عمر بن عبد العزيز خرج ذات يوم إلى الصلاة » فصادفه رجل ورد من المن 
متظلماً فقال : 

تدعون حيران معظلوما يبام فقد أتاك بعيد الدار مظلوم 

فقاك ما ظلاءمتك ؟فةال : غصبى الوليد بن عبد الملك ضيعى . فقاك: يامزاحم» ائتى يدفتر السواق . فوجه 
فيه : أصنى عبد الله الوليد بن عيد الملك ضيمة فلان , فقال : أخرجها من الدفتر . وليكتب بره ضيعته 
إليه . ويطلق له ضعف نفقته . ١‏ 


ملا 


الضرب الثانى من الغصوب : ما تغلب .عليه ذوو الأيدى القوية» وتصرفوا فيه تصرفه ' 
المالكين بالقهر والغابة.فهو موقوف على تظل أربابه. ولاينتزع من أحدهم إلابأحدأربعةأمور. 

إما باعثراف الغاصب . ا 

وإما بعلم والى المظالم ..فيجوز له أن يتك عليه بعلمه 5 الاوك نا 

وإما ببينة تشبد على الغاصب بغصبه » أو تشمد للمغصوب منه بملركه ٠‏ 

وإما بتظاهر الأخبار التى ينتى عنها التواطؤ . لأنه لما جاز للشرود أن يشهدوا ف 
الأملاك بتظاهر الأخبار كان حك ولاة المظالم بذلك أحق . 

السادس : مشارفة الوقوف . وهى ضريان : عامة » وخاصة:. 

أما العامة فيبدا بتصفحها ٠‏ وإنلم يكن فنا متظلم . ليجريها على سبلها . ويمضيها على 
شروط واقفيها » إذا عرفها من أخيد ثلاثة أوجه : 

إما من دواوين المكام المندوبين للحراسة الأحكام . 

وإما من دواوين السلطنة » على ما جرى فهها من معاملة؛ أو ثبت لاهن ذكر وتسمية. 

وإما من تب فمما قدعة - فى النفس صها , , وإِن َم يشهد مها . لأنه لبس يتعين 
| الحصم فمها . فسكان الحك فبا أ وسع منه فى الوقوف اللخاصة : 

وأما الوقوف الخاصة. فإن نظره فيها موقوف على نظل أهلها اوم فمها. الوقوفها 
على نعصوم متعينين . فيعمل عند التشاجر فما على ما تثبت به الحقوق عند الححكام . 

ولايجوز أن يرجع فا إلى ديوان السلطنة » ولا إلى ما يثبت من ذكرها فى الكتبه 
القدرعة إذا لم يشهدمها شهود معد لون . 

السابع : تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة » لضضعفهم عن إنفاذه » وعجزهم عن 
المحمكوم عليه لتعززه » وقوة يده » أو لعلو قدره ؛ وعظ خطر هء فيكون ناظر المظالم 
أقورى بد » وأنفذ أمرا » فينفذ الحكم على من توجه عليه » بانتزاع مافى يده » أو بإلزامه 
الحروج مما فى ذمته : 

الثامن : .النظر فيا عجز عنه الناظرون: قف الحسية » من المصالح العامة . كاجاهرة 
بمنكر ضعف عن دفعه » والتعدى فى طريق عبجز عن منعه » والتحيف فى حق لم يقدر 
على ردعه » فيأخذم بح الله تعالى فى حميعه . ويأمر بحملهم على موجبه : 

التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة » كالجمع » والأعياد » والحج » والجهاد . من 
تقصير فها » أو إخلال بشروطها . فإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوق » وفروضه أدق 
أن تؤدى . 

العاشر : النظر بين المتشاجرين » و الحم بين المتنازعين » فلا يرج ب النظر يهم ف 
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موجب الوق ومقتضاه . ولا يجوز أن يحم بينم بما لايم به الحكام والقضاة . ور عااشتبه 
حم المظالم على الناظرينفما. فيجورون فى أحكامهم ؛ويخرجون إلى الحد الذىلايسوغ مهام 


[ الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظام ] 


وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه . 

أحدها : أن لناظر المظالم منى فضل الغهيبة » وقوة اليد ماليس للقضاة فى كض الحصوم 
عق التجاحد » ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب . 

الثافى :. أن نظر المظالم مخرج من ضيق الوجوب إلى سعة البواز فيكوف الناظر فيه 
أفسح مجالا » وأوسع مقالا . 

الثالث: أنه يستغمل ى فضل الإرهاب »وكشف الأسباب بالأمارات الدالة» وشواهد 
الأحوال اللانحة : مايضيق على الحكام . فيصل به إلى ظهو راق » ومعرفة المبطل من الحق”. 

الرابع : أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب » ويأخذ من بان عدواته بالتقويم والتبذيب » 

الخامس : أن له مخ التأنى فى ترداد الحصوم عند اشتباه أمورهم » لمعن فى للكشف 
عن أسباءجهم وأحو لهم : ماليس للحكام إذا سأطم أحد الحصمين فصل الحكم » فلايسوغ 
أن يؤخره الحاكم » ويسوغ أن يؤخره والى المظالم . 

السادس : أن له رد الحصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء » ليفصلوا التنازع بينهم 
صلحا عنى تراض . وليس للقاضى ذلك إلا عن رضى التصمين بالرد . 

السابع : أنه يفسحق ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد» ويأذن فىإلزام 
الكفالة فوايسوغ فيهالتكفل » لينقاد الحصوم إلى التناصض » ويعداوا عنالتجاحد والتكاذب. 

الثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين مايخرج عنعرف القضاة ىشهادة المعدلين . 

التاسع : أنه يحوز له إحلافالشهود عند ارتيابه مهم إذا بذاوا أيمانهم طوعاء ويستكثر 
من عدده, » ليزول عنه الشك » وينتنى عنه الارتياب » وليس كذلك الحكام . 

العاشر : أنه يجوز أن يبتدىء باستدعاء الشبودء ويسأهم عنا عنده فى تنازع الخصوم. 

وعادة الحمكام والقضاة : تكليف المدعى إحضار بينة » ولايسمعوتها إلا بعدمسألته . 

فهذه الأوجه العشرة يمع الفرق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة فى النشاجر والتنازع. 

وسنوضصح من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق . 


ص عامل - 


[ نصل] 


وإذا كان كذلك فلايملو حال الدعوى عندالترافع فيها إلى والى.المظالم من ثلاثة أوجه : 
إما أن يقترن با ما يقويها » أو ما يضعفها » أو تخلو من الأمرين . 
فإن اقترن مها مايقويها . فلوجوه القفوةستة أحو ال مختلف يباقوة الدغوى على التدريج . 
أحدها : أن يظهر معها كتاب فيه شبود معدلون حضو ر(١١)‏ , فإذا خضر الشهود » 
فإن كان الناظر ف المظالم تنى يحل قدره ء كالحليفة» أو وزير التفويضص7؟) أو أمير الإقليم:ء 
راعى من أحو ال المتنازعين ما تقتضيه السياسة فى «باشرة النظر بينهما » إن جل قدرهما » 
أو ره ذلك إلى قاضيه بمشبد منه » إن كانا متوسطين » أو على بعد منه ء إن كانا. شعاملين .؛ 
الحالة الثانية » فى قوة الدعوى : أن يقترن مها كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو 
غائب » فالذى يختص بنظر المظالم » ق مثل 35 الدعوى أر 2 أشياء : 
:إرهاب الخصم المدعى عليه . فربما يععجل م نإقرار ه بقوة الهيبة مايغنى عن سماع البينة . 
والتقدم بإحضار الشهود » إذا عرف مكائهم » ول يدخل الضرر الشاق عليهم . 
والأمر بملازمة المدعى عليه » ثلاثا » ويجتهد رآيه ف الزيادة عليها ٠‏ 000. 
وأن ينظر ف الدعوى » فإن كانت مالا الذمة » كلفه إقامة كفيل ؛ و إن كانت عينا قائمة 
كالعقار عجر عليه فيها سجر الاير تفع بهحكم يده »ور داستخلاها إلى أمين يحفظه على مستمدقه::هما » 
وإن تطاوات المدة ووقع الإياس منحضور الشهود بجاز لوالى المظالم أن يسأل المدعى 
عليه عن دخول يده .م تجديد إرهابه . فإنمالك بن أنس كانيرى فومئل هذه الحال سؤال 
المدذعىعايه عن سبب دول بده » وإن كان غيره منالفقهاء لم يره : فللناظر فى المظالماستعال 
الحالين . فإن أجاب بما بقطع التنازع أمضاه » وإلا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه. 


. عند الماوردى : حضور . والذى مختص به نظر المظالم ى مثل هذه الدعوى شيئاف‎ )١( 
. أحدها : أن يبتدى* الناظر ذا باستدماء الشبود للثجادة‎ 
' , والثاف : الإنكار على الجاحد يحسب حاله . وشواهد أحواله . فإذا أحضر الشمرذ قن‎ 

(؟) حي الماوردى هنا حكاية وقعث المأمو فاس امرأة غصما ابنه العباس ضياعاً ومالاء ذردها المأمون إلى 
قاضية أو وؤيره . فأجلسها مع العباس وسمع محاورتها .. ثم قفى طا عل ولد المأموث. . فأمر المأمون برد 
ضياعها إليه . ثم قال الماوردى : ففعل المأمون فى النظر بينهما حيث كان بمثمده بولم يباشره ينفسه : 
ما أقتضته السياسة . لأنه سحكم بماقوجه لوادهأو عليه . وهولايجوز له أن يحم لولده وإن كان يجوز أن 
يحم عليه . ولأن الخصم أمرأة يجهل المأمون عن محاورتها » مابنه من جلالة القدر بالمكان الذنى لايقدر 
غيره على إلزامه الحق . فرد النظر بمشبد منه إلى ءن كفاه محاورة المرأة استيفاء الدعوى: واستيضاح 
الحجة . ونفذ الحم » وألزم الحق . 


امه 


الدالة الثالثة» فىقوة الدعوى: أن يكون فلالكتاب المقترن بها شهود حضور» لكنهم 
غير معدلين عاد الحامم » فالذى تمن بالمظالم : 

أن يتقدم الناظر فيها بإحضارهم وسير أحو لمم فإنه جدهم على أحوال ثلاث : 

إما أن يكونوا من ذوى الميئات » وأهل الصرانات » فالاقة بشهادتهم أقو أقورى 

وإما أن يكونوا أرذالا » فلا يعول علييم » لكن يقوى إرهاب الخصم . 

وإما أن يكونوا أوساطا : فيجوز له فى نغار المظالم - بعد الكشف عن 1 الم أن 
بستظهر بأخلاتهم » إن رأى ل الشهادة أو بعدها . 

م هو ف شهادة هذين الصنفين بسن ثللائة أمور : 

إما أن يسمعها بنفسه » فيحكم ما : 

وإما أن برد إلى القاضى سماعها ليؤديها القاضى إايه » ويكون الحم مها موقوقا عليه » 
لأن القاضى لا يجوز أن يبك إلا بشهادة من تنبت عنده عدالته . 

وإما أن برد سماعها إلى الشهود ا ٠‏ فإذا رد يهم نقل شهادتهم إليه لم يلزمهم 
استكشاف أحوالم ؛ وإن رد لوم الشهادة عنده عايصح عزدهة من شهاد تم ازمهم الكشف 
عما يقتضيه قآبو 9 شهادةم 8 أمشهدو ا م بعد العلم بصهحتما 4 ليكو نَْ تنفيذه الحم مها 8 

الحالة الرابعة » فى قوة الدعوى : أن يكون فى الكتاب المقترن بها شهود مونى 
»عدلون 4 والكتاب موثوق 4 عدمه ( فالذى عغتص بنغار المظالم فعا ثلانة أشياء : 

أدل ها : إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاءتراف بالحق . 

الثانى : سؤاله عن دول يدهء لجواز أن يكون من -جوابه مايتضح به المق» ويعرف 

الثالث : أن يكشف عن الحال من جير ان الملك » ومن جيران المتنازعين فيه » ليتوصل 

فإن 0 يصل إليه يواحد من هذه الثلاثة » ردثما إلى وساطة تشم مطاع »له مهما معرفة) 
وما تنازعاه خيرة )2 أيضطر ها بعاول المدى وكثرة الغردد إلى التصادق أو التصالح ؟ فإن 
أفضى الأمر مهما إلى أحدها ‏ وإلا بت الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاة . 

الحامسة » فى قوة الدعوى : أن يكون مع المدعى خط المدعى عليه نما تضماته الدعوى؛ 
فنظر المظالم فيه يقتضى سؤال المدعى عليه عن الخط ء وأن يقال له : أهذا خطك ؟ فإن 
اعترفب به » يسأل بعك اعت رافه عن مصحته ما تضمئه )© فإت اعترف لصددنه صار مقرا وألزم 
حم إقراره وإنم يعترف بصحته » فن ولاة المظالم دن م عليه #طه إذا اعترف به 
وإن م يغترف وسددمة )2 وجمل داك من شواهد الحقوق» إعة دارا بالغرف . 1 

تجا ادوم الأكثر . - إلى أنه لا يجوز للناظر ر مهم أن يحكم بمجرد اللدط 3 
حتى يدثر ف بصحة ما فيه » لآن نظر المظالم لا يبيج ه ن الأحكام » ما حدظره الشرع » ونظر 

(5- الأحكام الستلطانية لآب يمل ) 


لل ا 


المظالم فيه : أن يرجع إلى مايذكره من فى خبطه » فإن قال: كتبته ليقرضتى وما أقرضنى » 
أو ليدفع إل" عن مابعته وما دفع إلى "» فهذا ثمايفعله الناس أحيانا . ونظر المظالم ىمثله : أن 
يستعمل فيه هن الإرهاب بحسب مايشهد به الال . وتقوى به الأمار 5 : ثمبرد إلى الوساطة » 
فإن أفضت إلى الصلح » وإلا بت" القاضى خم بينهما بالتحالت . 
وإن أنكر الحط » فن ولاة ار من مختير الخط يحخطوطه اد تى كتيها 3 ويكلفه منى 
كثرة الكتابة ميعنم التصئع فها ) ثم 0 » فإذا تشاما حكم به عليه » وهذا 
قول من جعل اعتر افه باللخط موجبا للح 
والذى عليه المحققون منهم أنهم 0 نْ ١‏ ذلك الحكم عليه » و فر لإر هابه . 
وتكون الشبرة مع إنكاره لالخط بعت ينها اعثر افه به ؛ وتر تفع الشببة إن كان. 
الحط منافيا الحطه » ويعود الإرهاب على المدعى » ثم ريا » فإن الت إن 
الصلح » وإلا بت الحا م الحكم بينهما 0 : ش 
الهالة السادسة » فى قوة الدعوى : إظهار المساب عاتضمنته و 0 27 يكون 
ف المعامللات . 
ولامخاو حال الحساب من أحد ري 
إما أن يكون دساب المدعى « أو حساب المدعى عليه > 
فإن كان حسابالمدعى فالشيبة ف فيه أضعف ؛ونظ يرع فم إمراغاةتظ المسابء 
فإِن كان مجملا(1) ويظن فيه الإدغال كان مطرععا » وهو يضهف الدعوى أشبه مثه 
بقوتها وإن كان نظمه منسقا ونقله صحيحا ء فالثقة به أقوى ؛ فيقتضى من الإرهاب 
مسب شواهده ؛ ثم يدان إلى الوساطة » ثم إلى اهام البات ٠‏ ْ 
وإن كان اتساب المدعى عليه » كانت الدعوى به أقوى ٠»‏ ولاعدلو إها'أن يكون منسوبا 
إلى خطه أو خط كاتبه » فإنكان منسوبا إلى خخطه » فنظر المظالم فيه:أن يسأل عنه المدعى .. 
عليه : أهو خطك ؟ فإن اعترف به قيل : أتعلم ما فيه ؟ فإن أقر تمعرفته > قال له : أتعلم 
صحته ؟ فإن أفر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا. بمقتضىاحساب فيؤخذ بمافية: وإن اعترف 
بأندخطه وأنه لويعم مافيه ‏ ولم يعتر ف بصحته ) فن حم بلح طمن ولاة المظالم حك علي بموجب 
محسا يه .ولد يعتر ف يصحته م بحم به» لأن المساب (؟) لايثبت فيه قبضى مالم يقبض ٠‏ 
وذهب الأكثر إلى أنه لام عليه بالحساب. بالدى] يعئر ف بصحة مافيه لكن يقتضى 
من افضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه اللخط المرسل »؛ ثم يردان بعده إلى الوساطة ؛ ثم إلى 
بت القضاء 8 
.)١(‏ عند الماوردى : .فإن كان ممتلا يحتمل فيه الإدغال . 


(؟) عند الماوردى : وإن لم يمئرف بصحته © وجعل ألفقة هذا أقرى من لليقة بالط ف الرسل ‏ 9آه 
الحساب الخ . 
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وإذاكان اتلخط منسوبا إلى كاتبه » سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتيه» فإناعترف 
بما فيه أخذ به » وإن لم يعترف سئل عنه كاتبه » فإن أنكر ضعفت الشببة بإنكاره » 
وأرهب إن كان متهوماء ولم برهب إن كان مأموناء فإناعترفبه وبصدته .صار شاهدا به 
على المدعى عليه » فيحم عليه بشهادته » إن كان من يقضى بالشاهد(١)‏ وبالعين » إما مذهبا 
أو صسياسة تقتضيما شواهد امال » فإن لشواهد الخال فالمظالم تأثير | فىاختلاف الأحكام» 
ولكل حال منها فى الإرهاب حد لايتجاوزه ء تمبيزا بين الأحوال عقتضى شواهدها . 

فأما إن أقترن بالدعوى مايضعفها » وذلك من ستة أحوال تنا أحوال القوة» فينفقل 
الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعى . 

الأولى : أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شهود ضور معدلون » يشهدون بما يوجب 
بطلان الدءوى » وذلك من أربغة أوجه : 

أحدها: أن بشودوا عليه ببيسع ماادعاه . 

الثافى : أن يشبدوا على إقراره أن لاحق له فما ادعاه + 

الثالث : أن يشهدوا على إقرار أبيه الذى ذكر أنه انتقل الملا عنه أن لاحق” له فما ادعاهن 

الرابع : أن يشمدوا للمدعى علية بأنه مالك لما ادعاه عليه » فتبطل دعواه ببذه الشبادة 
ويقتضى نظر المظالم تأديبه بحسب حاله . 

فإن ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع » كان على سبيل الرهب والإلجاء » وهذا يفعله 
الناس أحيانا . فينظر فى كتاب الابتياع » فإن ذكر فيه أنه غير رهب ولا إلباء ضعفت 
شبهة هذه الدعوى » إن لم يذكر ذلك فيه قويت به الشببة الدعوى ٠‏ وكان الإرهاب 
ف الجهتين بمقتضى شواهد الحالين » ورجع إلى الكشف باجاورين وبالخاطاء » 

فإن بان مايوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل عليه » وإنلم يبنكان إمضاء الحكم بما 
شهد به شهود الابتياع أحق » فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن 
على سبيل الرهب ولا تلجئة » احتمل إحلافه » لأن ماادعاه ممكن » واحتمل أن لاتملف » 
لآن متقدم إقراره يكذب متأخر دعواه » واولى المظالم أن يعمل بما تقتضيه شواهد اللحالين . 

وكذلك لو كانت الدعوى دينا فى الذمة » فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه » فذكر 
الممدعى أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض ولم يقيض » كان إحلاف المدعى عليه على ماتقدم . 

الحالة الثانية : أن يكوف شبود الكتاب المقابل للدءوى عدولا غائبين؛ فهذا علىضر بين : 

أسمدها : أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب » كقوله : لاحق” له فىهذهالضيعة؛ لأفى 
ابتعتبا منه ودفعت إليه تمنها ء وهذاكتاب عهدى بالإشهاد عليه » فيصير المدعى عليه مدعيا 
بكتاب قد غاب شبوده » فيكون على مضى » وله زيادة يد وتصرف ؛ فتكون الأمارة 


3 عله الماوردى : إن كان عدلا . ويقضى بالشاهد الع‎ )١( 


مد 


أقوى ء وشاهد اللبال أظهر فإنلم يثبت بها ملك.» فيرهبهما حسها تقتضيهشواه د أحوالحماء 
ويأمر بإحضار الشبود إن أمكن ٠‏ ويضرب لضو دهم أجلا بردهما فيه إلىالوساطة , “فإن 
أفضت إلى صلح. عن تراض إستقسر” به اسلف » وعدل عن مماع الشهادة إذا حضرت ؛ 
فإِن لم ينبرم بينبما صلح أمعن فى الكشف من جيرائهما وجيران الملك . ْ 

وكان لوالى المظالم رأبه فى زمن الكشف » فى خصلة من ثلاث » يفعل من اميد دى 
اجتهاده إليه » بحسب الأمارات وشواهد الأحواله 

إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعى إلى أن تقوم غليه بينة 
بالبييع أو الإبراء » ويسلمها إلى أمين تكون ف يده » ويحفظ استغلاها على مستحقه . 

وإما أن يقرءها فى يد المدعى عليه » ويحجر عليه فيها » وينصب أُميئا لاستغلانها . 

ويكون حالها على مايراه والىالمظالم فى خخصلة من هذه الثلاث ماكانراجياً أحد أمرين: 
من ظهور الوق بالكشف » أو حضور الشمود للأداء » فإن وقع اليأس منهما بت" الحسكم 
بينبما » فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعى. أحانيه له » وكان ذللك بناء للحم بيثيما ه 

الضرب الثانى : أن لايقضمن إنكاره اعترافا بالسبب» ويقول : هذه الضيعة لى لاحمق 
فيها لهذا المدعى » وتكون شهادة الكتاب على المدعى من أل وجهين : 

إما على إقراره بأن لاحق” له فيها . 

وإما على إقرارة أنها ملك المدعى عليه . ْ 1 1 

فالضيعة مقرة فى يد المدعى عليه ؛ ولاينتزعها منه؛فأما الحجر عليه فيها وححفظ استغلالما 
مدة الكشف والوساطة فعتهر بشواهد أحو الما » واجتهاد والى المظالم فيا يراه بينهما إلى 
أن يبت الحم بينهما م 

الجالة الثالثة : : أن ن يون شهود الكقاب المقابل هذه 007 500 معدلين » 
فيراعى والى المظالم فييم ماقدمناه فى بجنبة الملعى من أحو الهم الثلاث» وبراعىحال إنكاره 
هل يتضمن اعترافا بالسبب أولا ؟ فيعمل والى المظالم فى ذاكبما قدمنا » تعويلا علِن! جتهاد 
رأيه فى شواهد 0 

الحالة | رابعة : أن يكون شبود الكتاب م موتى معدلين » فليس ا به حكم إلا ق 
الإرهاب اراد الذى يقتغمى فضل الكشف» ثم يعمل ىبت" اليك م على ماتضمنه الإنكار 
منئ الاعتراف بالسيب م لام 

اطوالة اللدامسة : أن يقابل المدعى عليه خط المدعى 5 وجب إكفابه ف الدعوى 5 
فيعمل فيه بما قدمناه ف الخطوط » لكر الإرهاب معتبرا بشاهد الخال .7 

الحالة السادسة : أن يظهر فلالدعوى حساب يقتفضى بطلان الدءوى » القدل فيه. ع 
قدمناه فى الحساب » ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتيرا بشواهد الأحوال 5 م 
بت" الحكم بعد الإياس قطعاً للمزاع ج 
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فأما إزتجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف» فلم يقترن مايقو يباء ولا مايضعفها» 
فنظر المظالم يقتضىاعتبارحال المتنازعين ىغلبة الغلن »ولايحلوحالهما فيه من ثلاثة أحو ال: 

أحدها : أن تكون غلبة الظن فى »جنبة المدعى + 

والثانى : أن تكون فى جنبة المدعى عليه . 

والثالث : أن يعتدلا فيه ج 

والذى يؤثره غلبة الظن ف إحدى الجهتين : هو إرهابهما » وتغليب الكشف مق 
وجهتها » وليس لفضل الحكم بينما تأثير يعقير ذيه الغلنون الغالية . 

فإ ن كانت غابة الن قى جنبة المدعى ٠‏ وكانت الريبة متوجهة إلى المدعى عايه » فقد 
يكون من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون المدعى - مع خلواه من حجة يظهرها ‏ ضيعيف اليد » مستلان 
الجنبة » والمدعى عليه ذا بأس وقدرة » فإذا ادعى عليه غصب دار أو ضيعة » غلب قف 
الظطن أن مثله مغ لينه واستضعافه لايتجوز فى دعواه على من كان ذا يجدة وبأص وسطوة . 

الثانى : أن يكون المدعى مشبورا بالصدق والأمانة » والمدعى عليه مشمورا بالكذب 
واتحيانة » فيغلب فى الظن صدق المدعى دعواه . 

الثالث : أن تنساوى أحواهما » غير أنه قد عرف أن للمدعى يدأ متقدمة » وليس 
يعرف لدتدول يد المدعى عليه صبب حادث . 

فالذى يقتضيه نظر المظالم فى هذه الأ-دوال الثلاث شيئان : 

أحدها : إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه . 

والثانى : هؤاله عن سبب دخول يده وحسدوث ملكه » فإن مالكا يرى ذلك مذهيا 
فى القضاء مع الارتياب » فكان نظر المظالم به أولى» ور بما أنض المدعى عليه لنفسه مع علو 
منزلته عن مساواة خصمه فى انحاكة» فيترك ما فى بده للخحصمه عفوا(١)‏ وربما تلطان والى 
المظالم ى إيصال المنظلم إلى حقه عا يحفظ معه حشمة المنظلم منه » أو مواضعة المطلوب على 
مايحفظ به حشمة نفسه » أن يكون منسوباً إلى تحيف ومنع من سق (1) . 


)١(‏ قال الماوردى : حكى أن المادى جلس يوما المظالء وعمارة بن حزة قائم على رأسه وله منزلة . فحضر 
رجل فى حلة المتظلمين يدعى أن عمارة غع.ب ضيعة له . فأمره الحادى بالجلوس معه للمصاكة . تقال 
عمارة : ياأمير المومنين » إن كانت للغديية له فا أعارضه فيا . وإن كانت لى فقد وهيئها له . وما 
أبيع موضعى من مجلس أمير المؤمنين . 

(؟) قال الماوردى: كالذى حكاه عرن بن حمد: دأن أهل نبر المرغاب بالبصرة خاسموا فيه المهدى إلمقاضيه 
عبيد الله بن حسن العنبرى» فلم يسلمه إلهم » ولا الهادى بعده . ثم قام الرشيد » فتظلموا إليه- وجمفر 
ابن تحهى ناظر فى المظالم - فل يرده [ليهم . فاشتراء جعفر بن يحبى من الرغيد بعشرين ألف درهم » 
ووهبه طم » وال : إنما فعلت هذا لتعنموا أن أمير المؤمنين لحقه لجاج فيه . وأن عبده اشتراه ذرهبه 
ل ع . فاحعمل مافعله جعفر من هذا أن يكرن قد ابتدأه من نفسه تنزيها ارشيد عن التظلم فيه م 


مكمه 


فأما إن كان غلبة الظن فى جنبة المدعى غليه » فقد يككون ذلك من .ثلاثة أويجه :: 
أحدها : أنيكونالمدعى مشرورابالتظل وانلحيانة» والمدعى عليهمشبوز|بالنصفة والأمالة. 
والثالى : أن يكون المدعى دنيئا متبذلا » والمدعى عليه نزها مصونا » يللد جاه 
قصدا لبذلته . 
والثالث :. أن يكون لدخول بد المدعى عليه سيب معروف » وليس يعرف أدعوى 
المدعى سيب . 
فيكو نغلبة الظئى فى هذه الأسحوال الثلائة فجنبة المبعى عليه ؛ والريبة متوجهة إلى المداعى . 
فذهب مالك : إن كانت دعواه فى مثل هذه الأحوال لعين قائمة » لم يسمعها إلا بعد 
ذكر السبب الموجب لماء وإن كانت فى مال ف الذمةءلم يسمعها إلا بعد أن يقبم المدعى بيئة 
أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة: وقد روى عن أحمد نمو هذا . 


فأما فى نظر المظلم الموضصوع على الأصلح » فعلى الجائز دون الواجب » فيسوغ فيه مثل 
هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد ه 

ويبالغ فى الكشف بالأسباب ال دية إلوظهوراهق. ويصونالمدعى عليه بما انسع ف الحتكج 

فإن وقع الأمر على التحالف 3 فهو غاية الحم البات الذى لا يجوز دفع طالب عنه 
فى نظر القضاء » ولاق نظر المظالم 3 ذالم يكفه عنه إرهاب ولا وعظ . 

فإن فرق دعاويه وأراد أن يحاف فى كل مجلس منبا على بعضرا قصدا لإعناته وبذاته. 
فإنه بمنع من ذلك ويؤمر(١)‏ بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه » وإحلاف الخصم على 
حميعها بمينا واحدة م : 

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بيئةالمتشاجرين » ولم ترجع أن هي ااه ١‏ 
أو ظنة فيساوى بينهما فى العظة (؟) . : 

ونختص ولاية المظالم ‏ بعد العظة ‏ بالإرهاب .لما معا » لنساويهما م ثم بالكشف غن 
أصل الدعوى وانتقال الملك : فإن ظهر بالكشف ما يعرف به الى متهما عمل عليه أ 
وإنْلم يظهر بالكشف ما يفصل تنازعهما » ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر 


- واحتمل أن يكون الرشيد راضعه علىهذا » لثلا ينسب أبوه وأخوه إلى جور فىحق » ؤهو الآأشيه. 
وأسبما كان فد عاد به الحق إلى أهله » مع حفظ الحشمة وحسم البذلة . 

(1) عند الماوردى : وبذلته , فالذى يوجبه حك القضاء : أن لايمتنع عن تبعيض الدماوى : وتفريق 
الأبمان . والذى ينتجه نظر المظالم : أن يؤمر المدعى . 

(؟) عند الماوردى -- بعد قوله ه فى المظة » وهذا ما يتفق عليه القضاة ورلاة الام + ثم مختص 
ولاة المنطام الح : 


لا 


العشائر . فإن نمز بها مابينهما » وإلاكان فصل القضاء بينهما هو غاية أمرهما بحسب مايراه 
من ل المباشرة لبت الحم والاستناية فيه ٠‏ 

وربما ترافع إلى ولاة المظالم فوامض الأحكام » ومشكلات اللحصوماث ماءرشدهإليه 

الجاساء»ويفتحه عليه العلماء » فلاينكر ٠نهم‏ الابتداء» ولايستكبر أنيعملبه ف الانماء(01. 


[تو قيمات الناظر فى المظام | 


فأما توقيعات الناظر فى المظامم فى قصص التظلمين إلبه بالنظر بينهم » فلا يلو حال 
الموقع إليه من أحد أمرين : 

إما أن يكون واليا على ماوقع به إليه » أو غير وال عليه . 

فإن كان واليا عليه » كتوقيعه إلى القاضى بأن ينظر بينهما » فلا يخلو حال ما تضدنه 
التوقيع من أحد أمرين . 

إما أن يكون إذنا بالحسكم » أو إذنا بالكشف والوساطة » فإن كان إذنا بالحسكم جاز 
له الحم بينهما بأصل الولاية » ويكون التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور معانيه » وإن 
كان إذنا قى كشف الصورة أو التوسط بين اللدصمين ؛ فإن كان التوقيع بذلك ميه عن 
الحكم فيه » لم يكن له أن يحسك بينهما » وكان هذا النمى عزلا له عن الحم بينهما » وى 


)00 قال الماوردى : كالذى رواه الزبير بن بكار عن إبراهيم الحزاى عن محمد بن معن الغفارى ٠:‏ أن امرأة 
أقت عمر بن الاطاب رضى انه عنه » فقالت : ياأمير المؤمنين ؛ إن زوجى يصوم نهار ويقوم الليل» 
وأنا أكره أن أشكوه » وهو يممك بطاعة الله . فقال لها : نمم الزوج زوجك , فجملت تكرر 
عليه القول » وهو يكرر عليها الجواب . فقال له كمب بن سور الأسدى : ياأمير المؤمنين . هذه 
امرأة تشكو زوجها فى مباعدته إهاها دن فراشه . فقال له مر : كا فهمت كلامها فاقض بيهما . 
فال كمب : على بزوجها » تأفى به . فقال : إن امرأتك تشكوك . فقالك : أفى طمام أو شراب ؟ 
قال : لاق واحدة منْبما . ثم ذكر شعرا المرأة ى هجر زوجها لما . وشمرا للرجل ى أن خرته 
من اله حرمه لذيذ النوم والراحة . وشعراً لكمب فحواه أن الله أحل له أربعاً من النساء - فلها عليه 
يوم وليلة . وله ثلاثة أهام ولياليبن يعبد فيبن ديه . فقال عمر لكعب : والله ماأدرى من أى 
أمريك أعجب ٠‏ أمن فهمك أمرها أم من حكك بِينْهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة » . وهذا 
القضاء من كعب والإمضاء من عمر كان سكا بالجائز دون الواجب » لأن للرجل لايلزمه القمم لازوجة 
الواحدة إه . وقد حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص مثل هذه القصة مع امرأته » وشكته إلى النببى 
صل الله عليه وس , فقال له « ياعيد الله بن عمرو ألم أخبر أنك قصوم للثهار وتقوم الايل؟ قال قلت : 
بل يارسول الله . قال : لاتفمل . صم وأفطر . وتم ونم . فان لجسدك عليك حقاً . وإن لعينك 
عليك حقاً . وإن لزو جك عليك حقا » قال الحافظ فى الفعم (ج 4و ص ١4١‏ ) : اختلف الملاء 
فيمن كف عن ماع زوجه . فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به » أو يغرقا بِيهما ‏ ونحوه 
عن أحد , والمشهور مند الشانمية : أنه لابجب عليه . وقيل : بحب مرة . وعن يعض السلف فى كل 
أربع ليلة . وعن بعضهم : ىكل طهر مرة أه . 


داخم مه 


على حموم ولايته فيا عداها 3 لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين : عامة » أو خاصة 4 
جاز أن يكون العزل عاما وخاصا . | 
وإن لم ينبه ف التوقيع عن الحسك. بينبما حين أمره بالكشعك والوساطة» نقد قيل : 
إن نظره على عمومه فى جواز حكه بنهما »لآن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعامن غيرهج 
وقبل : يكون منوعاً من ن الحكم بينهما » مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف. 
والوساطة » لآن تموى التوقيع دليل عليه . 
9 ينظر » فإنكان التوقيع بالوساطة » م يازم إنماء الخال إليه بعد الوساطة » وإن 
كان يكشف الصورة لزمه إنباء حاطا إليه » لأنه استخبار منه » فازمه إجابته عنه م 
فهذا حك توقيعه إلى من له الولاية 2 
فأما الحالة الثانية » وهو أن يوقع إلى من لاولاية له » كتوقيعه إلى فقيه » أو شاهد ؛ 
فلا مخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال : 
إما أن يكون بكشت الصورة : أو يكون بالوساطة » أو بالحم : 
فإن كان التوقيع بكشف الصورة » فعايه أن يكشفها » وينهى منها ما يصيح أن يشهد 
به » ليجوز للمو الموقع أن يحكم به ؛ فإن أنبى مالا يحوز أن يشهد به » كان خببرا لا يجوز [أن 
بحم به الموقع» ولكن يجعله فى نظر المظالهمن الأماراتالتى يغاب بها حال أحد الحصمين 
ق الزر هاب وفضل الكشت ء 
وإنذكان التوقيع بالوساطة بدئهما م يقف على ما تضمنه التوقيع من نخصيص الوصاطة » 
لأن الوساطة لاتفتقر إلى تقليد ولا ولاية » وإتما يقيد التوقيع بالوساطة تعبين الوسيط 
باختيار الموقع » وقود الحصمين إليه [جبارا . 
فإذا أفضت الوساطة إلى صمح الخحصمين لم يلزمه إنهاؤها » وكان شاهدا فيها » مى 
استدعوه للشهادة أداها » وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهد!ا علهما فيا اعثّرفا 
بدعنده » يؤديه إلى الناظر ى المظالم إنعاد الخصمان إلى التظلم» ولايلزمه أداؤه إن لميعوداة 
وإن كان التوقيع بالحستة بينهما » فهذه ولاية يراعى فما مغانى التوقيع » ليكون نظره 
محمولا على مأ يوجبه . 
وإذا كان كذلك فللتوقيع حالتان : 
إحداهما : أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه .» فيعتير حينئف فيه ما سأل اذا 
فى ظلامته » ويصير النظر مقّصورا عليه ؛ فإن سأل الوساطة » أو كشف الصورة » كان 
النوقيع مورجيا له وكان النظر مقصورا عليه ؛ وسواء خخرج التوقيع رج الأمرء كقوله: 
أجبه إلى ما يلتمسه » أو خرج مخرج الدكاية » كقوله : رأياك ق إجابته إلى ملتمسه » 
كان موقعا » لأنه لا يقتضى ولاية يازم حكمها » وكان أمرها أخيف و 00 
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وإن سأل المنظلم فى قصته لحك بينهما » فلا بد من أن يكون الخصم ف القصة مسمى » : 
والحصومة مذ كورة » لتصح الولاية عليها ) فإن لم يسم الخصم 2 وم يذكر اللوصومة :0 
تصح الولاية » لأنها ليست ولاية عامة » فيحمل على عمومها » ولاخاصة للجهل بها . 

فإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خخعصومته » نظر قالتوقيع باجابته إلى ملتمسه 4 
فإن خرج مخرج الأمر فوقع «أجبه إلى ملنمسه » أو و اعمل بما المّسه» » صصت ولايقه 
فى الحتكم بينهما مبذا التوقيع ه 

وإن خخرج مرج الممكاية الحال » فوقع ورأيك ف إجابته إلى ملتمسه موفةا » فهذا 
التوقيع خارج فى الأعمال السلطانية مخرج الآمر » والعرف باستعماله فها معتاد . 

فأما ىق الأحكام الدينية » فقد أجازه طائفة من الفقهاء» اعتيارا بالعرف فيه » وصحت 
الولآية : ومنعت طائفة أخدرى هن جوازه » وانعقاد الولاية » حتى يقترن به أمر تنعقد به 
الولاية » اعتبارا بمعانى الألفاظ م 

فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحسكم بينهما فوقع باجابته إلى ملتمسه © فن اعتير 
العرف المعتاد سصحح الولاية بهذا التوقيع > ومن اعتبر معانى الألفاظ لم يصحح به الولاية » 
لآنه سأل التوقيع بالحسكم » ولم يسأل الحسكم : 

الحالة الثانية من التوقيعات : أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ماسأل » ويستأنف فيه 
الأمر بما تضضمنه » فيصير «! تضمنه للتوقيع هو المعتبر فى الولاية . 

وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال : 

حال كمال ؛ وحال جواز » وحال مخلو عن الأمرين 

أما الحال التى يككون التوقيع ذا كالا فى صعة الولاية » فهو أن يتضمن شيئين : 

أحدههما الأمر بالنظر . والثانى : الأآمر بالحسكم فيه » فيذكر فيه و انظر بين رافع هذه 
القصة وبين خخصمه » واحكم بينهما بالحق » وموجب الشرع » فهو أ كل التوقيعات . 

وإن لم يذكر ف التوقيع م بالحق وموجب الشرع » جاز » لآن الحكم لايكون إلا 
بالق الذى يوجبه حكم الشرع : 

وإتما يذكر ذلك فى التوقيعات » وصفا لا شرطا . 

فإذا كان التوقيع جامعا لهذين الآمرين : من النظر » و لمكم » فهو التوقيع الكامل» 
و نصح" به التقليد والولاية > 

وأما الحالة التى يكون التوقيع فما جائزا » مع قصوره عن حال الكيال » فهو أن 
يتضدن الأمر بالحسكم دون النظر فيه » فيذكر فى توقيعه و احكر بين رافع هذه القصة 
وبين خمصمه ) اويقول ١‏ اقض بينهما » فتصح الولاية بذلك » لآن الحكم والقضاء لايكون 
إلا بعد تقدم النظر » فصار الأمر به متضمنا للنظر » لأأنه لا ياو منه : 
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وأما الخال القى .يكون التوقيع فيها خعاليا من "كال وجواز »«فهو أن يذكر فيه 0 انظر 
بينهما » فلا تنعقد بهذا الفوقيع ولاية : لأنالنظر ور ار مضل 
الحم اللازم » وهما فى الاحتهال سواء » فل تنعقد به مع الاجتهال الولاية م 006 
فإن ذكر فيه « انظر بينهما باحق » فقد قيل : إن لولاية ب منعقدة»لأن الحق مالم . 
وقبل : لاننعقد به لآن الصلح والوساطة حق وإن لم يلزم . 
فصه_ ل 


قْ ولاية الثقاية على ذوى الأنساب 


وهى موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولأية من لايكافتهم ق النسب؟ 
ولا يساويهم فى الششر فّْهء ليكون عليهم أحنى 3 وأمره فيهم مضى © 

روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال و اعرفوا أنسابكم ؛ تصاوا أرحامك ء فإنه 
لاقرب بالرسم م إذا قطعت وإن كانت قريبة . ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت 
جعيدة(1) 0 . 

وولاية هذه النقابة 9 نصح مئ إحدى ثلاث بجهات : 3 

إما من جهة اللخليفة المستولى على كل الأهور . وإمامن فوض اتلليفة إليه تهبير الأمور » 
كوزيرالتفويض» أوأمير الإقلم . وإمامن نقيب عامالولاية » استمخلف نقيبااجعله خا ص الولاية . 

فإذا أراد 20 على الطالبيين ثقيبا » وعلى العياسيين نقيبا ؛ تحير منهم أجلهم 
بيتا » وأكترم نضلا ؛ وأجزلم م رأيا وولاه علييم 3 ليجمع شروط الرياسسة والسياسة » 
فيسرعوا إلى طاعته برياسته » والنض ارورم بسياسته . 

والنقابة على ضربين : نخاصة » وعاءة . 

فأما اتخاصة : فهى أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير ال حمْ؟؛ 
وإقامة حد » فلا يكون العلم معتبرا فى شروطها 2 

ويلزمه ف النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر ها : 

أحدها : : حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها » أو خخارج عنهأ وهو منبا مفيلزمه 
حفظ الدارج منها 0 حفظ الداخل فيهاء يكرت النسيا عقوا عل سبق؟ معزوا 
إلى جهته . 


60 رواء أبو داود الطيالمى والحام 0 وصصحه » عن ابن عباس رفى الله عنبيا . 


هس4ه١‎ 


والنانى : أن يميز بطونهم ومعرفة أنسابهم » حتى لاينى عليه منهم بنوأب ؛ فيذكره 
على تمييز أنسابهم(1) . 

الثالث : معرفة م يولدمنذكوره وإناثهم فيثبته . ومعرفة مئ مات منهم فيذكرهء 
حتى لايضيع نسب ال مولود إن لم يثبته . ولا يدعى نسب الميت غيره » إن لم يذكره . 

الرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهى شريف أنسابهيم #وكريم محتدهم ؛ لتكون 
حشمتهم فى النفوس موفورة » وحرمة الرسول صلى الله عليه وس فيهم محفوظة . 

حامس : أن ينزههم عن المكاسي الدفية 2 ومنعهم من المطامع الحبيثة ؟؛ «تى 
لايستقل منوم متبذل » ولا يستضام منهم متذلل 3 

السادس : أن يكفهم عزارتكاب المآ ثم » ويمنعهم من انتهاك امحارم . ليكونوا على 
الدين الذى نصروه أغير » وللمنكر الذى أزالوه أنكر » فلا ينطلق بذمهم لسان . 

السابع : أن منعهم من التسلط على العامة لشر فهم ؛ والنشطط عليهم لنسبهم ؛ فيدعوهم 
:ذلك إلى المقت والبغض » ويبعتهم على المناكرة والبعد 2 ويندمهم إلى استعطان القلوب » 
وتألف النفوس ٠‏ ليكون الميل إليهم أوفى » والقلوب لهم أصى . 

الثامن : أن يكون عونا لهم فى استيفاء الحقوق » حتى لايضعفوا عنها » وعونا علييم 
فى أخذ الحقوق متهم » حتى لابمنعوا منها » ليصيروا بالمعونة لمم منتصفين »وبالمعونة علييم 
منصفين » لأن من عدل السيرة فيهم : إنصافهم وانتصافهم . 

التاصع : أن ينوب عنهم ف المطالبة حقوقهم العامة : من سهم ذوى القربى ف الىء 
والغنيمة » الذى لايختص به أحدهم » حتى يقسم بينم » بحسب ماأوجبه الله تعالى لهم 2 

العاشر : أن يمع الآياتى من نسائهم أن يتزوجن بغير 'الأكفاء » صيانة لأنسابين + 
وتعظها لخر متون أن يزوجهن غير الولاة » أو ينكحهن غير الكفاة . 

الحادى عشر : أن يقوم ذوى المفوات منبم فما سوى الحدود » با لايبلغ به حدا » 
ولا ينهر به دما . ويقيل ذا الحرئة منهم عثرته » ويغفر بعد الوعظ زلته . 

الثافى عشر : مراعاة وقوفهم » محفظ أصوها » وتنمية فروعها . وإذا لم ترد إليه 
-جبايتها راعى الباة فا أننمذوه وراعى قسمتها إذا قسموه ؛ وميز ا مستحقين لما إذا خصت 
وراعى أوصافهم فيها إذا شرطتء حتى لايخرج منها مستحق » ولايدخل فيها غير محق : 

وأما النقابة العامة : فعمومها أن يرد إليه فى النقابة عليبم مع ماقدمناه من حقوق النظلر 


3 
هسة أشيامء » 
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(1) عند الماوردى : لاعاى عليه مهم بنو أب . ولا يتداخل نسب فى سسب . وعكبهم فى ديوانه على 
ممييز أفساهم ّ 
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أحدها : السك بينهم فيا تنازعوه . 

الثانى : الولاية على أيتامهم فيا ملكوه . 

الثالث : إقامة الحدود عليهم فها ارتكبوه . 

الرابع : تزويج الأياتى اللانى لايتعين أولياؤهن » أو قد تعينوا فعضلوهن . 

الحامس : إبقاع اللهجر على من .جن منهم أو سفه » وفكه إذا أفاق أو رشد . 

فيصير هله الخمسة عام النقابة . فيغتبر ححينئل فى عة نقابته وعقل ولايته : 

أن يكون عالما ه من أهل الاجتباد ؛ ليصح حكه » وينفذ قضاؤه . 

وإذا انعقدت ولابته لم يخل حالها م أحد أمررين : 

إما أن يضمن صرف القاضى عن النظر فى أحكامهم »أو لاينضمن . فإ ن كانتولايته 
مطلقة العموم » لاتتضمن صرف القاضى عن النظر فى أحكامهم » ولم يكق تقليد النقيبه 
للنظر ف أحكامهم ' موجبا لصرف القاضى عنها » 'جاز لكل واحد من: النقيب و والقافى 
النظر ق أحكامهم . 

أما الثقيب فبخصوص ولايته التى عينوا فيها . 

وأما القاضى فبعموم ولابته التى أوجبت دخو لم فيها. 

فأمهما حك بينهم فى تنازعهم وتشاجرهم »وف ' زديج أياماهم نقذ حكه رغ 50 
الك م على أهل هذا النسب مجرى قاضيين فى بلد ٠‏ فأمهما حكم بين رمه نفذ كه 
وم يكن للآخر نقضة ٠‏ 

فإن اختلف متتازعان منهم » فدعا أحدهنا إلى حكم الثقيب و 0 الحر إلى حكم ظ 
القافمى : فقد قيل: إن الداعى إلى كم الثقيب أولى» لحصوص ولايته . وقيل :بل هماسواء 
فيكو نان كالمتنازعين فى التحا لم إلى قاضيين فى بلد» فيغلب قول الطالب على المطلوب . 

فإن تساويا كانا على ما قدمناه » يقرع بينهما ويعمل على قو ل من قرع منهما(؟) . 

فإن كان ف ولاية التقيب صرف القاضى عن النظر بين أهلهذا النسب لم مجز للقاضى 
أن يتعرضى لانظر فى أحكامهم » سواء استدعى إليه منهم مستدع أو لم يستدع . 

وخالف ذلك حال القاضيين قى جانى بلد » إذا استعدى إليه من انانب الآخر مستعد 
لزمه أن يعديه على :سمه » وذلك لأن ولاية كل واحد من القاضيين محصورة مكانه م 
فاستوى حكم الطارى” إليه والقاطن فيه» لأنهما يصيران من أهله .. وولاية النقابة غصورة 
بالنسب 7 لاتلف داله بانتلاف الأما كن + 


)١1(‏ عنه الماوردىكانا على ماتدمناه من الوجهين . أحدهما : يقرع بيْهما ويعمل على قول من قرع مهما ء 
والثانى : يقطع التنازع بيئْهما حى يتفتا على أحدها . 
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فلو ترانمى المتنازعان مق أهل هذا النسب عم القاضى » لم يكن له النظر بينهما ولا 
الحكم لهما أو عليهما » لأنه بالصرف منهى عنه . وكان النقيب أحق بالنظر بينهما إذاكان 
التنازع بينهم لايتعد اهم إلى غير هم : 

فإن تخداعم » فتنازع طالبى وعباشى » فدعا الطالى إل حكم ثقيبه » ودعا العبامى إلى 
حكم ثقيبه 0 حب على واحود مذهما الإسجابة إلى حكم غير فقييه 3 تلو رويجه من ولآيته حا 

فإِذا أقاما على تمائعهما من الإجابة إلى نقيب : اجتمع النقيبان(1) » وأحضير كل واحد 
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الطالب » لأنه مندوب إلى أن يستوق من أهله جقوق مستحقيها : 

فإن تعلق ثبوت الحق ببينة تسمع على أحدهما » أو يمين يحلف بها أحدها سمع البينة 
نقيب المشهود عليه دون نقيب المشهود له » وأحلض نقيب الحالف دون تقيب المستحاف 
ليصير الحا 5 بينهما هو نقيبٍ المطلوب دون الطالب . 

فإن انع النقييان أن مجتمعا ٠‏ م يتوجه عليهما ق الوجه الأول مأم . ويتواجه علميما 
المأثم فى الوجدالثانى» وكا نأغلظ النقيبينمأ ئها تقيبالمطلوب منهماء لاخعصاصه بتنفيذا لمكم . 

فلو تراضى الطالى والعباسى بالتحام إلى أحد النقييين فحكم بينهما نقيب أحدها . 
نظر ؛ فإن كان الحا كم بينهما نقيب المطلوب » صعع حككه : وأخل به خصمه , وإن كم 
بينهما نقيب الطاأب 3 احتمل تذفيلك كه ) واحتمل رذه. 

فإن أحضر أحول هم بيئة عنك القاضى ليسمعها على تممه و يكاتب 5 إلى نقيبه )؛ وهو 
مصروف عن النظر بينهما لم يجز أن يسمع بينته وإن كان يرى النضاء على الغائب » لآن 
حكمه لاينفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر » فأولى أن لا ينفذ سكه عليه مع الغيبة : 

فإن أر اد القاضى ‏ الذى يرى القضضاء على الغالب ‏ مماع بينة على رجل فى غير عمله» 
ليكتب بما ثبت عنده منها إلى قاضى بلده جاز . 

والفرق بينهما : أن من كان فى غير عله لو حفر عنده؛ ننذ سحكه عليه » اذلاث جاز 
سماع البيزة عليه : و أهل هذبن النسبين أو حضر أسيلهم| عزن ' يتغل حكةه عليه ذلذلات لم 
بجر أن يسمع البينة عليه . 

فإن كان أحد هذين أقر عند القاضى لصاحبه بح جاز أن يكون القاضى شاهدا به 
عايه عند ثقيبه » ول جز أن مخبر به حكما » لأن حكه لاينفذ عليه : 


)00( وند المارردى د نميه وجهان 3 أحدها 3 بر جعان إلى حم الماطان الذى مو عام الولاية علها إذا 
كان القاضى مصيروفا عن النظر دينهما 3 ليكون ألسلاطاة هو الحا يم ينها 2 !نا سه أو من يسكئيية 
على السك بينهما . والوجه الثانى - وهو أشيه - ؛ أن يتمع النقيهان الخ 
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وكذلك لو أقر به عند غير النقيبين كان شاهدا فيه عند نقيبه : ولو أقر به عند نقيبه 
جاز وكان حا ما عليه بإقراره . 0 

ولو أقر به عند ثقيب خصمه احتمل أن يكون شاهدا عليه » واحتمل أن يكون 
حاكا فيه » لا بينا مني الفرق بين نقيب الطالب والمطلوب م. 0 

ومكذا القول فى ولايات زعماء العشائر » وولاة القبائل المنفردين بالولاياك على 
عشائرهم وقبائلهم : 


شيعيل 
فى الولاية على إمامة الصلوات 


وذلك ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : الإمامة فى الصلوات اللحمس : 

الثانى : الإمامة فى صلاة الجمعة , 

والثالث : الإمامة فق صلاة الندب . 

فأما الإمامة فى الصلوات اللحمس . فنصب الأئمة فيها معتبر بحال المساسجد الثى نقام 
الصلوات فيها > وهى ضربان : : : ش 

مساجد سلطانية » ومساجد عامية م 

أما المساءجد السلطانية : فهى الجوامع والمشاهد ؛ وما عظم وكثر أهله » من المساجد 
القى يقوم السلطان بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلامن يندبه السلطان لها » لثلا 
تفتات الرعية عليه فيا هو موكول إليه . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية مهناء وقد سأله : هل يجمع القاضى إذا لم مخرج الوالى؟ 
فقال ؛ إذا أمره » فإِن لم يأمره لامخرج إلا بإذنه » . | 

ذإذا قلد السلطان فيها إماماكان أحق بالإماءة فيها مئ غيره وإن كان أفضلهنه و أعلم ٠‏ 

وهذه الولابة طريقها الأولى » لاطريق اللازم والوجوب » يلاف ولابة القضاء 
والنقابة » لأمرين : 

أسحيدهرا ٠‏ أنه لو راضى الناس بإمام وصلى بحم .2 أجزأهم وحمت جماعتهم 5 

والثانى : أن الجباعة فى الصلوات الحمس من إلسئن الختارة * وليست فن الفروض 
على قرل كثير من الفقهاء » وإنا أوجبها أحمد وداود . ش ش 

فإذا ند بالسلطان ها إماما » لم يكن لغيره أن يتقدمفيها مع حضوره؛ فإن غاب واستناب 
كان الذىاستنابه فبها أحدق بالإمامة ٠‏ فإن لميستنب فىغيبته استؤذن الإمام فيمن يقدم فيها إن 
أمكن » فإنتعذر استئذانه تراضى أهل المسجد فيمى يؤمهم »ثلا تتعطل جماعتهم» فإذاحضرت 
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صلاة أخعرى - والإمام على غيبته ‏ فقد قيل : .إن المرتضى للصلاة الأولى يتقدم فى الثالءة 
وما بعدها إلى أن يحضر الإمام المولى . 

وقبل : يختار للصلاة الثانية : بأن يرتضى لا غير الأول » لثلا يصير هذا الاختيار 
تقليدا سلطائيا : 

والأولى أن يراعى حال الجماعة ف الصلاة الثانية » فإن حضيرها منى حضير فى الأولى 
كان المرتضى ف الأولى أحق بالإمامة فى الصلاة الثانية » وإن حضرها غيره, كان الأول 
كأحدهم » واستأنفو | اختيار إمام يتقدمهم . 

فإذا صلى إمام هذا المسجد جماعة» وحضر ملم يدرك تلكاجباءة ؛ لم يكن لم أن يصلو [ 
فيه خماعة » وصلوا فرادى » لا فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والخالفة(1) . 

وإذا قاد السلطان لهذا المسجد إمامين » فإن خخص واجد منهما ببعض الصلوات اللهمس 
جاز » وكان كل واحد منهما مقصورا على ماخص به » كتقليد أحدها صلاة النهار» وتقليد 
الآخخر صلاة الليل » فلا يتجاوز واحد مهما مارده إليه م 

وإن قلد الإمامة من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات »ولكق رد إلىكل 
منهما يوما غير يوم صاحبه » كان كل واحد منهما فى يومه أحتّى بالإمامة فيه من صاحيه . 

فإن أطلق تقليده| من غير تخصيص كانا فى الإمامة مسواء » وأمهما سبق إليرا كان أحتى 
بها ولم يكين للآخر .أن يؤم فى تللك الصلاة بقوم آخحرين » لأنه لايجوز أن يقام فى المساجد 
السلطانية حماعتان ى صلاة واحدة . 

واختلف فالسبق الذى يستحق به التقدم » فقيل : سبقه بالحضور ف الممجد ؛ وقيل : 
سبقه بالإمامة فيه م 

فإن حضر الإمامان ى حال واحدة » ول يسبق أحدها صاحبه » فإن انفقا على تقديم 
أده كان أولى بالإمامة . 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المفى (ج ؟ ص ؟ ) ولايكره إعادة الجماءة فى المسود . ومعناء : أنه إذا صل 
إمام الحى » وحضر حاعة أخرى + أسمحب لم أن يصلوا حاعة.وهو قولء ابن مسعود والحسن والتشعى 
وقعادةوإسححاق. وقال سام وأبوقلابة» وأيوب» وابن عرن واقيث » والبى » والثورى» ومالك» وأيوحئيفة» 
والأوزاعى ؛ وللشافعى : لاتعاد الجماعة ىق مسجد له إمام راتب فى غير مر الناس, فن فائته الجماعة صل 
منقردا . لئلا يغنمى إلى اخعلاف القلوب والعداوة والتباون ف الصلاة مع الإمام . ولأنه مسجه له إمام 
رائب» فكره فيه إعادة الجماعة؛ كسجد النبى صل الله عليه وسلم. ولنا عموم قوله عليه الصلاة وافسلام 
« صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » وى رواية « سبع وعشرين درجة » 
وروى أبو سعيد « جاء رجل وقد صل رسول اله صل الله عليه وسل . فقال : هك يتجر عل هذا ؟ 
فقام رجل » فصل معه » قال القرمذى : هذا حديث حسن . ورواء الأثرم وأبو داود فقال : 
و ألا رجل يتصدق على هذأ »؛ فيصل ممه ؟ » وروى الأررم بإسناده عن أف أمامة عن النبى صل الله 
عليه وس مثله . وزاد : قال « فلما صليا قال : وهذان حماعة ه ولأنه قادر عل الجمامة . فاستحب 
له قملها » كا لو كان المسجد فى فر الئاس . 
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وإن تنازعاها اختمل أن يقرع بينهما » ويقدم مئ قرع منهماء واحتمل أن يرجع إلى 
'اشختيار أهل المسجد لأحدها . ٠‏ ْ 

ويدخل ف ولاية هذا الإمام : تقليد المؤذنين » مالم يصرح له بالصرف عنه » لأن 
الأذان من سكن الصلاة الى ولى القيام بها فصار داخلا فى الولاية عليها م 

وله أن يأخذ المؤذنهن بما يؤديه ااجتهاده إليه فى الوقت والأذاف . 

فإن كان حنيليا يرى تعجيل الصلوات فى أول الأو قات ولا يرجع الأذان ويرى إفراد 
الإقامة » أخذ المؤذنين بذلك » وإن كان ر أمهم لاف ذلك م 


وإن كان عنفيا رى تأخير الصلوات إلى آخير الأوقات » إلا المغرب : وبزى ترك 
الترجيع فى الآذان » ويرى نثنية الإقامة » أخذم بذك » وإنكان رأمم مخلافه » 

و يعمل الإمام على رأيه واجتباده ف أحكام صلاته) فإِن كان حئيليا ىا رك القنوتق 
ف الصبح وثرك الجهر بالبسملة » عمل على رأيه» ولم يعارض فيه » وكذلك إن كان شافعيا 
ييرى اجتهر بالبسملة والقنوت فى الصبح لم يحعرض له: 

والفرق بين الصلاة والآذان : أنه يؤدى الصلاة ى حتى نفسه » فلم يجز أن يعارض 
كن اجتهاده والمؤذن يؤدى فى حق غيره» فجاز أن يعارضى على اجتهاده . 

والصفات المعتبرة ف تقليد هذا الإمام هس : 

أن بكو نرجلا »عدلا» قارثاء فقيهاء سلم اللفظمن نقصى أولئغ » فإف كان صبياءأو فاسمًا 
أو امرأة »أو خنوى » أ وأخرس ؛أوألئغ 0 لوتصح إمامة الصبى قالفرض » وصحتك فى النفلى(1) 


)1١(‏ قال الملوردى : فإنكان صبيا أو عبد أو فاستآ صمت إمامعه ول تنعقد ولايته . لأن الصغر والرق 
والفسوق بمنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة . قد أمر رسول الله صلى الله عليه وس عمرو بن سلمة 
أن يصل بتومه وكان صغيراً » لأنه كان أقر أمم . وصلى رسو الله صل الله عليةوسل خلف قولى'له. 
وقال « صلوا خلف كل بر وفاجر » اه . وقال ابن قدامةفى المغى (ج ؟ طن 4ه ) ولا يضح 
اثهام البالغ بالصبى فى الفرض . نص عليه أحبد ,. وهو قول ابن مسمود وأبن عياس . ويه قال عطاء 
ومجادد والشعبى ومالك والثورى والأوزاعى وأبوحئيفة » وأجازه الحسن والشافعى وإححاق وابن المذر. 
ويتخرج لنا مثل ذلك يناء على إمامة المتنفل بالمفترض . ووجه ذلك عموم قوله صلى الله عليه وس 
«يؤسم أقرؤم لكتاب الله ه وهذا داخلى فى عومه. وروى عمرو بن سلمة الجرى أن النبى 
صل الله عليه وس قال لقومه « يؤمكم أقرؤكم ٠‏ قال و فكثت أؤمهم » وأنا ابن سبع سنين » أو 
ثمان سنين » روآه البخارى وأبو داود وغيرهما . ولأنه يؤذن الرجال . فجاز أن يؤمهم كالهالغ . وقال 
القطاق : كان أحد يضعف أمر جمرو بن سلمة. وقال مرة « دعه ليس بثىء بين » وقال أبو داود : 
قيل لأحد ؛: حديث عمرو بن سلمة ؟ قال و لا أدرى أى فيء هذا ؟ » واعلة ما م يتحقق بلوغ الآمر 
إلى النببى صل الله عليه وسلم . فإنه كان بالبادية فى حى من العرب بعيدا من المديئة...وقوى هذا الاحّال 
قوله فى الحديث و وكنت إذا سجدت خرجت إستى » وهذا شىء غير سالخ اه. والظادر أن الحديث 
«يوم القوم أقرؤهم» على مومه . و اقول بأن إمامة عمووبن سلمة لم تبلغ النبى صلى الله عيدو سل بعيه, / 


لاوس 


ولم قصح إمامة الفاسق فى فرض ولا نفل لعدل ولا لفامق(1) . 

ولا تصح إمادة المرأة بالرجال » وكذلك اللحنتى(؟) . 

وإن أمأخرس أو ألتغ » يبدل الحروف بأغيارها » بطلتصلاة من ائتم به » إلا أن 
يكون على مثل خرسه »أو لدغه . 

وأقل ماعلى هذا الإمام من القراءة والفقه : أن يكون حافظا لآم القر آن » عالما بأحكام 
انصلاة» لأنه القدر المستحق فيها » ولآن يكو نحافظا لجميعالقرآك » عام جميع الأحكامأو لل: 

وإذا اجتمع فقيه ليس بقارى" » وقارى” ليس بفقيه ‏ كان القارى" أولى من الفقيه إذا 
كان عالما بأحكام الصلاة لآن فضيلة القراءة وال كثار مها متحقق وما يئوبه من الحوادث 
فى الصلاة غير متحقق » مع أنا قد اعتبرنا العلم بأحكامها(”) . 


)١(‏ سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام يأكل الحشيشة » فقال : لايجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من 
يأكل الحشيشة » أو يفعل من المنكرات الحرمة مع [مكان تولية من هو خير منه . كيف » وق الحديث 
و من قلد رجلا عملا على عصابة » وهو جد فى فلك العصابة من هو أرضى لله مئه فقد خمان الله وخا 
رسوله وخان المؤمئين » وفى حديث آخر و اجملوا أ'ممك غيارك» فَإنهم وفدم فيما بينم وبين الله » 
وى حديث آخر و إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم هزالو! فى سفال , وى سن أن داود 
وغيره « أن رجلا من الآنصار كان يصل إماما بقوم فبصق فى القبلة » فأسره النبى صلى الله عليه وسل 
أن يعزلوه ولايصلوا خلفه » وقال له : إنك آذيت الله ورسوله » فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته 
فى الصلاة وبصاقه و القبلة فكيف بالمصر” عل الحشيشة» لاسهما إن كان مستحلا للمسكر مها » كا هليه 
طائفة من الناس . فإن مثل هذا ينبقى أن يستتاب . فإن تاب وإلا تل . إذ المسكر منبا حرام 
بالإساع واستحلال ذلك كفر يلا لزاع . وأما حدذيث و صلوا خلف كل بر وفاجر » فلم يئبت . بل 
فى سئن ابن ماجه « لايؤمن قاجر مؤمنا » إلا أن يقهره بسوط أو عصا» اه . وهذا إذا كان معلئاً 
يفسقه . أما إذا كان مسعوراً» فلايجوز التجسس والتفتيش وراءه » ولا العمل ها يقال بالإشاعة . وهذا 
فى العولية ابعداء . أما إذا كان الإمام مولى من قبل أمير البلد وحاكها » فإنه لاحل إن تترك الجماعة 
والجمعة وراءه لفسقه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخه الله : لهس هم أن يممنموا أسداً من صلاة العيد 
والجمعة وإن كان الإمام فاسقا . وكذلك ليس لم ترك الجمعة و نوها لأجل فسق الإمام » بل عليهم فعل 
ذلك خلف الإمام وإن كان فاشقاً . وإن عطلوها #جل فسق الإمام كائوا من أهل البدع , وهذا ذهب 
الشافى وأجد وغيرها , وإنما تنازع العلماء فى الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدما وأمكن أن يصلى لف 
عدل غيره . فقيل : قصج إلصلاة خلفه وإن كان فاسقاً . وهذا مذهب الشافعى وأحد فى إحدى 
للروايتين وأف حقيفة . وقيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف المدل » وهو إحدى 
الروايتين عن أحد ومالك » والله أعلم . 

)02 قال الماوردى : وإن أمت امرأة أو شنى فسدت صلاة من ألم ما من الرجال والمناق . 

02 قال الماوردى : فالفقيه أولى من القارى” إذا كان يفهم الفاتمة » لأن مايلزم من القرآن محصور وما 
ينوبه من الوداث فق الصلاة غير محصور . 

7 - الإأحكام السلطانية لأن يعللى ) 
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ويجوز أن رأشول هذا الؤمام و٠.ؤذنوه‏ رزها على الإهامة والأذان كن بيت المال » لاسي 
المصالح » لأن هذا ليس بأجرة على الصلاة والأذان » وإنما هو حى ثابت فى بيت امال : 

وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة فى كتاب تعظم حرمة الصلاة » ال : وقد كان على بن 
عيسى الوزير نصب لاجوامع ‏ مثل جامع الرمالة وغيره ‏ أعاب ابن مجاهد » فى كل يوم 
رجلا يصلى بالناس الس الصلوات » وجعل ذم الأززاق . 

قال أبو جعفر : وقد كان أبو بكراتخلال فى مجلس قجامع الرصافة» وكانيص ىالجمعة 
والعصر خخلن هؤلاء الذين يأخذونالأجرة » ثم نواه بعد هغلامه عبدالءزيز 2( وأبوائقاتم ارق مِ 

وقد ذكر أبو بكر انخلال فى كتاب الإمامة و باب ذكر الصلاة خلف من يأخذ أجرا 
على الصلاة . وروى عن أخد ف رواية المروزى » وصالح 3 وأنى الحارث ». ومهنا » 
وإعاق ابن إبراهم و لابصلى خافه » وذكر بعد أبواب أخر » فقال « باب ألصلاة خلف 
من يأخذ الأجرة من السلطان على الإماءة فى المساجد » وروى عن أحمد.فى رواية بكر بن 
محمد عل أبيه وقد سأله عن الرجل يصلى قَْ مسجل الجامع غير صلاة اللوونعة والإهام يعطى 
أجر الإمامة والأذان ‏ أحب إليك » أم يصلى فى مساجد القبائل ؟ ‏ فقال : مازلنا نصدلى 
فى المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرا»  .‏ - 

وإتما أراد بالأجر ههنا : !أرزق » لأن السلطان يعطى رزةا(1) > 

: أما المساجد العامية » التى يبنيها أهل الشوارع والقبائل فى شوارعهم وقبائلهم » فلا 
اعتراض للسلطان عليوم ف أنمة مساجدهم » وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإءامته 
وليس هم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلاأن يتغير حاله » وليس له بعد رضاهم 
به أن يستخلف مكانه نائبا عنه » ويكون أهل المسجد أحى بالاختيار . ' 

وإذا اخحتلف أهل المسنيجد قَْ اخدتيار إمام أو وؤذن 6 قرع بين اختلف فيبه|(؟) نص 
عليه فى رواية ألى داود : فى رجلين تشاحا فى الأذان » وقالا : جمع أهل. المسجد ٠‏ فينظر 
من يختارون : فقال أحمد و لا » ولكن يقترعا » على مافعل سعد ) + 


)١(‏ والفرق بين الأجر والرزق : أن الأجر يؤخذ من شخص بعينه على المساو ة والمعاوضة . :أما الرزك 
فيئورخذ من بيت المال أو من الأوقاف العامة المحبسة على مصالم المسلمين وإقاءة شفائر الدين . وليس 
فيه مساومة ولا معاوضة عن أداء الصلاة ال هى أفضل مايتقرب به العبد إلى الله ابعغاء الغواب عنده 
والجزاء منة وحده . ومرجع ذلك فى الغالب على ما كسب القلب وانعقدت به النية : « فن كانت هجرته 
لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إل 
ماهاجر إليه » . 

49 عند الماوردى : وإذا اختلف أهل المسجدا فى اختيار إمام عمل على الأ كثرين . فإن تكافاً الغتلفون 
اختار الساطان لهم - قطما لتشاجرهم من هو أدين وأسن » وأقرأ وأئقه . 
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وقال فى رواية حنبل « وإذا اختلها فى الإمامة يقرع بينبما » على مافعل سعد » . 

وقد قيل : يعمل على قول الأكثر » وقد أومأ إإايه أحمد فى رواية صالح والمروذى : 
فى الإمام إذا كرهه قوم ورضى به قوم ». فإن كان أكثرهم قد رضى به يؤمهم . 

فاعتبر رضا الأكثر فى الواحد إذا اغدتلفوا فيه . 

فعلى هذه الرواية : إن تكافأ الهتلذون احتمل القرعة » واحتمل أن يختار السلطان لهم 
- قطعا لتشاجرهم - من هو أدين وأسن"» وأقرأ وأفقه . 

وهل يكو ن اختياره مقصورا على العدد الختلف أيهم » أو يكون عاما فىأهلالم.جد! 

يتحتمل أن يكون مقصورا على ذلك العدد الؤتلف فى انختيار أحدهم ؛ ولا يتعداهم إلى 
غيره, » لاتفاقهم ءلى ترك .ن عداهم 1 

ويحتمل أن يختار من جميع أهل المسجد هن يراه لإمامته » لآن السلطان لايضيق عليه 
الاخختيار. 

فإن بنى رجل جدا لم يستحدق الإمامة فيه » وكانهو وغيزه من جيران المسجد سواء 
فى إمامته » وأذانه(1) » نص عليه فى رواية حرب ويعقوب بن يختاذ(©) . 

وقد سثل عن المؤذن وما رضيه أهل المسجد » أو الذى بنى المسجد ؟ فقال : وهو 
مارضيه أهل المسجد » ليس الذى بناه » : 

فإن حضر جماعة بمتزل رجل للصلاة فبه » كان مالك المأزل أحقهم بالإمامة فيه وإن 
كان دوتهم فى الفضل . 

فإن حضره السلطان كان أحق من الالاك ؛ لعدوم ولابقه عليه » ودذا يق-دام على 
الولى فى صلاة الجنازة . 


وأما الإمامة فى صلاة اطمة 
فقد اختافت الرواية عَن أحمد فى وجوب تقليدها . 


فروى عنه أن التقليد فيها ندب » و<غمور السلطان فيها ليس بشرط » وإن أقامها 
الناس على شروطها انعقدت وت + 


. قال الماوردى : وال أبو حثيفة : إنه أ-ق بالإمامة والأذان فيه‎ )١( 

(؟) حرب بن إسماعيل بن خلف الكربائى من قدماء أاب الإمام أخد وجلهم . ورؤى عنه مسائل . 
توفى سنة 78٠‏ قال : قلت لأحمد : أيصل خلف رجل يقدم عليا. على أل بكر وعمر ؟ قال : لايصل 
خلف هذا . وترجم له ابن أنى ليلى والحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ . ويعقوب بن إسحماق بن ممتان. 
سمع الإمام أحمد . وكان أحد الصاحين الاقات . وكان جار الإمام أخد وصديقه . وروى عنه مسائل 
صالحة كثيرة لم يروها غيره » ومسائل فى السلطان , كذا فطيقات ابن أب يعلى . 


همه 


وروى عنه : أنها من الولايات الواجبات ؛ وأن صلاة اللجمعة لا تصح إلا محضور 
السلطان » أو من يستنيبه فيها(1) . 

وهل يجوز أن يكون الإمام فيها عبدا ؟ على روايتين » بناء على وجوربها على العبد . 

فإن قلنا: لاتجب على العبد لم يجز أن يم فيها ٠‏ وإن قانا : تيب عليه » سجاز أن يكون 
إماما فيها(؟) . ْ 

ولا تجوز ز إمامة الى فيبا(؟) .. 

ولا تجوز إقامتها إلا ق .وطن جمع المنازل » يسكنه من تنعقك بهم الجمعةء لايظعتون 
عنه شناء ولا صييفا » إلا ظعن حاجة » سواء كان مصرا أو قرية . 

وقد قال أحمد فى رواية ابن القامم وقد سثئل : على من نجب » يعنى الجمعة ؟ قال 
دأما الواجب فالذى يسمم النداء أو أهل الثرية إذاكانت م>تمعة» و ذغداعتبر اجتماع المنازل 
فق القرية . 

وقال فى رواية أنى النضر العنجلى « ليس :على أهل البادية جمعة . لأنهم ينتقلون » . 

فقد أسقط عنهم الجمعة » وعلل بأنهم غير مستوطنين(1) . 


(1) قال الماوردى : قذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنها من الولاياءة الواجبات » وأن صلاة الجبعة 
لاتصح إلا حضو ر السلطان أو من يستنييه فها : وذهب الشانمى وفتهاء الحجاز إلى أن التقليد فيها 
ندب ٠‏ وأن حضور الملطان ليس يشرط فيا أد. والتصوص أدل على ما ذهب [إآية الشاننى » 
وأهل الحجاز » ورواية عن أحد» وأنها كبقية الصسلوات ف جماءنها وإمامتها . وإنماكان الأمراء فالزمن 
الغاار بريصين عليها لشأن اللنطرة وأثرها فى قلوب العامة والجماهير الذي #برمى الولاة والأمراء فى كل 
زمان على اسيالتهم إلى جائبهم بكل ماءلكون » من ناحية سياسة المللك » لامن فالحية الدين . أماالتاحية 
الدينية ذإنها وميع المواعظ والتذكير هالله على سواه . 

(؟) قال الماوردي : ويجوز أن يكون الإمام فيها عبداً وإن لم تنعقد ولايته اه : أى ولانته المامة 
فى الإمارة ونحخوها . 

() وقال الماوردى : وق جواز إمامة ألصبى فيا قولات . 

(1) روى عبد لرزاق فى مصنفه عن أبن جريج « أن لأتهى صل الله عليه وسلْ مع ى. سقر . وخطب عل 
قوس » ؛ روى عبد الرزاق أيفسا م أن عمر بن عبد المزيز كان متبديا بالسريداء في إمارته على الحجاز . 
فحضرت الجمعة فهرئوا له مجلا من للبطحاء ثم أذن بالصلاة » فخرج ء فخطب وصلى ركععين وجهه . 
وقاك. : إن الإعام ممع حيث كان » . وقال ابن المنذر فى الأوسط : روينا عن أبن عبر و أنه كان يرى 
أمل الياه بين مكة والمدينة سممعون فلا يعيب عليم » ثم ساقه موصولا . وروفى سعيد بن متصور 
عن أب هريرة و أن عمر كتب إلهم : أن اجيعرا حيمًا كم » . وروى البييق فى المءزفة عن طريق 
جعفر بن برقان .« أن عمر بن عبد العزيز كب إلى عدى بن عدى : انظر كل قرية أمل قراء ولهسوا 
بأهل عمود ينعقلون » فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهمء اه . تلخيص الحهير ( ص 1١67‏ ) , 


سواه 


وتيب الجمعة على من كان مارج المصر إذا سمعوا نداءها منه » وقد حداه أحمد بفرسخ . 
ولاتنءقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل القر ية » ليس فييم امرأة » ولامسافر؛ 
وإن كان فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على العبد : 

وهل يكون الإمام زائدا على العدد » أو واحدا منه ؟ فيه روايتان : 

إحداهما : يكون زائدا على العدد . 

قال فى رواية عبد الله ر أقل ما يجزى*” الإمام يوم الجمعة أن يصل معه أربعون رجلا » . 

فاعتير أر بعين غيره ع 

وذلاك لما روى عبد الرحمنق بن كعبت يبن مالك عن أبيه « أن أسعد بن زرارة 55 
روى عب ن بن ذعمب , ف ا 


بالمديئة وهم يومكل أربءون رجلا(١)‏ (. 


)١(‏ رواء أبو داود وابن ماجه عن عبد الرمن بن كعب بن مالك » ركاه قائد أبيه بمه ماذهب بصره » عن 
أبيه د أنه كان إذا سم النداء يوم اللمعة ترحم لأسعد بن زرارة . قال : فقلت له : إذا سممت النداء 
ترخت لأسعد بن زرارة ؟ قال: لأنه أول من مع بدا فى هزم الغبيت من ححرة بنى بياضة فى نقيع يقال له 
نقيع اللممات : قلت : > كام يومئد ؟ قال : أريعون رجلا » وعند أبن ماجه «١‏ كان أول من 
صل هنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبى صل الله عليه وسلم من مكة » . واخزم : المطمئن من الأرض 
والنبهت - يفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء وبعدها ثاء : هو أبو حى من المن أبن عمر 
ابن مالك , وحمرة بى بياضة : قرية على ميل من المدينة , 

وقد استدل ببذا الحديث منقال باشتر اعل الأربمين الجمعة» ولا دلالة فيه علىذلك» لأن هذه واقعة عين. 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبى صل اله عليه وسل يمكة تبل الطجرة » كا أخرجه الطيرانى عن 
ابن عباس» فم يتمسكن من إتَامها هناك منأيل الكفار» فليا هاجبر من هاجر من أسصحابه إل المدينة كتب 
إلجم يأمرهم أن تجمعوا, فجمموا.فاتفق أن عددّهم ذه ذاك كانت أربعين.وليس فيه مايدل على أن مندون 
الأربعين لاتنعقد بهم الجمعة . وقد نقرر فى الأسول : أن وقالع الأعيان لا يحتج با على العموم . وقد 
ذكر الحافط أبن حجر فالفتح نمسة عشرةولا فى العدد فى ابلمعة. والظاهر-والله أعل -- أنه لامستند لاشتر اط 
عدد معين غير ماندمقد يه الجاعة. لأذه لم يثبت نص قر آفى ولاحديث ف ذاك . والمعة كبقية ااصلوات]ما 
معاز بالجاعة » أى عاءة كانت » ربالخطبة الى تنتفع بها تلك الجاعة . فه.ى حق على كل #ماعة إسلامية 
وجدت فى أى مكان : قلت هذه الماعة أو كثرت . ولا يمل لأسد أن يتغلف عنها إذا حضرت. أدابقية 
مااشترطوه غير ذلك فإما هو اجتباد واستنباط . وأيما شرط ايس فى كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط . وأعتتد - والله أعل أن هاا الحلاف العريض فى هذه المسألة لاداعى إليه ؛ ولا 
مستند له » فضلا عما جلب على أهل الإسلام من شررر وفتنة . كاه من يعفن آثارها ما شرعه 
بعضهم باطوى والمصبية من صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ؛ برزادرا بذك ضلاة سادءة لم أذن الله بها 
ولارسول.. وماكان أغناهم عن هذا الحلاث والفرئة وشرورها ء لاو مماكوا إل الله ورسوله » 
وردوا ماتثازعوا فيه إلى الله ورسورله . كا أوصى لله فى قوله : ( فإذ تنازعتم فى ثىء فردره إلى الله 
والرسول إف كلام :ؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحدن تأويلا ) » والله الموفق واطادى إلى 
سواء السبيل , 


بالا واه 


وهذا يقتضى أن الأربعين غيره » كما لو قال : أطعمنا ونحن أربعون؛ ولآن ٠١‏ اعتبر 
فيه كان المتبوع غيره . 

دليله : الشهود فى عقد النكاح » غير الؤلى » وكذلك الذمود . عند الحم بالق هم 
غير الحام » وهذا يازم عليه الجماعة . 

والثانية : يكونون أربعين مع الإمام + 

قال فرواية الأثرمدإذاكانو! أربعين يجمعون» وكذلاك قال فىرواية الميمونى وإذاكانوا 
أربعين ») وكذلك قال ق رواية ابن الم و نجب الجماعة إذا كان أهل القر : 0 أربعين رجلا 
فاعتبر خملة العدد أر بعين . 

والوجه فيه : ماروى عطاء عن جابر أنه قال « مضت السنة أن'ق 2 ة إمام ؛ وق 
كل أربعين ثما فوقها جمعة(١))‏ . 00 

فأخخبر أن السنة فى الأربعين: وإذا كان الإمام أحدهم فقد وجد الأربعون» ولآن العدك 
الذى يعتير فى الجماعة يكون الإمام واحدا منهم » كذلاك ف عدد الرمعة . 


)١(‏ قال الحافظ ان حجر فى التلخيص : رواه الدارقطى والبييق من حديث عبد العزيز بن عيد الرحعن 
عل لشسيك عن قبلا وجي المرا ال عد أطري مل طني وز كايا كدرمء أذ زموه ,دقان 
النساقٌ : ليس بفثقة . وقال الدارقطى : منكر الحديث . وقال ابن صبان : لايجوز الاحتجاج به. وقال 
الى : هذا الحديث لايحتج ممثله اه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاختيارات : وتجِب الجمعة 
على من أقام فى غير يناءكالفيام » وبيوت الشعر » ونحزها » وهو أحد تقولى الشافى . وحك الأذجى 
رواية عن أحمد : ليس على أهل البادية <ءة لأنم ينتقلون. فأسقطها ءنْهم وعلل 0 غير مستوطنين | 
وقال فى موضع آخر : ويحتمل أن تلزم الجمعة مسافرا له القصر :يما للمقيمين . وتتمقد الجمعة يثلائة 
واحد مخطب واثنان يسعمغان . وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من ا اده . وقد ذكر 
فى عوث المعبود شرح سن أى داود ( ج ١‏ ص 4١5‏ ) الكلام على الجمحة فى القرى » وساق فيها 
آثارا كثيرة ثم قال : هذه الآثار السلف فى سعة الجمعة فى القرى . ويكى لك عموم آية القرآن الك 
( إذا نودى الصلاة من يوم الطعة فاسموا إلى ذكر الله ) ولا ينسخها ٠‏ ولانخصصبا إلا آية أخرى » 
أو سنة ثابعة صيسة ءن رسول الله صل الله عليه وس » ولم تنسخها آية » ول يعبت خلاف ذلك عن 
رسوك الله صل الله عليه وس 5 ثم ذكر سجة من اشتر ط لما الأريعين » ورد عليها وقندها . ثم قا 
والحاصل : أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا . وهذا هو الصحيح انختار . وقال الحافظ عبد الحق 
الإشبيل فى أحكامه : لايصح-فى عدد المعة شىء . وقال الحافظ ابن حجر ف التلخيص : وقد وردت 
عدة أحاديث تدل على الاكتفاء يأقل من أريمين . وكذلك قال السيوطى : لم يقبت فى ثى0 عن 
الأحاديث تعيبن عدد مخصوص . ثم ساق حجج ا مشترطين امصر » ورد علما رداً جيدا . ثم قال : 
فى التعليق المني . وحاصل الكلام : أن أداء الجبعة كا هو فرض عين والأمصار فهكذا هو فى القرى من 
غير فرق بِيْبما . ولاينبغى لمن يريد اتباع السنة أن يرك العمل على ظاهر آية القرآنو الأ حاديث الصحاح 
الثايتة بأثر موقوف ليس عفيئا حجة على صورة اللخالفة للنصوص الظاهرة , وأما أداء الظهر بد أداء 
الجبعة عل سبيل الاحتياط فبدعة محدثة » فاعلها آثم بلا مرية , فإن هذا إحداث فى الدين والله أعر 5 
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وإذا كا نالإمامف الجمعة يرى.أنها لاتنعةد بأقل من أربعين » وكان المأمومون- وم م أقل 
منأربعين - ير ون انعقاد الجمعة .مم جز أن 2 ؛ ووجب عايهأن ستخلف عليهم ا هم 

ولو كان الإمام يرى أنها تنعقد بأقل من أربعين » والمأمومون لابرونه ‏ وم م أقل - هيلزم 
الإمام ولا المأمومين إقامتها » لآن المأمومين لابرونها ولا الإمام يجد معه م: ا 

وإذاأء ر الشلطان الإمام فى الجمعة أن لايصلى إلا بأربعين » لم يجز أن يصليها يأقل من 
أربعين وإن كان براه مذهيا » لأنه مقدور الولاية على الأربعين » ومصروف عما دوتهاء 
ولا يجوز أن بسيخلف عليهم دن يصلبا » لصرف ولايته عنها : 

فإن أمره السلطان أن يصلى بأقل من أربعين وهو لايراه » فالولاية باطلة » لتعذرها 
من جهته . 

وإذا كان المصر جاءعا لقرى قد اتصل بنياتها حتى انسع بكثرة أهله كبغداذ » جاز 
إقامة الجمعة ى مواضعه القديمة »! ولا بمئع اتصال البنيان من إقامتها فى مواضعها . 

وقد نقل أبو داود أن أحمد سثل عن المسجدين اللذين مجمع فيهما ببغداد : هلفيهشىء 
متقدم ؟ فقال « أكير ما فيه : أمر على رضى الله عنه أن يصلى بالضعفة(1) /, 

وإن كان المصر واحدا موضوعا فى الأصل على سعة وجامعه يسع حم ميغ أهله 1 
كلكة والمدينة م بز أن عام الجمعة فيه إلا ق #وضع واحد منه . 

وإن كان المصر واحدا متصل الأبنية لا بسع جامعه جيم أهله لكارتهم كاليصرة . 
ففيه روايتان : 

إحداهما : تجوز إقامة الجمعة فى موضعين منه للضرورة . للكثرة أهله ‏ وقد أوما إليه 
أحمد فى رواية المروذى . 

وقد سثل عن الصلاة يوم الجمعة ق مو ضع يكون فيه مسجدان : ذتمال «صل . أذهب 
إلى قول على ف العيد إنه أمر رجلا يصلى بضعفة الئاس » . 

وهو اختيار اتدرق؛ لأنه قال «وإذا كان اأبلدكبيرا محتاج إلى جوامع » فصصلاة الجمعة 
فى حميغها جائزة » 

وفيه رواية أخرى : لا يجوز : 

فإن ضاق بهم اتسعت لم الطرقات » فلم يضطروا إلى تفريق الجمعة ق مواضم منه . 

وقد أومأ إليه أحمد فى رواية الأثرم وقد سئل : : هل علمت أن أحدا جمع حمعتين 2 
مصر واحد ؟ قال : لا أعلم أحدا فعله ‏ أى مث الماضين ‏ وحمعة بعد حمعة لا أعرف ). 

فغلى هذه الرواية : إن أقيمت الجمعة فى موضعين من مصر قد منع أهله من تفريق 
الجمعة » فقد قيل : إن الجمعة لأسبقهما بإقامت! » وعلى المسبوق أن يعيد صلاته ظهرا 


601 قال ابن قدامة فى المفى : رواء سعيد بن متصرر 5 سئله . وروى أنه أستذاتف أبن مسءود رهى 
الله عنه أيصل بالضعفة فى المسجد . 
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وقيل : اللممعة للمسجد الأعظم الذى بحضره السلطان » سابقا كان أو منبوقا » و وعلى من 
«لى 5 الأصغر إعادة صلامهم ظهرا : 

وجه القائل الأول : أن الثانية استفتاح حمعة يمصر بعد اتعقاد غير هافيه عر ضرورة: 
فأشبه إذا لم يحضر الثانية سلطان . 

ووجه القائل الثانى : أنا لو قلنا : إن حمعة ة الرعية أولى لافتئنا على الإمام وفوتنا الجمعة 
عليه » وذلك أنه لا يشاء شاء أن يرج على الإمام إلا جمع يأر بعين قبله » فيفوتها عليد. وهذا 
أشبه بقول أحمد لأنه قال فبعض رواياته فى صوم يوم الشك «إنه يتبع الإمام فى ذلك » . 

وليس ان قلد الجمعة أن يؤم فى الصلوات الحمس » وكذلك من قلد لسن ات 
اللهمس لا يستدق الإمامة فى صلاة الجمعة هنا على مل » وهو أن اللسمعة فرض 
مبتدأ» وليست بظهر مقصورة > ش ء: 

ويشهد له أيضا ما قاله ى رواية مهنا ب وقد سأله « هل مجمع القاضى إذالم يخرج 
الوالى ؟ فقال : إذا أدره » فإِنْلم يأمره لم يجمع , . 


| الإمامة فى غير الصلوات الس ] 
وأما الإمامة فى صلوات الندب المنسوبة إلى الجماعة فخمس : 
صلاةٌ العيدين(١) ٠‏ وانلسوفين » والاستسقاء + 


(1) قال شبخ الإسلام ابن تيمية فى الاخعياراتك : وهى فرض عمل . وهو مذهب أى حنيفة ورواية دن 
الإمام أحمه . وقد يقال يوجوبها على النساء اه . أى لما روى البخارى وغيره عن أم عطية رضى ات 
عنها أنها قالت « كنا نومر بإخراج النساء إلى المصل - الحديث » . وقال ابن قدامة المقه... 
فى المغنى : وأحع المسلمون على صلاة العيدين . وصلاة العيد فرص على اسكفاية غَلّ ظاهر الماهب , 
إذا قام هامن يكنى سقطت عن الباقين . وإن اتفق أهل بله عل تركها قاتلهم الإمام » وبه.قال بعش 
أسحاب الشافعى . وتاك أبو حنيفة : هئ واجبة على الأعيان . وليس أرضاً » لأنها صلاة شرعت 
لها خطبة فكانت واجبة عل الأعيان » وليست فرضاً كالجبيعة . وقال ابن ألى موسى : وقيل 
إنها سئة مؤكدة» غير واجبة . وبه قال مالك وأكثر أمصاب الشافى » لقول وسول الله صلاله عليه ودلم 
للأعرانى الذى سأله من شرائع الإسلام - ححين ذكر له الصاوات الخمس . فقال : هل عل غيرهن ؟ سد 
قال : ولا إلا أن تطوح » وقوله صل الله عليه وسلم « خمس صلوات كتين الله فى اليوم واأليلة 
عل العبد - الحديث إلى أن قال - : . ونا على وجوها فى الجملة : أمر الله تعالى بها فى قوله ( فصل 
لربك وانحر ) والأءر يتتفى الأوجورب . ومداومة النبى صل الله عليه وسلم على فعلها . رهذا دليل 
الرجوب © وأنها من أعلام الدين الظادرة » فكافت واجبة كالجمعة ؟؛ ولأنما لو ل تجب لم يحب قتال 
تاركيها كسائر السئن . ثم أجاب من حديث الأعرالى بأجوبة » مها أنه تصن على الضاوات القمس 
لعكررها ء ولتأكدها ووجوما على الأعيان »ووجوبا عل الدوام . وأجاب غير ابن قدابة : بأن هذأ 
كان فى أول الإسلام . وحدث بعده تشريعات أخرى غير مانص عليه فيه . 


هسأا٠دادسم‎ 


فتقليد الإمام فها ندب لّووازها حماعة وفرادى(١)‏ . وليس من قلد إمامة الصلوات. 

الحمس أو إقامة الجمعة حق فى إقامتها إلا أن يقلد جميع الصلوات » فتدخل فى عمومها . 
| صلاة الميد] 

فأما صلاة العيد » فوقتما بين طلوع الشمس وزواها » ويختار له تغجيل الأضحى » 

ؤيكبر الناس فى لياتى العيدين من بعد غروب الشمسى إلى بحين أخذهم فى صلاة العيد. 

ومختص عيد الأضحى بالتكبير له فى أعقاب الصلوات المفروضات » من بعدصلاة. 
الصبح » من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق . 

ويصلى العيدين قبلى اللخطبة والشمعة بعدها اتباعا للسنة فهما. 

وتتص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد » وهى فى الأولى سست سوى تكبيرة 
الإحرام ء وف الثانية مس سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فمهما(؟) . 


. احتجاجهم اوجويا: بأنها صلاة شرع لما خطبة كالجدعة -يمنع سحة انعقادها فرادى عل أنها صلاة عيد‎ )١( 
كا أن من فاقته الجمعة صلى أريعا لاعلى أنها حممة » بل على أنها ظهر اليوم . وشعيرة صلاة العيد : نما‎ 
تتحقق بالاجماع طا . قأما صلاة أربع أو اثنتين فرأدى فتكون نفل » كصلاة الفسحى: مثلا ؛ ولا وجه‎ 
مظلقاً لتسميتها صلاة عيد . ومن تعمد تركها يغير عهرشرعى معالجاعة فعليه إثم ترك صلاة وأجبة وتعطيل‎ 
. شعيرة إسلامية ثبتت بالتوائر عن دسول الله صل الله عليه وس‎ 

(؟) قال ف المغنى : فص عليه أحد . وروى ذلك عن ألفى هريرة وفقهاء المدهنة السبعة » وعمر بن عبد العزيز 
والزهرى » ومالك » والشافمى » والليث . وقد روى عن أخمد أنه يوالى بين القراءتين . ومعناه يكبر 
فى.الأولى قبل القراءة وف الثانية بعدها » اختارها أبو بكر . وروى ذلك عن ابن مسعود » وحذيفة » 
وأف موبى ؟ وأفى مسعوه اليدرى ء والحسن » وابن سيرين » والفورى . ودو ول أصماب الرأى . 
لما روى عن أب مومى « كان رسوك الله صل انه عليه وس » يكير تكبيره على الجنازة » ويوالك بين 
القراءتين ‏ ابه . وقد قال البيق فى هذا الحديث : خولت ف راويه» وى رفعه . وى جراب أب مومى . 
والمقجور أنْهم أسندره اه . ثم قال ابن قدامة : ولثا ماروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذده - عمر 
ابن عوف المزفى - م أن التبى صل الله عليه وسل كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة . 
وف الثانية ٠:‏ حمسا قبل القراءة » رواه الأثرم » وابن ماجه » والترملى . وقال : حديث 
حسن . وهو أحسن حديث فى الباب . ثم روى نحوه عن عائشة » أخرجه أحد . وعن ابن 
مرو أخرجه أيو داود » والأثرم . وعن سعد مؤذن. النهبى الله صل الله عليه وسمم أخرجه 
ابن ماجه . وحديث أفى موسى ضعيف ٠»‏ قاله الحطاق . وليس فى رواية أب داوه «واآلى بين 
التراءتين ع اهم , 
وتخقص العيد عن الجيعة : بأن السنة إخراج المواتق وذوات المدور إلى مصل العيه » يشمدث المير 
وحاعة المسلمين » كا رواء البخارى ومسل عن أم علية . وتختص : بأنها تصل هلا أذان ولا إقامة 
بإحاع المسلمين. وبالسنة المتوائرة . روى البخارى ومسل عن ابن عباس وجابر « أن البى صل الله 
عليه وسلم صل العيدين بغر أذان ولا إقامة » . وروي عسل عن جابر ٠‏ أن لا أذان يوم الفطر حين 


ساكة لأس 


ؤويعمل الإمام فىهذهالتكبيرات الزوائد على رأيه واجتهاده. وليس من 'ؤلاه أنيأخذه 


برأى نفسه » لاف العدد ق صلاة الجمعة » لأنه يصير بذ كرالعدد فصلاة الجمعة: خخاصصى 
الولابة ولا يصير بذكر التكبير فى صلاة العيد خخاص الولاية » فافترقا . 


[صلاة الحسو فين | 


وأما صلاة اللدسو فين (1)فيصليهما من ندبه السلطان » أومن عمت ولايته فاشتملت عليها. 


يخرج الإمام ولا بعد ما صخرج الإمام » ولا إقامة » ولا نداء » ولا شىء . لانذاء له ورمئذ ولا إقامة » 
وهذا يرد على من زعم أنه ينادى يوم العيد « الصلاة جامعة © قياساً على ٠١‏ ثبت أنه.عسل الله عليه وسل 
أمر بها لصلاة الكسوف ٠‏ وهو قياس فبقابل النص . والفرق بين الصلاتين واضح » لأن الكسوف 
يكون على غير أنتظار . أما العيد فإنه لا حاجة به إلى هذا النداء ؛ ولذلك لم يفعله النببى صل اله عليه 
وس ولا أحد من أصحابه . وسننه صلالله ءايه وس أو بالاتباع. ومختص أيضا بأن الاطبة بعد الصلاة 
مخلاف الجمعة , وهو ثابت بالسنة المتواترة وانعقاد الإ-ماع على ذلك . وقد اشتد إنكار الصحابة على 
بى أمية حين قدموا اللعلبة فى اميد . وصرحوا بأن ذاك بدعة سيئة , وقد ذكر كثير من الفقهاء أثه 
يبين ى خطبة عيد الفطر زكاة الفطر ويرغب فيها » وهدذًا وهم ظاهر . فإن حديث النبى صل الله عليه 
وس فيما رواه أبو داود والحام » وصححه عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ فرض رسول الله 
صل الله عليه وس صدئة الفطر طهرة للصائم من اللغو واارفث » وطممةالمساكين. فنٌّ”أذاها قبل الصلاة 
فهى زكاة مقبولة . ومنأداها بعد الصلاة فهى صدقة منالصدفة » يدل هذا على أن وتنا ترج بالصلاق» 
فكيف يطب ف الترغيب قما » وبيان مقاديرها بعد خروج وبا ؟ 


روى البخارى ومسل وغيرها عن المغيرة بن شعبة قال « كسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسل يوم مات إبراهيم - ولده - فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياتة . فإذا رأيتم فصلوا 
وادعوا الله » . وعن عائشة رضى الله عنبها تالت : وخسفت الشمس فى عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فصلى رسول الله بالناس » فقام فأطال القيام ‏ وى حديث أبن عباس : فقرأ نحوأ 
من سورة البقرة فى الركفة الأولى - ثم ركع فأطال الركوع » ثم قام فأطال القيام ند وهو دون القمام 
الأول » ثم دكع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم سجد فأطال السسجزد » ثم فعل ذلك 
فى الركمة الثانية مثل ما فعل فى الركمة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الئاس . 
فحمد الل وأثتى عليه . ثم قاك : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يتخفهان لوث أحد ولا 
لحياته . فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » وكبروا » وصلوا » وتصدقوا . ثم قال : ها أمة محمد والله 
ءا من أحد أغير من الله أن رزفى عبده » أو نز أمته . يا أمة محمد والله .لو تعلمون ما أعلم لضحكمم 
قليلا و لبكيتم كيرا » وف رواية فى البخارى عن ابن عباس « قالوا : يارسول الله » رأيناك تمنارلت 
شيثا ى مقامك . ثم رأيناك كمكمت ؟ قال صل اله هليه وسل : إى رأيت الجنة فعناولت منها عنقوداً 
ولو أصبعه لأ كام منه ما بقيت الدنيا . ورأيت النار فلم أر منظر؟ كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر 
أدلها النساء . قالوا : بم يارسول الله ؟ قال بكفرهن . قيل : يكفرن بالل ؟ قال : يكفرن المشير 
ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت. منك شيئاً' قالت"؛ ما رأيت منلك 
عير نك 0 اي 0 


الا ١ه‏ 


وهى ركعتان » فى كل ركعة ركوعان وقيامان » يطيل القراءة فيهما . فيقرأ فى القيام 
الأول من الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها ٠‏ ويركع مسبحا 
بقدر النصف »ء ثم يرفع منتصبا ء ويقرأ بعد الفاتحة بسورة 1ل عمران أو نخوها » وبركع 
مسبحا بقدر النصف » ويسجد سجدتين كسائر الصلاة» 9 يصنع فى الركعة الثانية كذلك 
ويقرأ فى قيامها » ويسبح فى ركوعها على النصف مما قرأ وسبح فى الأول . 

وهل مخطب بعدها ؟ على روايتين مذكورتين فى صلاة الاستسقاء )١(‏ . 

[ صسلاة الاستسقاه | 

وأما صلاة الاستسةاء فندوب إلمها عند انقطاع المطن ء وخدوف الجدب . 

يتقدم من قادها بصيام ثلاثة أيام قبلها يكف فا عن المظالم والتخاصم » ويصاح فها 
بين المتشاحن والمتشاجر . 

وهى كصلاة العيد ى وقتها . 

وإذا قلد صلاة العود فىعام جاز ‏ مع إطلاقولايته أذيصلما فى كل عام مالم يصرف. 

وإذا قلد صلاة الحسوف والاستسقاء فى عام ول يكن له مع إطلاق ولايته أن يصلها 
فى غيره إلا أن يقلد » لآن صلاة العيد رائرة » وصلاة المسوف والاستسقاء عارضة . 

وإذا مطرواى صلاة الاستسقاء أتمرها . 

وهل يمخطب بعدها شكرا على روايتين (9) . 


)١١‏ قال فى المفنى : وم يبلغنا عن أحد ر حه ان أن طا خطية , وأتعاينا على أنها لا خطبة لها . ووذ! مذهب 
مالك وأصحاب الرأى . وقال الشافعى : يخطب كخطبى الجدءة لما روت عائشة . وساق الحديث - 
الذى نقلناه سابمًا ‏ والحق أن ذا ضطبة » ولكن ايست كشطبة الجمعة لما ذكرت مائشة و فخطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه » . 

(0) قال. ف المغنى : اختلفت الرواية ىق اللمطبة للاستسقاء وى وقتها . والمئهور أن قبا شخطبة بعد 
الصلاة . قال أبو بكر : اتفقوا عن أل عبد الله : أن فى صلاة الاستسقاء خظبة وصمودا على المنيو . 
والصحيح أنها بعد الصلاة . وبهذا قال مالك » والشافغى » ومحمد بن الحسن . وقال ابن عبد الير : 
ومليه ماءة الفقهاء اقول أنى هريرة وصل ركمتين ثم خطبنا » ولقول ابن عباس « صنع 
فى الاستسقاء كا صنمع ف العيدين » والرواية الثائية أنه مخخطب قبل الصلاة ؛ روى ذلك من عمر * 
وابن الزير » وأبان نْ مان » وهشام بن إسماعيل ء» وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وذهب 
إليه االيث بن سعد » وابن المنذر » لما روى أنس وعائشة و أن الثببى صلى الله عليه وسلم شطب وصل» 
ثم قال : الرواية الثالئة : هو مير فى الحطبة قبل الصلاة وبعدهاء لورود الأخبار يكلا الأمررين ودلاانها 
عل كلعا الصفتين . فيحتمل أن النبى صل الله عليه وس فمل الأمرين . والرابعة : أنه لاطب . 
وإنما يدعو ويتضرع . اقول اين عباس « / #طب كتخطبتسم هذه لكن لم بزل ف الدعاء و التضرخ 6 
وأيا مافمل ذلك فهو جائز » لآن الخطبة غير واجبة على لأروايات كلها . فإن شاء فعلها » وإن شاء 
تركها , والأولى أن نطب بعد الصلاة خطبة وأنحدة . 


ل ا ل 


ولو مطروا قبل الدخخدول فا م يصاوا 0 وشكروا بغير خخطبة رواية والحدة : 
وكذلك قى الممسورف إذا نجل . َ 
ولو اقتصر ف الاستسقاء على الدعاء أجزأ . روى أنس بن مالك ( اضر ابيا الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يارسول الله أثيناك وما أن بعير يشظ 4 ولامى 
يصطبح 2 07 رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر رداءه حتى صعد الاير ؛ فحمد الله 
ا عليه» ثم قال : : اللهم أسقنا غيثا غدقا مخيكًا سذا طبقا » وذكر اللحير(ا) . 


فصل : فى ولاية المج 


وهذه الولاية ضر بان : 

أحدهها: أن تتكون على تسيير الحجيج . والثانى : على إقامة المج : 

فأما تسيير اجيج فهو ولاية سيأسية » وزعامة تدبير : 

والشروط ااغتيرة ف المولى أن يكون مطاعا » ذا رأى » وشجاعة » وهيبة» وهداية 
والذى عليه من حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : 


)١(‏ والأطبط » : صوث البعير من النقل . و « الاصطياحم م : شرب اللين صياحاً ©. ويسمى 
صبوعاً أيضاً . و « الغيث الغدق » بفتح الدال : المار الكبار القطر . « والطبق » : المالى' للأدغن 
المغطى لها العام الواسم . « والسح » - الكثير السريع النزول . 

وقال الماأوردى : روى أبو - عن أس بن مالك « أن أعرابي؟ 0 م ذكره . وفيه أنه أنغد ؛ 
أتيناك والعذراء يدى لبائبسا وقد شغلت أم الصبى عن الطفل. 
وأاق بكفيه الصبى اسمكانة من الجوع ضعفاً لاحر ولايحل. 
ولاشىء مما يأكل الناس هندنا سوى الحنظل العاى والعلهز الغسل ' 
رئيس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الئاس إلا إلى الرسل ؟.. 
فقام رسول الله صل الله عليه وس يحر رداءه - ثم ذكر دعاءه كا هنا . وبعده' 8 غير رائث ينبت 
به الزرع ٠‏ وهلا به الضشرع » وبحيى به الأرض بعد موتها . وكذلك مرجوث ه فا ام الد الدهاء 
حتى أافت المباء بأرواقها . فجاء أهل البطانة يضجون : يارسول الله الغرق . فقال : حوائينا 
ولا علينا » فائجابت السسمابة عن المدينة >الإكليل . قضحك رسول الله صل الله عليه وسل حي 
بدت تواجذله » ثم قال : لله در أ طائب لو اكاثة حاضراً لقرت دينه »؛ من الذى ينشدنا شعره ؟ 
فقام على بن أب طالب . فقال : كأنك يارسول الله أردت قوله : 
وأبيضى يست الغمام بوجهه ثمال اليتاى. عصية للأرامل ' 
يأوذ به الحلاك من آل هاثم فهم عنده فى نعمة وفواضل:, 
كذيم وبيت ‏ الله ابذى مجممدا ولا ثقاتل دونه ونناضل ؟ 


وتسامه حتى تصرع حولهء ولمهل عن أبنائنا والحلائل» . أه 


لاه 


أسود ها : جمع الناس ى مسير هم وزو هر حتى لايتفرقواء فيخاف عليهم التوى(١)والتغرير.‏ 

الثالى : ترتيبهم فى المسير والتزول » بإعطاء كل طائفة منهم مقادا () حتى يعرف كل 
قوم منهم مقاده إذا سار » ويألف مكانه إذا تزل » فلا يتئازعون فيه ولا يضلون عنه . 

الثالث : أن يرفق بهم فى السير حتى لابعجز عنه ضغيفهم » ولا يضل عنه منقطعهمه 
روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال و المضدف أميرا لرفقة(9)) يريد من ضعفت 
دابته كان على القوم أن يسيروا بسيره ج 

الرابع : أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبهاء ويتجنب أوعرها وأجدبها . 

الحامس : أن برتاد لم المياه إذا انقطعت » والمراعى إذا قلت . 

السادس: أن يحرسهم إذا نزلوا » ودوطهم إذا رحلوا » حتى لا يتخطفهم داغل(4): 
ولا يطمع فهم متلصص : 

السايع : أن نع عمهم من يصده عن المسير » ويدفع عنهم دن صرم عن اليج 
بقئال » إن قدر عليه » وببذل مال إن أجاب الحجيج إليه : ولا يسعه أن جر أحدا على 
بذل الحفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها عفوا » ومجيبا إليها طوعا : فإن بذل المال 
على القكين من الحج لا يجب . 


وقوله « نبذئ » بالذال المعجمة » أى نسلبه ونغلب عليه . والثلاثة الأبيات متدمة فى القصيدة عن 
البيت الأول فى كل الروايات عند ابن [سحماق وغيره . وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر ف الفعم 
(ج ؟: ص هم" ) وقال : أخرجها البيهق فى الدلائل من رواية مسل الملا عن أنس . ثم قال : 
وإسناده وإن كان فيه ضعف إلا أنه يصلح للمتابعة . وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً 
حمن يثق يه. وقوله « يط » بفتح أوله وكسر الحمزة وكذا يغخط بالمعجمة . والأطيط : صوت 
البعير المفقل . والغطيط : النائم كذلك . وكتى بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالباً 
عند الشبع اه , 

)١('‏ التوى - بفتح التاء المثناة -- الملاك . من « توى ٠ه‏ بوزن ورمجى , : أى هلك . وأتواه 
الله : أملكه . 

(1) المقاد ‏ يفتح اليم . عن قولك : أعطيته مقادق » أى انقدت له . أو عل وزن كعاب : الحبل 
الذى يقاد به . بريد أن يعرف كل واحد مهم رئيسه التى هو تابع له » وحاعته الى انضم إلها » 
وقافلته الى وسير فيها . 

() منت عنه كثيراً فلم أوفق للعثور عليه . ٠‏ والمضفف ه بغم ألم وسكون الضاد وكسر العين . قال 
فى الهاية . فى حديث خيير « من كان مضعفاً فليرجع » أى من كانت دابته ضعيفة . يقال : أضعف 
فهو مضعف : إذا ضعفت دابته . ومنه حديث عير « المضمئ أمير على أصحايه » يعنى فى السفر . 

(4) عند الماوردى « حتى لاتختلط بهم ذاعر ه . وف القاموس : أدقل يه : غائة واغعاله . وف الأمر : 
أدخل فيه مايفسده . والداءعر : المفسد الحبيث الفاسق . والداغر بالغين المعجمة من الدغرة ‏ 
يفتح الدال وسكون الغين - أخذ القىء اختلاساً . 
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الثامن: 9 أن يصلح بين المتشاجرين َ ويتوسط دبن المتنازعين ؛ ولايتعرص للك بيهم 
إجبارا » إلا أن يفوض إليه الحم ء فيعتبر فيه أن يكون من أهله . فيجوز له حينئذ أن 
يحم بينهم » فإن دخخلوا بلدا فيه حاكم جاز له ولخام اليلد أن بينهم > فأيهما حك نفذ 
حككه . ولوكان التنازع بين أحد الحجيج وأهل البلد لم يكم بينهما إلا حدم البلد . 

التاسع ا أن يقوم زائغهم » ويؤدب جانوم 6 ولا تجاوز التعز بر إلى اليد إلا أن 
يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد » فإن دخل بلدا فيه من بتولى إقامة 
الحدود على أهله نظر . فإن كان ١ا‏ أتاه لمحدود قبل دخول البلد » فوالى الاجيج أولى 
بإقامة الحد عليه من والى البلد » وإنكان ما أتاه المحدود ف البلدء فوالى اليلد أولى بإقامة 
الحيد عليه دن والى الممجيج : ا 1 

الغاشر: أن براعى اتساع الوقت حى يؤمن الفوات ؛ ولاياجث.م ضيقه: إلى الحثف السير . 

فإذا وصل إل الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سلئه , فان كان الوقتث مكسهعا عدل بهم 
إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى المواقف» وإ نكانالوقت ضيقاعدل م عن مكة إلى عرفة: 
خوفا من فواتها قيفوت الدج بما » فإن زمان الوقوف بعرفة مابين زوال الشمس من يوم 
عرفة إلى طاوع الفجر من يوم النحر ( فن أذرك الوقووف مها ف ىع من هلا الزمان» 
من لول أو نهارء فقد أدرك الحج(١)‏ وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفنجر' من يوم اللخخر 
فمل فاته المج ويتحلل بعمرة . وقيل : يصير إحرامه بالفوات عمرة 7 جير 0 يدم 9 
وقضاه فى العالى المقبل إن أمكن » وفيا بعد إن تعذر عليه (9) . 


» روى أحدء, وأصاب تلن ء وابن حبان ء والحاكم  وقال : صميح الإسناد ب والدارقطى‎ )١( 
والههق من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال ه شبدت رسول الله صل الله عليه وسل. وهو واقف‎ 
. بعرفات وأتاه ناس من أهل نجد . فقالها : يارسول الله : كيف الحج ؟ فقال : المج عرفة‎ 
من جاه قبل ضلاة للفجر من ليلة حم . فقهد ثم حجه ع هذا لفظ أحد . وى رواية لأبى داود « من‎ 
أدوك عرلة قبل أن يطلع الفجر فقه أدرك الحج » وألفاظ الباقين نحوه . وى رواية للدارتائى والبييق‎ 
ْ . » والطج عرفة » الحج عرفة‎ 

(؟) قال الماوردى : وإن فاته الوقوف بعرفة .حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه إتمام 
عابى من أركائه وجيرانه بدم وقضاه فى العام المقبل إن أمكنه ء وفيما عداء إن قدر عليه » ولا 
يصير حجه عمرة بالفرات» ولا يتحلل بعد الفواث إلا بإحلال الحج . وقال أبو حتيفة : يتحلل بعمل 
عمرة. وقال أهو يوسف : يصير إحرامه عمرة بالفوات اه وروى الدارقطى من طريق محمد بن عبد الرحن 
ابن أفى ليل عن عطاء عن ابن عباس - رفعه « دن أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقداتم حجه . 
ومن فائه عرفات فقد فاته الحج » فليتحلل بعمرة وهليه الحج من قابل 6 قال الحافظ ائن سحجر فى التلخيص 
( ص 58١‏ ) وابن. أفى ليل سهى” الحفظ '. ورواه الطيرافى يمن طريق عمر بن قيش المدروف يسندل 
وهو ضعيف - عن عطاء . وفى الباب عن ابن عمر . أخر جه الدارتطى بسند ضعيف أيضما . وقد 
رواه الشاففى عن أنس بن عياض ٠»‏ عن مرمى بن عقية » هن نافع » عن ابن عمر تحبوه مطولا . وهذا 


إسناد صحيح أه, 
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وإذا وصل الحجيج إلى مكة » فن لم يكن على العود منهم(1) فقد زال عنه ولاية 
الوالى على اجيج فلم يكن له عليه يد ©» ومن كان منهم على العود فهو نحت ولايته » 
وملتزم أحكام طاعته 5 

وإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام الثى .جرت مما العادة فى إنجاز علائقهم» ولا 
يرهقهم ق الدروج » فيضر مهم * 

فإذا عاد مم سار على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم »رعاية 
لحرهته م6 وقياما محقوق طاعته . وإن لم يكن ذلك من فروض المج فهو من مندوبات 
الشرع المستحبة » وعادات الحجيج الم.تحسنة . ر وى عمر أن النبى صلى الله عليهوسل قال 
ومئ زار قبرى وجبت له شفاعتى )١(‏ . 

ثم يكون فى عوده بهم ملتزم فسهم من لقوق ما التزمه قصدره جتى يصل ممم البلد 
فتنقطع ولايته عنهم بالعود إليه > 

وإنكانت الولاية على إقامة احج فهو فيه بمنزلة الإمام فى إقامة الصلاة . 


. أى لم يكن على نية المود إلى بلاده » بلى على نية الإقامة مكة‎ )١( 
(؟) قاك شيخ الإسلام أحمد بن كيمية رحه الله فى كتاب اقرد على الإخنا فى زيارة قير النبى صل الله‎ 
: عليه وس - وقد ساق أحاديث يحتج بها الإخناقى وغيره . ثم بين ضعفها أو كذيها ثم قال‎ 
وف الباب حديث آخر رواه العزار والهارقطى وغيرهما من حديث مومى بن هلال حدئنا عهد الله بن عمر‎ 
عن نافم » عن ابن عمر » ثم ساق حديث عبر « من زار قبرى الخ » ثم قال : قال البق -وقد رواه-‎ 
وقد قبل : عن مومى» عن عبيد الله. وسواء قال : عبد الله » أوعبيد الله فهر منكر » عن نافم » من,‎ 
ابن عمر. لم يأت به غيره . وقال العقيل فىعوسى بن هلال هذا: لايعابع على حديثه. وقال أبوحاتم الرازى:‎ 
هو مجهول . وقال أبو زكريا الفووى فى شرح المهذب : أما حديث ابن عمر فرواه البزارء والدارقطى»‎ 
والبييق بإسنادين ضعيفين جدا .ثم قال ابن تيمية : و٠اذكره السائل من الأحاديث ؤزيارة قير النبى صلى‎ 
بل هى موضوعة الم يخرج أحد من أهل السئن‎ ٠ لله عليه وس فكلها ضعيفة ياتفاق أهل العم بالحديث‎ 
- الممتمدة شيئاً مها » ول يحتج أحد من الأنمة بثىء مبا أه . وقال الحافظ الذهيى فى ميزان الاعتدال‎ 
بعد أن ذكر قول العلاء فى توهين مومى بن هلال - : وأنكر ماعئده : حديفه عن عبد الله‎ 
ابن عبر » عن ناقم » عن ابن عمر مرفوءا « من زار قبرى - الحديث » رواه ابن خزرمة فى مختصر‎ 
الفقصر » عن محمد بن إسمميّل الأحمى عنه اه . قال الحافظ ابن حجر ى لسان الميزان : قال‎ 
. ابن خزيمة فى صحيحه فى باب زيارة قير النبى صل افه عليه وس : إن ثبت الهبر فى القلب منه ثى'‎ 
ثم وواه عن الأحسى كا تقدم . وعن عبد الله بن محمد الوراق ؛ عن موسى بن هلال » عن عبيد الله‎ 
ابن عمر.عئ نافع » عن ابن عمريه . وقال بعده : أفا أبرأ من عهدته . هذا الفير من رواية الأحمى‎ 
أشبه , لآن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروى مفل هذ المفكر . فإن كان موسى‎ 
ابن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين ء فيشبه أن يكون هذا من حديث هبد الله بن عمير . فأما‎ 
من حديث عبيد الله بن عمر فإنى لا أشك أنه ليس من حديئه » هذه عبارته يحروفها . ومع ماتقدم‎ 
من عبارة اين خزيمة » وكشفه عن ءلة هذا المير » لاسن أن يقال : أخرجه ابن خزيمة فى ميحه‎ 
. إلا مم البيان اه‎ 
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فن شروط الولاية عليها » مع شروط المعتبرة فى أثمة الصلوات : ٠‏ 
أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه » عارفا عواقيته وأيامه .| 
وتكون مدة ولابته مقدرة بسبعة أيام . أوها : من صلاة الظهر ف ألو م ال بع من 
ذى الحمجة . وآآحرها : يوم النفر الثافى 2 امجة ؛ وهو فيا قبلها 
وبعدها أحد الرعايا » وليس من الولاة : 
فإذا كان مطلق الولاية على إقامة المج » فله إقامته فى كل عام » مالم يصرف عنه م 
وإن عقدت له خخاصة على عام 0 يتعداه إلى غيره إلا عن ولاية + 
والذنى يختص بولابته ويكون نظره عليه مقصورا خسة أحكام متفق علباء وسادس 
محتلف فيه . 
أحدها : إشعار الناس بوقت إحرامهم » «واتريع إن مشاعر لد له متبعين » 
وبأفغاله مقتدين . 
الثانى : ترتبيه للمناسلك على ما استقر رد عليه » لأنه متبوع فها فلا يقدم مؤخرا 
ولا بؤخر مقدماء سواء كان الترتيب مسفحقا أو مستحبا . 
الثالث: تقدر المواقيت بمقامه فهاءو مسيره عنها كنا تتقدر صلاة المأمومين بصلاة الإمام. 
| رابع : اتباعه على الأذ كار المشروعة فنا » والتأمين على أدعيته مها لرتبعوه في القول : 
كما اتبعزه فى العمل » وليكون اجتاع أدعيتهم أفتح لأبواب الإجابة .در ؛: 5 
امرامس : إمامتهم ف الصاوات التى شرعت خخطب المج فيها ويجفع المجيج عليها 
وهى خطبتان : يوم عرفة ؛ ويوم النفر الأول » على مانشرحه . 
ويستحب له فى اليوم الثامن : أن يرج من مكة فيعزل بمى » يخيف بنى كنانة:حيث 
تزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ويبيت مها ) ويسير مم من عنده وهو اليوم الهاسع - 
:مع طلوع الشمس إلى عر فةعلى طريق ضمب » ويءوذ على طر يق المأزمين » اقتداء برضو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » وليكون عائدا فى غير الطريق التى صدر منها . فإذا أشرف 3لىعرفة 
نزل ببطن عرنة وأقام 5 حتى نزول الشمس » ثم سار منها إلى مسجد إبراهم عليه السلام 
بوادى عرئة » فخطب اللحطبة الأولة من خطب الحج قبل الصلاة كالجمعة» وجيع الخطاب 
مشروعة بعد الصلاة إلا خطبتين : خخطبة الجمعة » وخخطبة عرفة : فإذا خطها ذكرالناس 
فيا ما يازمهم من أركان اليج ومناسكه » وما مهرم عليهم من محظوراته . ثم يصلى مم 
بعد اللحطبة صلاة الظهر والعصر » جامعا بينهما فى وقت الظهر . ويقصرها المسافروث » 
ويثمها المقيموذ(١)‏ : 
)١(‏ .يع إذا كان من المقيمين بعرفة وما حوطا . أما أهل مكة والآناقيون فكلهم يصاون قصراً » لأن هذا 
هو ألثايت من سنة. رسول الله ضل الله عليه وسلم . أما قوله صل الله هليه وسلم د ياأمل مكة أتمرا 
. ضلائمك فإنا قرم سفر » نذلك فى غزوة الفعم حين أقام ممكة ثمان عشرة ليلة لايسللى إلا ركمتين » 
ثم يقول ذلك لأهل مكة » كا رواء الشافعى ٠‏ وأبو داود » والترمذى عن تمران بن حصين . 
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اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى جمعه وقصره . . ثم يسير بعد فراهه منها إلى عرفة 
وهى الموقف المفروض . وحد عرفة ة ما جاوز وادى عرئة الذىفيه المسجد لش الجر 
ولا وادى عرئة من عرفة فة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها . فيقف منها عند الأجبل 
الثلائة : النبعه » والنبيءة » والنابت(١)‏ . فقد وقفالابى صلى الله عليه وس عند النابيت(0) 
وجعل بطن ناقته إلى المحراب . فهذا أحب المواقف أن يقف فيه الإمام . 

وأين وقف من عرفة والناس أجزأهم . ووقوفه على راحاته ليقتدى به الناس أولى . 
ثم بسير بعد فروب الشمس إلى مزدلفة » فيؤخر صلاة المغرب حى يجمع بينها وبين 
العشاء الآخرة بمزدلفة » ويؤم الناس فيها » ويبيت عزدلفة وحدها من حيث يفذضى من 
مأزى عرفة » وليس المأزمان منها(؟) إلى أن يأقى إلى قرن محسر(4) » وليس القرن منهاء 
ويلتقط والناس منها حصى الجمار لعدد الأيام » مثل حصى اللدذف(ه) » ويسير مها بعد 
الفجر . ولو سار قبله وبعد نصف الليل أجزأء وليس المبيت مها ركن» ويجبريدم إنركه. 

ثم يتوجه إذا سار منْها إلى المشعر ارام » فيقف فيه بزح )١(‏ داعيا » وليس الوقوف 
به فرضا ء 

ثم يسير إلى منى » فيبدأ برى حرة العقبة قبل الزوال بسبع جصيات » ثم ينحر 
هو ومن ساق هديا من الحجيج » ثم يحلق أو يقصرء يفعل مهما ماشاء » والحاق أفضل . 

م يتوجه إلى مكة » فيطوف .با طواف الإضافة » ويسعى بعد طوافه إنْم يسع قبل 
عرفة » ويجزيه سعيه قبل عرفة» ولا يحزيه طوافه قبلها . 

ثم يعود إلى منى » فيصلى بالناس الظهر ‏ وليس فيه خطبة مسنونة بعدالصلاة» لآن الإمام 
يعلمهم فى خطبة يوم عر فة مايحتاجون إليه ىيومعرفة مايبى عليهم من مناسكهم » فلاحاجة 
به إلى ذللك» ويبيت عمى ليلة ليرمى من غدها - وهو يوم النفر الحادى عشر- بعد الزوال 
الجهار الثلاث » بإحدى وعشرين حصاة » كل حمرة بسبع » ويبيت با ليائه الثانية » وبرنى 
من غدها - وهو يوءالنفر الجوار الثلاث» ثم يمخطب يعد صلاة الظهر الخطبة الثانية »وهى 


)0 فى القاموس : النبعة . بفعم النون وسكون الباء الموحدة - والنبيعة - كجهينة - موضمان بعرفات . 
وق القاموس أيضساً : ذات النابت من عرفات أه . 
)2 عند الماوردى : وقف صل الله عليه وسلم على ضرس من النابت . 
0007 المأزم - بفتح الهم وسكون الممزة وكسر الزاى - المميق بين الجيلين . « محسر » 
ليم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المهملة مكسوراً وبالراء المهملة . م « اللذف » يفعح الحاء 
00 الذال المعجمئين وبالفاء ‏ رميك بالحصاة أو النواة » “تأخذها بين سبابتيك . و « تزجح » 
يبوزن زفر . 


( م - الأحكام السلطائية لأف يعلى ) 
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آخخر الحطب المشروغة فى المج . ويعلم الناس أن لح فى أسليج نفرين » خمي زهي الله تعالى فههنا ' 
بقوله (؟ : 7١‏ - فن تعجل ف بومينفلا إثم عليه ؛ ومن تأخر فلا إثم غليه) ويعلمهم ؛ 
أن من نفر من منى قبل غروب الشمس فقد سققط عنه المبيت يها ورى الجمار من غده » . 
ومن أقام بها حتى غزنت الشمس لزمه المبيت بها والرى مئ غده . 0 
وليس فاليوم السايع من العشر خطبة ؛ لآنه يوم لم يشرع فيهنسك من مناساكالحج.» 
فلم يشرع فيه خخطبة كليلة اليوم الأخخير من أيامالنشريق » ولا يلزم عليهيوم عرفة ويومالنفر 
الأول لآله شرع فيه النسك . ولا فيوم النحر خطبة » لأن الإمام يعلمهم فى خطبة يوم 
عرفة مامحقاجون إليه ف الغد وهو النفر الاانى » لم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه : 
وليس هذا الإمام حك ولايته أن ينفر فى الئفر الأول » ويقم بمنى ليبيت يها » وينفر 
فوالنفر الثاثى من غده من يوم الحلاق؛ وهو الثالث عشر بعد رن الجمار الثلاث » لأنه 
متبوع ؛ فلا ينفر إلا بعد استكمال المناسك + 0 . 
فإذا استقر حَكم النفر الثانى انقضت ولايته وأدى مالزمه . 
فهذه الأحكام اللحمسة المتعلقة بولايته © ' 
فأما الساوس المذتلف فيه 
فثلائة أشياء : ش 
أحدها : إن فعل أحد الحجيج مايقتضى تعزيره أو يوجب حدا » فينظر » فإن كان مما 
لاتعلق له بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده » وإذكان مما يتعلق بالحج مثل أن : . . '(41 
فله تعزيره زءجرا وتأديبا » وأما الجد فليس له:إقامته » لأنه خمارج عن أفعال المج » وقد 
قيل له ذلك لأنه من أحكام الهج . ْ 
الثافى : أنه لايجوز له أن يمك بين الحجيج فيا يتنازعونه من غير أحكام الج فأما 
حكه بينهم فيا يتنازعونه من أحكام الحج » كالزوجين إذا تنازعا فى إنجاب الكفارة للوطء 
ومؤنة القفباء ٠‏ فعلى ماذكرنا من الاحتال الثالث أن يأتى أحد الحجبج بما يوجب الفدية 
فله أن يخبره بوجوبها ويأمره بإخراجها » وهل يستحق إلزامه لها ويصير خصما له فى 
المطالية ؟ على ماذ كر نا م الاحّال فىإقامة اللمد . 
ويجوز لوالى الحجيج أنيفتى من استفتاه إذاكان فقيها وإِننم يجز له أن كم : وليس 
له أن ينكر عليهم مايسوغ فعله » إلا ماضخاض أن يجعله الجاهل قدوة فيه ؛ فقد أنكر عمر 
على طلحة لبس المضرج ف المج (1) » وقال م أغماف أن يقتدى بلك الجاهل ٠‏ . 
وليس له أن حمل الناس والمناساثع على مذهبه . 
ولو أقام الناس اليج وهو خلال غير جرم كره لهذلاك » وصخ اليج معه بخلافه 
الصلاة التى لابصح أن يؤمهم فبها وهو غير مصل +1 . . 


(1) بياس بالأصل . (0) الثوب المضرج : المصبوغ صيغا غير تشبع . 
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ولو قصد الناس فى احج التقدم على إمامهم فيه أو التأخر فيه جاز وإن كانت مالفة 
المتبوع مكروهة » ولو قصدوا مخالفته فى الصلاة فسدت عليهم » لارئياط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام » وانفصال حج الناس عن حج الإمام : 


فصل : ف ولريات الصدقات 


الزكاة تيجب ف الأموال المرصدة للهاء » إما بنفسها وإما بالعمل فيها » طهرة لأهلها » 
ومعونة لأهل السهمان . 

والأموال المزكاة ضر بان : ظاهرة وباطنة . 

فالظاهرة : مالايمكن إخفاؤه : من الززوع » والقار » والموائى . 

والباطنة : ماأمكن إخفاؤه : من الذهب » والفضة » وعروض التجارة . 

وليس لوالى الصدقات نظر فى زكاة المال الباطق » وأربابه أحق بإخراج زكاتهمنه » إل* 
أن يبذها أرباب الأموال طوعا » فيقبلها منههم » ويكون فتفرقتها عونا لهم ونظره مخص وى 
بزكاةالمال الظاهر » يؤمرأر باب الأموالبدفعها إليه إذاطلبها » فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه(1) م 

والأفضل أن يتولى أرباب المال تفرقته! بأنفسهم » فص عليه » فإن طالبهم الإمام 
بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك وأجابوا إلىإشراجها بأنفسهم لم يكن له قتاهم » والمنصوص 
عليه فى كتاهم : إذا منعوا إخراجها فى رواية منصور » والمروذى » والميموفى » والأثرم . 

والشروط المعتبرة ىهذه الولاية : أن يكون مسلما » عدلا » عالما بأحكام الزكاة » 
إن كان من عمال التفويضى . 

و قد قال فرواية أنى طالب - وقد سأله: يستعملالببودى والنصرانى قأعمال المسلمين 
مثل اتلدراج؟ ‏ فقال « لايستغان بهم فشىء » . 

وإنكان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه » سجاز أن لايكون من أهل العلم با . 

ويجوز أن يتقلدها من نرم عليه الصدقات من ذوى القربى » والعبيد » ويكون رزقه 
منها » لأن مايأخذه أجرة زكاة » ولهذا يتقدر بقدر عمله + 

وقد قال الحرق « ولا تدفع الصدقة لبنى هاشم » ولا لكافر ولا لعبد » إلا أن يكونوا 
من العاملين عليها فيعطون يحق ماعماوا ) + 


. قال الماوردى : وفى هذا الأمر - إذا كان عادلا فيها - قولان . أحدها : أنه محمول على الإيجاب‎ )١( 
» وليس م التفرد بإخراجها . ولا تجزئهم إن أخرجوها . والقول الثافى : أنه محمول على الاستحباب‎ 
إظهارا للطاعة . وإف تفردوا بإخراجها أجزأتهم. وله على القولين مما -- أن يقائلهم عليها إذا امتنموا‎ 
من دنعها . كا قائل أبو بكر رضى الله عنه مانعى الزكاة » لهم يصيرون بالامعناع منطاعة ولاة الأمز‎ 
. إذا عدلوا بغاة . ومنع أبو حنيفة من قعالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم‎ 
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وقال أبو حفص «-ويدفع إلى العبد إذاكان من العاملين عليها ٠ , ٠‏ 
وقد مسأل المروذى أحمد : العاملون عليوا قو م خاصن ؟ قال : لا.ء بل عام » . 
. وقال له أبو طالب : بعض الناس يقول . للعامل الهن » فقال و-ليس كذا ؛ إن ولى 
جل على البصرة(١)‏ يأخذ المن » لكن يأخذ على قدر عمالته» . 

وقال أبو حفص « يعطى منماوإ نكانغني1» وذكر الحديث بإسناده عن ألى سعيد قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسار ولاتك ل الصدقة إلانلحمسة : لعامل علها وذكرا تبر (؟) 

وإذا قلده أخذها » نظرت » فإن قلدء أندذها وقسمتها » فله التمع: بين الأمرين م0 

وإن قلده أحذها » وهاه عن قسمتما :لم يجز له قسمتها . 

وإن أطلق التقايد فلم يأمره ول ينهه ». جاز له قسمتها  »‏ وهنذا ظاهر كلام أحمد 
رحمه الله ء فى رواية الميمونى . | 8 

فال وواللى فار قتهعليه : أنالمصدق إذااجاءهم وأخذصدقاتأمو الهم » فإنكانوا أغنياءعتها 
أغر يا رده إلى الإمام » وإنكانو افقراءأعطاهم مايغنيهم ؛ فإنفضل عنم مشىء أخر جدعنهم ) 

والأموال المركاة أربمة57) 

أحدها : المواثى » وهى الإبل ء والبقر » والغنم » ممت ماشية لرغيها وهى ماشية : 

فأما الإبل فأول نصابها : حمس » وفبيها شاة جذعة من الضأن » أواثنية من المعيز”» 
المع من الغنم : ماله ستة أشهر » والثنى مئما: ها استكمل ستة إلى سنبعة » 

فإذا بغت الإبل عشرا » ففيها شاتان ؛ إلى أر بع عشرة » فإذا بلغت خس عششرة » ففيها 
ثلاث شاه » إلى نسع عشرة . فإذا بلغت عشرين » ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين . 
فإذا بلغت حسا وعشر ن » عدل ق فرضما عن الغنم وكان فيها ابنة عاض ؛ وهى : 
ما استككات سنة » فإن عدمها فابن لبونذكر إلى حمس وثلاثين . فإذا بلغت ستا وثلاثين » 
ففيها ابنة لبون » وهى ما استكطات سنتين » إلىمخص وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين » 
ففيها حقة وهى ما استككات ثلاث سنين » واستحققت الركوب وطرق الفحل إلى ستين» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة » وهى ما استككات أربع سنين إل ىس وسيعين » 


() كذا بالأسل . 

(؟) رواه أبو داود عن زيد بن أسلٍ عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه زثلم قال و لاتحل 
الصدقة لغى إلا الحمسة : لغاز فى سبول الله » او لعامل علها » أو لغارم » أو (رجل اشتراها يماله » 
أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق - بالبناء المجهول - على المسكين تأهداها المسكين للنى » : 
قال أبو دود : حدثنا الحسن بن على » أخبرنا عبد للرزاق » أخبرنا معمر عن زيد بن أسله عن عطاء 
ابن يسار » عن أنى سعيد ممعناه . قال المنذرى : ورواه ابن ماجه مسئداً . وقال أبو عمر بن عبد البر 
الفرى : قد وصل هذا الحديث جماءة من رواية زيه بن أسلم . ش ا 

(؟) انظر كتاب الصدقات فى الأموال لأى عبيد . 
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فإذا باغت ممتا وممبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإذا يلغت إختدى وتسغين ففمها حمتان 
إلى مائة وعشرين » هذا ماورد به النص » وانعقد عليه الإجماع . 

فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ء كان فى كل أربعين ابنةليون » وف كل خسين 
حقة » فيكون مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» وؤمائةوأربعين حقتان وبلت 
لبون » وف مائة وخسين ثلاث حقاق » وق مائة وستين : أربع بنات ليوف » وف ماثة 
وسبعين حقة وثلاث بئات لبون » وف مائة وتمائين حقتانوبنتا لبون » وف مائة وتسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبون » فإذا باغت مائتين : ففيها أحد فرضين » إما أر بع حقاق » وإما 
خمس بئات لبون : فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخن + وإن وجدا معا أذ الغامل 
أفضلهما : وقيل .يأخذ الحقاق لأنما أكثر منفعة وأقل مؤونة ‏ وعلى هذا القياس فها زاد 
فى كل أريعين ابنة لبون » وى كل خسين حقة . 

وأما البقر فأول نصابها ثلاثون . وفيها تبيع ذكر ؟ وهو ما استكل مستة أشهر 
وقدر على اتباع أمه » فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت إلى تسعة وثلاثين : فإذا بلغت أربغين 
ففيها مسنة أنثئى » وهىالتى استكلت سنة . فإنأعطىمسناذكرا لم يقبل منه إنكانق بقره 
أنثى . فإن كانت كلهاذكورا » فقد قيل : يقبلالمسنالذكر . وقيل : لايقبل . فإذا زادك 
على الأربعين من البمر فلا شىء فيها » حتى تبلغ ستين(1) فيجب فيهاتبيعان . ثم فها بعد 
الستين فى كل ثلاثين تبيع . وق كل أربعين مسنة . فيكون فى سبعين تبيع ومسنة 
وق ثمانين مسنتان . وف تسعين ثلاثئة أتبعة . وى مائة تبيعان ومسئة + وق مائة 
وعشرة مسنتان وتبيسع . وق ماثئة وعشرين أحد فرضين »© كالئتمن من الإبل » إما 
أربعة أتبعة » أو ثلاث مسنات . وقيل : يأخذ العامل منها ماوجد : فإن وجدهما أخذ 
أفضلهما . وقيل : يأخذ المسنات . ثم على هذا القياس فما زاد » ف كل ثلائين تبيع م 
وف كل أربعين : مسنة . 

وأما الغنم » فأول نصاءما أربعون . وفيها جذعة أو ثنية من المعز ؟ إلا أن تكو 
كلها صغارا دون اب+ذاع والثنايا . فيؤخذمنها صغيرة دون ال+ذعة والثنية . وقبل: لايؤخل 
إلاجذءة أو ثنية(0) إلى مائة وعشرين . فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماثة وتسعة 
وتسعين . فإذا صارتماتتى شاة : فنيها ثلاث أشياء إلى أن تبلغ أريغاثة , فإذا بلغتها ففيبا 
أربع شياه . 


)2( قال ال أوردىي : واختلف فيما زاد على الآر بعين . فقال أبو حئيفة 5 قَْ إحدى روايائه : يؤشة 55 
كل خمين بقرة مسلة , وقال الشافعى : لاثىيء فعا 2 حى تبلغ سكين . 


. قال الماردى : وقال مالك : لايؤخذ منها إلا جذعة أو ثنية‎ )١( 


 ا١اضكاد‎ 


ويضم الضأن إلى المعز » والجواميس إلى البقرء والبخاتى إلى العرب(١)‏ لأنبهما توعان 

من جنس واحد + 
ولا نضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم » لاخختلاف اللدنس 

والخلطاء فى الزكاة يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيهم شروط اللخلطة(؟) > 

ولا مجمع مال الإنسان من الماشية إذا تفرقت أماكنه بحي ثتقصر الصلاة(7).. فإذاكان 
له نصاب واحد ق بادين لم نبجب الزكاة »؛ وإن كان له نصابان ىق بلدين وجيت زكاتان ؟, 

وزكاة المواثى تجب إذا بلغت نصابا » بشرطين : ش 

أحدها : : أن تسكون سائمة ترععى الكل : فتقل مؤونتها » وبتوفر درها نا 3 
فإن كانت عاملة أو معلوفة لم تجب فيها الزكاة(؛) > 

الثانى : أن يحول عليما الحول الذى تستككل فيه النسل < والسؤذال؛ فتزكى بزكاة 5 
إذا ولدت قبل اللهول(0) وكاتنت الأمهات نصابا : فإن نقصت الأمهات عن النصاب 
اشتؤونف بها الحول بعد استككال النصاب(1) . 


ولا زكاة فى اللحيل والبغال والحمير(؟) . 

وإذا كان والى الصدقات من عمال التفويض أخذها ‏ مما اختلف الفقهاء فيه - على 

وأ واجتهاده لاعلى اجتهاد الإمام » ولا على اجتهاد أرباب الأمو ال .ولا " يز م الإمام أن 
ينمى له على قدر مايأخذه . 


وإن كان من عمال التنفيك عملفها اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال ع2 


ولم جز لهذا العاءل أن يجتهد» ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ » ويكون رسولا 
ف القبيض » منفذا الااحتباد الإمام . 


)١(‏ البخاق : الإبل الحراسائية » تنتج بين عربية وغهر عربية . والمراب - بككسر العين - لاض 
البشاق : وهى السليمة من اهجنة . 

(؟) قال المارردى : وقال مالك : لاتأثير الخلظة » حى ملك كل واحد مهم تصابا » فيكو حينئة 
زكاة الخلطة . وقال أبو حنيفة ؛ لا اعتبار بالخلطة . ويزى كل واحد مهما ماله على الفراده . 

(9) وقال الماوردى. : وجحيع مال الإنسان فى الزكاة وإن تفرقت أمواله . 

(4) قال الماوردى : وأوجها مالك كالسامة . 

() دوى ابن ماجه عن عائشة أن النبى صل الله عليه وس قال « لا زكاة فى مالى نك ول ليه الله 
ورواه أبو داوه عن عل . 

(1) وقال الماوردى : فعند أب حنيفة ترق محول الأمهات :إذا بلغا نصابا . 

(7) وقال الماوردى : وأوجب أبو حئيفة فق إناث الحيل السائمة ديناراً عن كل فرس . وقد قال النبى 
صل ال عليه وسل وعفرت لم عن صدقة الهيل والرقيق » اه . والحديث رواه البخارى ومسل 
وغيرهما بلفظ م ليس على المسلم لى عبهه وفرصه صدقّة ة عن أبى هريرة . واحتج أبو حنيفة ومن قال 
بقوله حديث « فى كل فرس سامة ديئار » أو عشرة دراهم 6ارواه د 2 'والبمق ».وضعفاة 2 
ولا يقاوم الحديث المهفق على ححته , 
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فعلى هذا : إن كان العامل ذميا نظرت » فإ ن كان فى زكاة عامة لم جز ٠‏ لأن فيها 
ولاية ولايصح ثبوتها مع الكفر » وإن كان فى زكاة خاصة نظرت . فإن كان فى مال 
قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته » جاز أن يكون المأمور بقبضه ذميا ؛ لآنه برد عن حم 
الولاية » وتخصص بأحكام الرسالة . 
وإنكان فى مال لم يغرف مبلغه » ولاقدر زكاته لم جز أن يكون المأمور ذميا ؛ لأنه 
محتاج إلى عد مال لايقبل فيه خبره . 
فإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم : فإن كان بعد ورود 
عمله وتشاغله بغيرهم أنظروه لأنه لايقدر على أخذها إلا من طائفة يعد طائفة . وإن 
تأخر عن جميعهم وتجاوز الغرف فى وقت زكاتمم أخرجوها بأنفسهم » لآنالأمر يدفغها إاءٍ 
معاق بطلبها » وصاقط مع عدم الإمكان + 
وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاد نفسه إن كان 
من أهل الاجتهاد ٠‏ وإن لم يكن هن أهله استفتى من الفقهاء من بأخذ بقوله ولا يلزمه أن 
يستفتى فقبين ه فإن استفتى فقيبين فأفتاه أحدهما بوجوبها وأفتاه الآخحر بإسقاطها » 
أو أفتاه أجدهما بقدر » وأفتاه الآخر بأكثر منه احتمل وجهين : 
أحدهها : أن يأخذ بأغلظ القولين بناء على قوله : إن أرباب الأموال يقومون السلع 
بما فيه الحظ » ولا يعتبر الوُّن الذى اشتريت به . والثانى : يككون ممخيرا فى الأخذ بقول من 
شاء منهماء بناء على قوله فيمن سأله عن طلاق فأرشده إلى أصصاب مالك طلبا للرخصة . 
وقال ى موضع آخر و لامحمل الناس على مذهبك )2 . 
وإذا حضر العامل بعد أن عمل رب المال على اجتهاد نفسه » أو اجتهاد من استفتاه 
وكان اجتباد العاملمؤديا إلى إيجاب ما أسقّط أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد الحامل 
أمضرى » إن كان وقت الإمكان باقياء واجتهاد رب المال أنفذ » إن كان وقتالإمكان فانيا . 
ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده » وعمل فى وجوبها وإسقاطها على رأيه» وأدى اجتهاد 
رب الال إلى إيجاب ماأسقطه » أو الزيادة على ما أخذه لزم رب المال فيا بينه وبين الله 
تعالى إخراجما أسقطهم نأصل أوتركه من زيادة » لأنهمعترف بوجوب ماعليه لأه ل السهومان © 
وقد قال أحمد فى رواية حرب « إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يرج تمام العشر » 


يتصدق به ) . 
والمال الثاتى : من أموال الركاة 


مار النخل والكرم ومافى معناهما ثما يكال ويدغعر : ؟اللوزء والفستق» والبندق. 
ولاتجب فى غير ذلك من جميع الفوا كه واامار زكاة . 


با 


وقد نص على ثمرة النخل والكرم فى غير موضع . ونص على ثمرة اللوز » وأسقطها 
فى الجوز فى رواية أنى طالب . .وأسقطها.فها عدا ذلك من الفواكه . وأوجبها فى الزيتون» 
فى رواية ا مروذى » وصالح : 

وزكاتما نجب بشرطين : 

أحدهها : بدو الصلاح فيبأ » واستطابة أكلها . وليس على من قطعها قبل بلدو يقن 
زكاة إذاكان لراجة . فإن فعله فرارا من الزك كاة لم تسقط . 

والثانى : أن يبلغ خسة أوسق . ولا زكاة فيها إنكانت أقل من خسة أوسق(١)‏ > 

والوسق ستون صاعا .. والصاع خسة أرطال وثلث بالعراق ‏ 

ويحوز خرص الكار على أصلها بقدر الزكاة » واستظهارا لأهل السهمان : وقد ولى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم على خرص الغارعمالا(؟) . وقال م 9 فقوا الخرص » فإن 
امال الوصية والعرية » والواطئة» والنائبة » . 

فالوصية : مايوصى به أرياها بعد الوفاة : « والعرية » : مايعرى للصلاة فى الحياة , 
« والواطئة ؛ : ماتأكله السابلة منه . سموا واطئة لوطئهم الأرض : ١‏ والنائبة ».: ماينوب 
الغار من الجوائح »م اا 

فأما مار البصرة فحكها حم غيزها فى خرص الاخل والكرم . 

ولا يجوز خرص الادخل والكرم إلا بعد بدو صلاحها . فيخرصان بسراوعنيا عل 
روايتين . إحداهما : تعتير كونه رطبا وعنيا . والثانية : تعتير مابررجعان إليه تمرا وزبيبام 
ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ماما بعبلغ خردما » ليتصرفوا فيا ويضمنوا قدر 
زكاتما . وبين أن تكون فق أيديهم أمائة » يعنعون من التصرف فيها حتى تتذاهى فةؤخذ 
زكاتها مابلغت . ْ 


. روى ١./م عن جابر » عن النبى صلى الله عليه وسل « ليس فيما دون مس أواق من الورق صدفة‎ )١( 
وليس فيما دون لس ذود من الإبل صدثة . وليس فيما دون لمسة أوسق من المّر صدتة » . وعن‎ 
.» أبى سعيد المدرى عن النبى صل الله عليه وسلٍ .م ليس فيما دون نمسة أوساق من مر ولاحب صدقة‎ 
.. والأوساق : حع وسق - بفتح الواو وكسرها -- وهو سكون. صاعاً » . والصناع : أريعة أنداد‎ 
. قال الداودى :٠ميار المد الذى لايختلف أربع حفنات بكنى الرجل الذى .ليس بعظيم اللكفين ولا صغيرهما‎ 
. وقال صاحب القاموس . بعد حكاية هذا القول : وجربت ذلك فوجدته حيحا و'نظر الأموال‎ 
(؟) روي البخارى ومسل عن عائشة و أن النببى صل الله عليه وسملْ كان يبعث عبد الله بن رواحة رص‎ 
ثمار خيبر على أهلها » . وروى أبو داود » والترمثى » والنساق عن سبل بن أنى حدمة قال « أمرفا‎ 
رسول الله صل الله عليه و سم : إذا خرهتم فجذوا » ردعوا الثاث , فإِن لم تدعوا الالث‎ 
فدعوا الربع » . والحرص : الحزر والتخمين . قال ابن ديد البر : وفائدة الفرص أمن الميانة‎ 
من رب المال . ولذلك يحب على البيئة فى دعوى النقمن بعد الخرص . وضبط حدق الفقراء على المااك.‎ 
: ومطالية المصدق بقدر ماخرصه » وانتفاع المالك بالكل ونحوه اه . ش‎ 


هسا75١-‎ 


وقدر للزكاة : العشر إن سيت عثريا. أو سيحا + ونصف العشر إن سقيت غربا 
أو نضحا(١)‏ . فإن سقيت بهما فقد قيل : يعتي رأغابهما . وقيل : يؤخذبقسط كل واحدمتهماء 

وإذا اخقلف رما والعامل فها سقيت به كان القول قول ربها . فإن رأى العامل أن 
يستحلفه استظهارا فعل » فإن نكل لم يلزمه إلا مااعيرف به . 

ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض » وكذلك أنواع الكرم؛ لآن جميعهاجنس واحدء 
ولا يضم النخل إلى اكرم : 

ويضم الملك إذا كان لواحد بعضه إلى بعض من الزرع » والغار إذا كان فق بلدين . 
نص عليه فى رواية الأثرم فى زروع فى بلدان شتى » فى كل بلد ثلاثة أوسق ؛ أيجمعها 
فيركيها ؟ فقال «اازرع غير الماشية » إنما سمعنا فى الماشية ولم نسمع ف الزرع » . 

ومعناه : أن الماشية يجمع المتفرق منها » وقد نص عليه أيضا فى رواية حنبل . 

وإذاكانت مار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهى جفافها 
تمرا أو زبيبا . وإنكانت مما لايؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها . 

وقد أطلق أحمد القول ى ذلك ؛ سواء قلنا : إن القسمة إفراز دق »: وهو المنصوص. 
فى رواية الأثرم . أو بيع لأن بيع الغرة بعضها ببعض جائز عندنا . 

فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت» فقد أطلق أحمد القول فى ذلك : فقال فى رواية صالح 
ابن منصور ١‏ وإذا باع مله أو مره أو زرعه وقد يلغ ق ثمنه العشر أو نصف العشر 
أخر جه(؟) » . وكذلكقال فى رواية أبى طالب « إذا ابييضالسنبل فباعه بألفدر هم يتصدق 
بعشرها » عاثة » . 

فقد أطاق القول هاهنا أن العشر فى امن . 

وقال فى رواية أنى داود ١‏ إذا باع ثمرة تله عشره على الذى باعه ؛ إن شاء أخرج 
نمرا » وإن شاء أخخرج من العن ؛ . 1 

فقد خيره هاهنا » وإنما أخذ عشر ثمنها . 

ورأيت فق تعاليق ألى بكر بن مشكايا عن ألى حفص البر»>5 (5) قال ٠‏ إذا باع الرجل, 
الهّر فالزكاة فى الْن » وإن لم يبعها فالزكاة فى الرة » . 

قال أبو بكر : وكان أبوإسحق قد قال إن للأئرم كلاما يجىء بخلاف هذا المعنى . قال 


: «دعثريا » يفت العين المهملة وسكون الثاء المثلثة وكسر لآراء : الذى يشرب بعروقه . والديح‎ )١( 
الذى يحرى إليه الما ويفيض . و «الغرب» يفتح الغين المعجمة وسكون الراء: مايسى بالدلاء والنواضصحج,‎ 

(0) ف مسائل الإمام أحد إلى رواها أبو داود : قال أبو داود : سمعت أحمد سثل عن رجل باع مر نخله . 
قال : عشره على الذى باعه , #يل : فيخرج ثمر؟ أو همنه ؟ قال : إن شاء أخرج مرا ء وإن شاه 
أغرج من المن أوص ١م‏ . 


(م) عر بن أحد بن إبراهم : أبو حفص البرمكى . مات سنة لالمله. 


-1؟71 هه 


أبو إسحق ‏ وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج(١)‏ : أن الزكاة فى القن إذا باعها » 
فقال يجىء على هذا روايتان : قال : لأن من أصلنا لانؤمل القيمة ف الزكاة » . 9 

والأمر على ماقال أبو إسحق» وأنه متى ثبستجواز إخراج القيمة إذا باع النصاب ثبت 
:جوازه إذا كان باقيا »ولا فرق بينهما . 

6 هلكت العار بعد خرصها مجانحة من أرض أو سمساء قبل إمكان أداء 5 

سقطت وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخئنت . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل « إذا | خرص عليوم » ورك 1 5 

حفظله فإن أصابته جانحة من ن السهاء فذهيت بالكرة لم يؤخحدل » وسقط عنم الوص م 
المال الثالث : الزرع 

فتجب الزكاة فى المكيل المدخر : كالبر والشعير » والأرزء والذرة » والباقلاء ؛ 
واللوبياء » والحمص » والعدس » والدخن «والجلبان . فأما العاس(؟) فهو نوع مني البر 
يضم إليه ؛ وعليه قشرتان لاتب فيه الزكاة بقضرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق : وكذلك 
الأرز ق قشره . وأما السات(؟) فهو نوع من الشعير ينهم إليه» والباورس : فوع من 
الدخحن يهم إليه . 

وتحجب أيضا فى السمهم سم وبزرالكتان» 1-ج-ج-ب د31 

ونجحب فها لايؤكل ؛ كالقطن » والكتان فى إحدى الروايتين » نقلها يعو ببن حتان . 
ونقل أبو 5 : لازكاة فى الفطن . 

وقد قال فى رواية أنىطالب «يعطى من كل شىء يكال ويدخر »مثل الحنطة ؛ والشعير » 
والذرة » والسلت » والزييب » والغر : والعدس ؛ والحمس » والعودل » وأشباهه » . 

وقال فى رواية الأثرم فى الباقلاء والأرز والاوبيا » . 

وقال فى رواية مهنا هق السمسم والشبدانج » . 

ولا يحب العشر ىق القبول والحضر » كالقثاء » والخيار » والباذيجان 2 والبطيخ : 

فأما مالم بزرعهالادميومن نبات الأودية والجبال ما يكال ويدخر» كاللوز » والفسئق 
والبندق » والسماق »وحبة الحضراء «والغبيراء» والعناب . فقياض قوله :يحب فيه العشر. 
لأنه نص على وجوب الزكاة فى العسل المأخوذ من هذه المواضع . 
)١(‏ إسماق بن منصور بن ببرام أبو يمقوب الكوسج المروزى . وهو الى دون عن الإمام أحمه مسائل 

الفقه . مات سنة ١ه5‏ ه. 
(؟) « الجلبان ه بغم اجيم واللام وكشديد الباء مقدوحة . قال فى القاموس : نبت . و « الملس » يفتحات: 

ضرب من البر تكون حبتان فى قشرة؛ وهو طعام أهل صنعاء . 


(؟) «السلت» بغم السين المهماة وسكرن لللام : الشعير 3 أو ضرب منئه » أو الحامضى منه. «والجاورس» 
بفتم الواو وسكون لر اء . والدخن 0 حب الجاورس ل أو حب أصغر منه أملس , كذا فى القاموس , 


ان 


فقال فى رواية صالح ١‏ والعسل إذاكان فى أرض العشر أو الخراج» حيث كان . ففيه 
العشر)(١)‏ . 

وجعل نصابه عشر قرب . ذكره فق رواية ألى داود : وقال : قال الزهرى ه فى كل 
عشرة أفراق فرق » والفرق : صتة عشر رطلا(؟) . 

وزكاة الزرع نجب فيه بعد قوته واشتداده . ولا يؤخذ منه إلا بعد دياسه وتصفيته » 
إذا بلغ الصنف منها خمسة أوستق ٠‏ ولا زكاة فوا دوتها . 


وقد قال أحمد فى رواية صالح « مكروه أن يبيع الْر حتى يطيب . . . .(5) وإن باع 
عر ة قد طابت فالزكاة على البائع » . 

وقد اتلفت الروايةعنه ى ذم الحنطة إلى الشعير والقطانى » بءضها إلى بعض ؛ كالعدس 
إلى الأرز 5 والعدس إلى الباقلاء ٠‏ على روايتين . 

إحداها : تضم 1 يضم العلس إلى الحنطة » والسلت إلى الشعير . 

والثانية : لانقم كما لايضم المر إلى الشعير . 

وإذا جز المالك زرعه : بقلا » أو قصيلا(؛) . نظرت . فإن قصد الفرار من الزكاة 
لَم تسقط . وإنكان لحاجة سقطت . 

وإذا ملاك الذى أرض عشر فزرعها » أخل منه ضعف الصدقة المأخوذة من المسلل(*). 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى :ومذهب أحد أن فى العسل المشر . قال الأثرم: سئل أبو عبد الله : أنت تذهب 
إلى أن فى المسل زكاة ؟ قال: « نعم 6 أذهب إلى أن فى المسل زكاة العشر . قد أخذ عمر مهم الزكاة , 
قلت : ذلك على أنهم تطوعرا به . قال : لا » بل أخذه مهم » ويروى ذلك عن عمر بن عيه العزيز * 
ومكحول » والزهرى » وسليمان بن مومى» والأوزاعى . وإحاق , وقال مالك » والشافعى » وابن 
أبى فيل » والحسن بن صالح » وابن المنذر : لا زكاة فيه » لأنه مائع من حيوان أشبه اللين . قال ابن 
المنذر : ليس فى وجوب الصدقة من المسل خبر ينهت » ولا [حماع فلا زكاة فيه . وقال أبو حنيفة : 
إن كان فى أرض العشر ففيه للزكاة وإلا فلا زكاة فيه اه وانظر الأموال . 

, قاك أبو عبيد للقامم بن سلام فى كتاب الأموال : لاخلاف بين الناس - أعلمه -- فى أن الفرق ثلاثة آصع‎ )١( 
وقال النبى صل الله عليه سم لكعب بن عجرة و أطعم ستة مساكين فرقا من طعام » فقد هين أنه‎ 
ثلاثة آصع . وقالت عائشة و كنت أغتسل أنا والنبى صل الله عليه وس من إناء هو للفر » وهو‎ 
بالتحريك حعه أفراق . ويتكسون الراء مه فروق . قالوا : وهو سئة عشر رطلا بالمراق . وقد‎ 
و+ه ) امول فى المكاييل الى ورد ذ كرها عن‎ 4١4 بسط أبو عبيد فى كتاب الأمرال ( ص‎ 
. النبى صل الله عليه وس بما ليس له مثيل ء فارجع إليه‎ 

(0) بياض بالأصل . 

)0( القصيل » هو ما اتصل من الزرع وهو أخضر 8 

(0) قال الماوردى : فذهب الشافعى إلى أنه لاعشر فيها عليه ولا خرأج . وقال أبو حنيفة : يوضم عايها 
الحراج » ولا يسقط عنما بإسلامه . وقال أبو يوسف : يؤخله مها ضعف اللصدقة المأخوذة من المسلم . 
فإذا أسل سقط عنما مضاغفة الصدقة . وقال محمد بن الحسن وسفيات الثورى : يؤخذ مها صدقة المسم . 
ولا تضاعف . وانظر الأمرال ( رقم +1١‏ هه١).‏ 
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نص عليه ف رواية الميمولى » وأنى طالب ؛ وأف بكر بن هالى* راط مسوم 


مضاعفة الصدقة + 


0) 


00( 
ليغ 


وإذا زرع المسلم أرض خراج أنول يه عشر الزرع 04 مع خراج الأرض(1١)‏ 5 
وإذا استأجر أرض خراج فزرعها فاتذراج على مؤجرها . والغشر غلىمستأجرها(؟) 
المال الرابع : الذمب والفضة 


وههما 0 ن الأموال الياطنة 2 وزكاتهما : : ربع العشر (؟) . 
ونصاب اافضة 9 مائتا درهم بوزن الإسلام 6 الذى وزنكل درهم مه سئة دوانيق ه 


وكل عشرة مها سبع مثاقيل(4) 9 


قال الماوردى : أخذ منه عند الشافعى عشر الزرع مع خراج الأرض . ومثم أبو حثيفه من الجمع إينهما ء 
واقتصر على أخذ الفراج وحده . ش 
قال الماوردى : وقال أب حثيفة : عشر الزرع على المئوجر » وكذلك المعمر . 

لقوله عليه الصلاة والسلام و ليس فيما دوف خم سأواق من الورق صدقة » متفقعليه منحديث أب سعيد . 
وروآه مسلم من حديت جار . وروي أنحمد 2 وأيو داود » والثرمذى » والنسافى من حديث عاصم ئَ 
ضسمرة عن على رنمى الله عنه مرفوم وعفوث لك عن الخيل والرقيق فهاتواممدتة الرقة » من كن 
أربعين درهما دره . وليسف.تسعين ومائة ثىء. فاذا يلغت ففيها مس دراهم ». وقال الإمام اإشافى 
رحه الله ثى الرسالة - ى ياب الزكاابعد باب حلي الفرائض ب مائصه: « ففرض رسول الله صل الله عليه 
وس فى الورق صدقة . وأخذ المسامون بعده فى الذهب صدقة » إما مخير عنه لم يبلغنا » وإما قياساً > . 
وقال ابن عيد البر: : .يغبت من النبى صل الله عليه وس فى زكاة الذهب فىء من جهة نقل الآحاه 
الثقات . لكن روى الحسن بن عمارة» عن أإن:إتخاق عن عاصم والحرث» عن على - فذكره # وركذا 
رواه أبو حنيفة . ولو صح عنه لم يكن فيه حنجة» لأن الحسن بن عمارة مشروك آه من التخيص.الحبير 
اسانظ ابن حجر ص 1841 ) . 

قال أبو عبيد نى الأموال ( رقم. ١58‏ ) سمعت شيضاً من أهل الملم بأمر الئاس كان معنياً بهذأ 
الشأن يذكر قصة الدراهم : وسبب ضريها فى الإسلام . قال : إن الدراهم الى كانت نقد للناس على 
وجه الاهر لم 'تزل نوعين : هذه المود الوافية . وهذه الطبرية العتق » فجاء الإسلام وهى كذلك , 


فيا كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم » نظروا فى العواقب . فقالوا : إن هذه ثبتى مع الدهر . 


وتّد جاء فرض الزكاة : و أن فى كل ماثفين » أو فى كل مس أواق خمسة دراهم » . والأرتية 
أربعون . نأشفقرا أن جعلوها كلها على مثال السود ثم فشا ذشوا بعد لايمرفن غيرها أن يحملوا 
مدتى الزكاة على أنبا لا تحب حتى تبلغ تلك السود العظام مائعين عدداً فصاعداً . فيكون 'فى هذا 
مس لركاة . وأشفقر! أن جملوها كلها على مقال الطيرية أن صحماوا المع على أنها إذا بلغت مالتيخ 
ودداً حلت فا الزكاة ء فيكون فيا اشتطاط على رب أل مال » فأرادوا مئزلة بيهما يكوف نيبا كال 
الزكاة من غير إضرار بالناس : وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ 
فى الزكاة . قال : وإنما كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من السكبار والصغار . فلا أ-مموا غلى 
قرب الدراهم نظرو! إلى درهم واف فإذا هو همائية دوائيق . وإلى درهم من الصغار فكات 


هلآاأه 


وفيها إذا بلغت مائق درم خسة دراهم هى ربع عشرها . 
ولازكاة فيها إن نقصت غن مائتى درهم . وفها زاد يحسابه(1). 


وأما الذهب فنصابه عشر ونمثقالا عثاقيل الإسلام يحب فيه ربع عشره وهو صف 


مثقال » وفها زاد محسايه . ويستوى فيه خالصه ومطبوعه . 


واختلفت الرواية فى ضم الفضة إلى الذهب . 

فروى عنه أنها لانفهم . ورؤى عنه أنها تم . 

وف ضمها روايتان . 

إحداها . يهم الأقل إلى الأكثر » ويقوم بقيمة الأكثر . وهذا ظاهر كلام أحمد 


فى رواية ألى عيد الله النسابورى . 


وقد ميئل ٠:‏ إذا كان عندهة مائة درهم 4 وعشرة دنانير 4 وأربغة من الإبل 04 وأؤساق 


من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها ؟ فقال أحمد ١‏ أما الدراهم والدنالير فأحب له 
أن يضم بعضها إلى بعض © فيم الأفل إلى الأكثر » فيحسبها » ويزكيها » . 


ولا 


والثانية : تضم بالأجز اء إذا كان معه عشرة دنائير ومائة درهم ضم بعضها إلى بعف. . 


تعتير القيمة . 


وهذا ظاهر كلام أجون ف رواية الأثرم: فى رجل عنده مأثة درهم وتمائية دثائير فقال 


وهذه مسثلة فها اختلاف » وإتا قال مي قال فيما : الزكاة إذا كانت عشرة دنانير 


وماثة درهم ) : 


لق 


أريمة دوانيق » فحملوا زيادة الأكير على نقص الأصغر» فجملوهما درهمين متساويين » كل واحد ستة 
دوانيقثم اعتبروهابالمثاقيل . وم يزل المثقال فى آباد الدهر مؤقتا محدرداء فوجدوا عشرة مزهذه الدراهم 
الى واحدها ستة دوائيق , ثم اعتمروها بالمةاقيل تكون وزان سبعة مثاقيل سواء » فاجتمعت فيه وجوه 
ثلاثة : أنه وزن سبعة » وأنه عدل بين الصغار والكبارء وأنه موافق لسنئة رسولك الله صل الله عليه 
وس فى الصدقة . ولاوكس فيه ولا شطط . فضت سنة للدراهم على هذا » واجتمعت عليه الآمة , 
فل تختلف أن الدرهم العام هو ستة دوائيق . فا زاه أو نقص قيل درهم زائد وناقص . 
فالناس قى زكاتهم مد الله ونعمته ‏ على الأصل الذى هو السنة والهدى ٠»‏ لم بزيغوا عه » ولا 
التباس فيه . وكذلك المهايعات والديات على أهل الورق » وكل ما محتاج إلى ذكرها فيه اه . والعلاءة 
المقريزى رسالة قيمة فى للنقد الإسلاى . وقد حقق المرحومأحديك الحسينى المصرىالنقد المصرى بالنسبة 
إلى الدرهم القدم » فذكر أنه يساوى قرشان وربع قرش من القروش المصرية الى يكون انيه 
المصرى مائة مها . 

قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لازكاة فيما زاد عل ماثتين حى يبلغ أربعين درهما فيجب أيها درهم 
سادس . والورق المطووءة والنقار-واء اه . والنقر من الفضة » والهير من الذهب : الام الذى لم يعخذ 
دراهم ولا دثائير وم يصنع حليا . 


-95؟] سه 


وظاهر هذا أنه إتما يصح الهم على هذا الوجه(١)‏ . 
وإذا انر باللدرام والدنائير زكاها » وريحها تبع لا إذا حال الخول . 


وإذا اتخذ منالذهب والفضبة حليا مباحا صقطت ززكاته إذا كلن يعار ويلبس . وإنه 


كان للسكراء وجبث فيه الزكاة . 


وإن اذل منهما ماحظر من أذلى والأوالى وجبت زكاتا(؟). ‏ 2201 
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(1) قال ابن قدامة فى المفنى (ج ١‏ ص .ده ) فأما إف كان له من كل واحد من الذهب والفضة مالا يبلق 


نصابا بمفرده: أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب الآخر . فقد توقف أحد عن هم أحدهما 
إلى الآخر فى رواية الأثرم وخاعة . وقطع:فى رواية حنبل : أنه لا زكاة عليه: حت يبلغ كل واحد 
مهما نصابا . وذكر الخرق فيه روايعين : إحداهما : لا يضم . وهو قولءابن أن ليل والحسن 
ابن صالح وشريك ء والشافعى . وأنٍ عييد » وأ ثور . واخقاره أبو بكر عيد المزيرٌ » لقوله 
صل الله عليه وسل « ليس فيدا دون خس أواق صدقة ع ولألبما مالان يإتلف تصابهما » فلا يضم 
أحدها إلى الآخر » كأجناس الماشية .. والثانيه : يضم أحدها إلى الآخر فى تكيل النصاب . 
وهو ول الحسن : وقتادة » ومالك » و الأوزاعى» و لثررى » وأصماب لارأى » لآن أحدهما يضم إلى. 
ما يغم إليه الآخر . فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس ٠‏ ولأ نفمهما واحد والأصول فيهما متحدة . 
والحديث مخصوص بعروص التجارة . فإذا قلنا بالضم . ذإن أحدها يضم إلى الآشر بالأجزاء» مثل أن 
يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف من الآخر أو أكثر » أو ثلث فن أحدهما وثلثان أو 
اكثر من الآخر . فلو ملك-مائة درهم وعشرة دنائير ٠‏ أو مائة وخحمدين درههما وخسة دفافير ومائة 
وعشرين درها وثمانية دنائير وجبت الزكاة فهما . وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة 
فهما . وسئل أجد عن رجلى عنده مائية دنائير ومائة درهم . فقال وما قال من قال : فها 
الزكاة . إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم » وهذا قول مالك؛ وأف يوسف» ومحيدء والأوزاص . 
وقال أبو المطاب : ظاهر كلام أحد فى رواية المروذى : إنها تضم بالأحوط من الآجزاء والقيمة . 
ومعناه : أنه يقوم الغالى مهما بقيمة الرخيص . فإذا باغت قيسئها بالرتيص مهما نصايا وجبت الزكاقة 
فيما . وهذاقول ألى حنيفة فى توي الدنانير بالفضة ؟ لأآن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب إلى. 
الفضة هم بالقيمة كنصاب القطع فى للسرتة ء لأن أصل الغم لتحصيل حظ الفقراء فكذلك 
صفة الغم . والأول أصحم » لأن الأثمان تجب الزكاة فى أعيانها فلا تعتبر قيمئها. كا لو انفردت أه 
بيعص بصرنا . 

قال الماوردى :سقطت زكاته فى أصح .قولى الشافعى ؛ وهو مذهب مالك . ووجيت فى أضعفهما . وهو 
قول أب حنيفة اه . وقال أبو عبيد فى الأموال :حدثنا محمد بن أفى عدس ؛ عن حسين المعلى » عن جمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده قال « أنَت امرأة من أهل انين النبى صل الله عليه وسلم - ومعها 
أبن ها فى يدها مسكفاة من ذهب . فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن 
يسورك الما بسوارين من نار؟م ثم روى بإسناده وأن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت له 
إفى لى حلياً . فقال عبد الله : أيبلغ مائتين ؟ إذا بلغ مائتين ذفيه الزكاة . قالت : مندى يثو أخ لى 
أيتام » أفأضعه فهم ؟ قال : نمم » وروى عن سالم مولى ابن عمر و أن ابن عمر كان يأمرفى أن أحم 
حلى بناته كل عام فأخرج زكاته » . وعن عروة» عن عائشة « لابأس بلبس الحل .إذا أعطيت زكا” 


١597 


فأما الممأدرتف 


الذهب والفضنة .والحديد » والرصاصء والصفر » والحاشس ؛ أو ثما لايطبع : من مائع 4 
كالقبر » والتفط » أو حجر : كالجواهر » والكحل » والمغرة - إذا يلغ المأخموذ منى 
الذهب والفضة بعد السبك والتصفية نصابا » أو بلغ قيمة المأخوذ من غيرهما نصايا . 


(00) 


وقدر المأخوذ : ربع العشى » كالمقتنى هن الذهب » والفضة » وعروض التجارة(1): 
فاما الركاز 


فه وكل مال وجد مدفونا من ضرب الخاهلية » فىموات ء أو طريق سابل » يكون لواجده 


تمروى وجوبالزكاة عن النخمى » وطاوس » وعطاء» وجابر بز يد وابئ سيرين » والحسن » وميمو نين مهران. 
تم حكى قول من لم يوجب فيه الزكاة. ثم روى عن -ميد بن المسيب » وقتادة » والشعيى » ومالك قالوأ 
و زكاة الحل أن يلبس ويمار » ثم قال : وأما سفيان » وأهل المراق » أو أكثرهم » فإنهم يروث 
فى الحل الزكاة : من الذهب والفضة » مكسورا كان أو غير مكسور . فقد اختلف ف هذا الباب صدر 
هذه الأمة وتابموها ومن يعدهم . فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدير لما تدل عليه السنة . 
فوجدنا النبى صل الله عليه وسل قد سن ق الذهب والفضة سنئين . إحداها : ف البيوع . والأخرى : 
فى الصدقة . فسنته فى البيوع قوله « الفضة بالفضة مثلا بمثل » فكان لفظه و بالفضة ىه مسعوعباً 
لكل ماكان من جنسبا » مصوغا وغير «صوغ . فاسعورت ف المبايعة ورقها وحليها ونقرها. 
وكذلك قولة و الذهب بالذهب مثلا بمثل » وأما منته فى الصدقة فقوله « إذا بلغت إلرقة خمس أواق 
ففيها ربع العشر » فخص بالصدتة الرقة من بين الفضة وأعرضص عن ذكر ماسواها . ولانعم هذا 
الاسم فى اللكلام المعقول عند ألعرب يقعم إلا على للورق المنقوشة » ذات السكة السائرة فى الناس . 
وكذاك الأواقى ليسممناها إلا الدراهم» كل أوقية أربعون درههما .ثم أحم المسلموف على الدنائير المضروبة 
أن الزكاة واجبة علها كالدراهم ..وقد ذكر الدنائير أيضا فى بمض الحديث المرفوع . ثم ساق يسئده 
عن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جده » عنه صل الله عليه وسل « ليس فى أقل من هشرين 
مثقالا من الأهب ء ولا أقل من مائتى درهم ضدقة ى فل بخعلن المسلمون فيبما . واختلفرا 
فى الحل . وذلك أنه يستمتم به ويكون حالا » وأن المين والورق لايصلحان لثىء من الأشياء إلا أن 
يكونا تمنا لا . ولا ينتفع مهما بأكثر من الإنفاق لما » فهذا يان حككها من حك الحل الذى يكون 
زينة ومتاعاً » فصار! ههنا كسائر الأثاث والأمتعة » فلهذا أسقط الزكاة من أسقطها اه بتصرف . 
قالى الماوردى : أوجها أبو حنيفة فى كل ماينطيع : من ففضة وذهب » وصغفر ونحاس . 
وأسقطها عما لاينطيع . وأوجها أبو يوسف فيما يستغمل مها حليا كالجواهر . وعلى مذهب الشافعى : 
تجب فى معادن الفضة والذهب خاصة . إذا بلغ من كل واحد مهما بعد السبك والتصفية نصابا . فى قدر 
المأخوذ من زكاته ثلاثة أقرال : ١‏ -- ربع العشر كالمقتى من الذهب والفضة . ؟ - الحمس كالركاز, 
م يعتير حاله . فإن ككرت مؤئته ففيه ريع المثر . وإن قلت ففيه اللمس . ولا يعتير فيه الحول . 
لأنها فاكدة تزى لوقتها . 


-1١58- 


وعليه انلخمس ؛ يصرف مصرف الزكاة(1) . 

ونقل بكر بن محمد عن أحمد أنه يصرف مصرف الىء 5 

ويجب الأخموذ من الركاز فى جميغ ماكان من أموالهم : كالذهب» والفضة ‏ والعروض 

وما وجد من الركاز مدفونا ىأرض مملوكة ففيه روايتان. إحداهما : هولمالك الأرض 
لاعوق فيه لواجده » وعلى مالكه اتلخمس . ١‏ 

57 على أنه لمالك الأرض دون واجده فى رواية ألى الحارث. افق امغر 
حفارا يحفر له برا فى داره » فحفر فأصاب كثزا فالبكر : ركازا عاديا(؟) » فهولصاحب 
الدار . وإن كان ضرب الإسلام عر أفه ) فقد نص على أنه لمالك الأرض . . 

وأما إيجاب اللخمصس : فقد نص على أن حق المعدن يجب على من وجده ق أرضه » 
فى رواية أبى الوارث » وصالح » فالركاز مثله . 

وفيه رواية أخرى . يكون أن وجده دون مالاك الأرض » وفيه امس ©» نص 
عليه فى رواية ابن منصور : فيمن اشترى دارا » فوجد فيا دراهم فهى لقطة حهّى تكون 
ضرب الأكاسرة ؛ فتكون أن وجدها . 

فقد نص على أنه للواجد وهو المشترى . 3 وم يأل من انتقلت عنه الدار » ولواكان 
مالك الدار لوجب السؤال له م 

وجه الرواية الأولة » وأنه يكون لصضاحب الأأرض : أن الرتكاز مودع فى الأرض 2 
فلم يملك بالظهور . دليله : إذا وجد فيها دفن الإسلام » ولا يلزم عليه المعدن » لأنه غير 
مودع بل هو من ثربة الأرض © 

والدلالة على يجاب الخمس : أن مايوجب اللدق لايختلف أن يستخرجه من أرض فلاة» 
أو من داره » كال معدن . وقد ثيت من أصانا وجوب اللحق فها وجده ثوداره.ء كذاك الركاز . 

ووجه الرواية الثانية » وأنه أن وجده : أنه مال م س » فوجب :أن يحصل ملكه 
بالظهور عليه » كين دغل دار الطمرب بغير إذن الإمام وأخن مالا » فإنه كمسة ؛ ويكون 
بقيته له » والحصول حصل هاهنا من واجده. . : 

فأما من وجد من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون فهو لقطة 2 500 حولا» 
فإن جاء صاحبها وإلا فالواجد أن يتملكها مضمونة ف ذمته لمالكها إذا ظهر . 

فإنوجدف دار دمعدنا_ذهيا أوفضة_ففيه الزكاة» لأنه مستخرجمن المعدن» فتعلق اسلوق بهم 

دليله : إذا كان المعدن فى موات من الأرض فاستخرج ولأنه غير ممتنع أن يكون ملكا 
له » وبتعلق به كالعشر فى الحضراوات . 

(1) قال الماوردى : لقول. النبى صل الله عليه وسل « وف الركاز الحمس ©.. وقال: آبو حنيفة : ؤاجد 


الركاز مخير بين إظهاره وبين إخفائه . والإمام - إذا ظهر له - غير بين أخة الامس أو تركه . 
69 عادى الأرض : قدمها الذي كان من عية عاد . 


-54؟1اه 


[فصصل] 


وعلى عامل الصدقة أن يدعو لأهلها عند دفعها 3 ترغيبا فم ف المسارعة 0 وتمييزا هم 


من أهل الذمة » وامتثالا لقوله تعالى ( 4 : ٠١‏ نخذ من أموالهم صدقة تطه رهم ورزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم(١)‏ ) وروى عيد الله بن أنى أو وكان من أصماب 
الشجرة » قال و كان رسول الله صبى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل 
علبهم . قال : فأتاه أبى بصدقته » فقال : اللهم صل على آل أى أوق(؟) » . 


وإذاكتم رجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله» أنحذها العامل منه إذا ظهر عليها 


ونظر فى سبب إخفاتها . فإنكان يتولى |خراجها بنفسه » ل يعزره . وإن أخفاها ليغلها 
وعام حق الله تعالى منها» عزره . وهل يغرمه زيادة عليها؟ المخصوص عن أحمد ولازيادة عليه » 


قال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه و إذا منع الصدقة اخذهامته : ولا حل غير ماوجب 


عليه » فقال له : كيف تصنع بهذا الحديث2؟) ؟ قال : لاأدرى ماوجهه » . 


. قال الماوردى : ومعى قوله سبحانه ه تطهرهم وتزكيهم بهاء أى تظهر ذنويهم » وترك أعبالحم‎ )١( 


(0 


وف قوله : «وصل علييم » وجهان . أحدها: استغفر لحم . وهو قول ابن عباس . والثافى : 
ادع لهم . وهو قول الجبهور . وف قوله تعالى و إن صلاتك سكن لحم » أربع تأويلات ؛ أحدما : 
قربة هم . وهو قولابن عباس . وللثاق : رعمة . وهو 5ول طلحة . والثالث : تقبيت لهم . 
وهو قول ابن قتيبة . والرابع : أمن هم . وهو من الاستحباب » إن لم يسأل . وفى استحقاته إذا سأل 
وجهان . أحدها : مستحب , والثاق : مستحق . 
روآه البخارى ومسل . وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : وفى الحديث الآخر و أن أمرأة قالت : 
يارسول الله » صل على وغل زوجى . فقال : صل الله عءليك وعلل زوجك ,. 
أى حديث بهز بن حكي » عن أبيه » عن جده معاوية بن حيدة القشيرى قا : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم «ى كل سائمة إبل ف كل أربعين بنت لبون . لاتفرق إبل عن حسابها . من أعظاها 
مؤتجرا بها عليه أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله . عزمة من عزمات ريئا . لاحل 
لآل محمد مها ثىء » . روأه الإعام أحمد 8 وأبو داود 3 والنساقُ » والحام . وصحمحه . وقال 
الشافعى : هذا الحديث لايثبته أهل العلم » ولو ثبت لقلنا به . وقال الحانظ ابن حجر فق التلخيص الخبير : 
وقال البق وغيره : حديث بهز هذا مفسوخ 5 وتعقبه النووى يأن الذى أدعوه : من كون الدقوية 

كانت بالأموال فى الأموال فى أول الإسلام » ليس بثابت ولاءعروف . ودعوى النسخ غير مقبولة مع 
الجهل بالتاريخ . والجواب عن ذلك : ما أجاب به إراديم الحرف . فإنه قال : فى سياق هذا 
لمكن لفظة وهم الراوى فما . وإتما هو وفإنا آخذرها من شطر ماله ع أى نجمل ماله شطرين فيتخير 
عليه المصدق . ويأعذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنع الزكاة . نأما مالانازمه فلا . نقله 
ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن الرفى أه . وقال الاطاق : لا أعرف هذا الوجه فى قول الحربي » - 

( 9 - الأحكام السلطانية لأنى يعلى ) 


اسه 


وقال أبو بكر بن جعفر دمو أصواينا يأخمل دلمسه الركاة وشطر هاله . الحديث مر 


ابن حكم ) من منعها فإنا اخذوها وشطز" ماله ) 5 


إأبه 


وإذاكان العامل جائرا ق أذ الصدقات :عادلا فى قسمتها » از كتمهاء وأجرآ دفعها 
وإنكا ن عادلا قَّ أنحدها مجائر| : قسمتوا 4 وني انبا منه 0 - ز دفعها إليم . 


فإن أخحذها اوعا وانختيارا أجرأ تهم »ولا يلزمهم إعادتما : : وهذا ظاهر كلام أمد فى 


رواية المروذى ؟ لأنه قال فقيل لات ير .: إمم يقلدون بها الكلاب » ويشربوك. ا 


الخمر ؟ فال : ادفعوها إلهم 3 


0 


وقد روى عن ألى هريرة وغير واحد من أصحاب الى صلى الله عليه وس :أنهم قالوا 


0 ادفغوها إلهم ( إلاعبيد بن خمير قال 2 لاتدفعوها العم 2 


فحكى قول ابن عمر » ول ينكره » ولا خالفه : 


وقد صرح بأحذه به فرواية إحاق بن هالن* : إذا غلبت الطوارج على موضع قر 


وأخذوا زكاة أمواهم ؛ هل يجزى' عنهم ؟ فقال « يروى فيه عن ابن عمر قال : يجحزى* 0 
فقيل له : تذهب إليه ؟ فقال : : أقول لك فيه عن ابن عبر وتقول لى : تذهب إليه ؟ ). 


وقالى رواية حنبل :وذ كر حديثث خياربنسامة قل تلا بعر لنجىء مصدق ابن الزبير 


فيأخل منى صدقة مالى » ويحيئنى مصدق نجدة(1) » فيأخذ منى : فقال : لأبهما أعطيت أجزأ 


ع واختلف الداس فى للقول بظاهر هذا الحديث . فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الفلول فى الصدقة و الغنيمة 
لايوجب غراءة فى المال . وهو مذهب الثورى ٠»‏ وأنبى حنيفة » وأصحابه . وإليه ذهبب الشافعى . 
وكان الأوزاعى يتقول ف الغنيمة : إث للإمام أن يحرق رحله . وكذلك قال أحمد بن حنبل » وإحاق 
ابن راهويه , وقال أحمد فى الرجل يحمل الدّرة فى أكامها : فيه القيمة مر تين وضرب النكال . 
وقال : كل من درأنا عنه الحد أضمفنا عايه الغرم . واحتج فى هذا بعضهم بما روى أبر هريرة 
عن النبى صل الله عليه وسل أله قال : « فى ثمالة الإبل المكتوبة غرامها » زمقلها : والنكال 16 
وف الحديث تأويل آخر » ذهب إليه بعض أهل العل . وهو أن يكوث ممناه : أن الحق يستوق منه 
غير متروك عليه . وإن تلف ماله فل يبق إلا الشطر » كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى م يوق منها 
إلا عشرون ٠‏ فإنه يوخذ منها مشر شياه لصدئة الألنف » وهو ثطر ماله الباق : أى نصفه . 
وهذا محتمل وإن كان الظادر ما ذهب إليه هيره . اه عون المعيود (ج عاص ١#‏ 6 . 
وقال الماوردى. : وفى قوله صل الله عليه ول وليس ف المال حق سو .الركاة 5 ا 
هذا احديثعن ظاهره. من الإيجاب إلى الزجر- والإزهاب . كا قال ه من ل عبده قتلناه » وإن 
كات لايقعل بعيده . 


هو نجدة الحرورى » قائد الحوارج وزعيمهم . وانظر تفصيل هذا الواب فى كتاب الأموال 5 عبياه 
القامم بن سلام من رقم ( ١٠88# - ١865‏ ) وكتاب المنى والشرح الكبير ٠»‏ .لا بنى قدامة 


(ج ؟ ص .م2 ملا سا كلا5"). 


”اا تت 


عنك » فقال حنبل : سمعت أبا عبسد الله يقول « لأيبما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها 
إن شاء الله » . ويبذا قال مالك م 

وقال الشافعى : لم يجزهم » ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها » 

والدلالة عليه ما رواه أبو حفص بإسناده عن سهل بن ألى صالح عن أبيه قال و اجتمع 
عندى مال فأحيبت أن أؤدى زكاته » فلقيت سعد بن ألى وقاص» فقات : ياأبا إحاق قد 
امجتمع عندى مال » وأنا أحب أن أؤدى زكاته ؛ وهؤلاء يصنعون ف الزكاة مايصنعون ؟ 
قال : أده إأهم . قال : ثم لقيت أبا سسعيد الخدرى » فقلت له مثل ذلك + فقال : أده 
إليهم . ثم لقيت أبا هريرة ؛ فقلت له مفل ذلك ٠‏ فقال : أداه إليهم : فلقيت ان عمر » 
فقلت له مثل ذلك . فقال : أده إليهم » > 

وبإسناده عن نافع وأن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة » فقال: ادفعوها إلى العمال 
فقالوا : إن أهل الشام يظهرون مرة» وهؤلاء يظهرونمرة . فقال : ادفعوها إلى من غلب » 

وإذا أقر عامل الصدقات بقرضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال 
النفويض أو من عمال التنفيذ . 

ويقبل قوله بعد عزله أيضا ؛ بناء على أصلين » أحدهما : أن دفعها إليهمستحب » وليس 
بواجب : الثانى : إذا عزل القاضى » وقال : قدكنت حككقت لفلان فولابى . يقبلةوله(1) 

وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله؛مع تأخر العامل عنه بءدإمكان أداثما ؛ ومع 
حضور العامل بناء على أصل . وهو أن دفعها إليه مستحب وليس بواجب . ولا يحلف 
رب المال على ذلك(؟) > 

وظاهر كلام أجل أنبا لانجب ولا تستحب . 

فقال فى رواية ابن منصور - وقد سأله : هل يستحلف الناس على صدقاتهم » أو 
ماجاءوا به أخذ منهم ؟ قال « ماجاءوا من شىء أخذ منهم » ولايستحافون » . 

وقال ف رواية حنبل « ولا يسأل المصدق عن شىء » ولايبحث ؛ إنما ,أخذ مما وجد 
وكل ماأصابه مجتمغا وكان مما تيجب فيه الصدقة » . 


)000( قال الماورى : وى قبول قوله بعد مزله وجهان » يرجان على القولين فى دفع زكاة الأموال الظاهرة 
إليه هل هو مستحب أو مستحق ؟ فإن قيل : مستحب قبل قوله بعد المزل . وإن قيل : مستحق لم يقبل 
قوله إلا بينة » ول يحز أن يكون شاهدا بقبضما وإن كان مدلا . 

(؟) قال الماوردى : وإذا أدعى رب المال إخراجها . فإن كان مع تأخر امامل عنه بعد إمكان أدائها 
قبل قوله وأحلفه العامل إن اتبمه . وى استحقاق هذه الهين وجهان . أحدهما : مسفحقة إن 
تنكل عنها أخذت منه الزكاة . والوجه الثانى : استظهارا إن نكل عنها لم تؤخذ منه » وإن أدعى 
ذلك مع حضور العامل . يقبل وله فى الدفع » إن قيل : إن دفعها إلى المامل مستحق ٠‏ وقهل قوله 


إن قيل إله مستحب , 


- 1*8 


آم كسة السدفاث 


فهى أن ذكرالله تعالى فى كتابه . وهم الأصناف القانية (9 : 59 للفقراء؛ والمسا كين ) 
والعاملين عليها » والمؤافة قلوبهم » وف الرقاب » والغارمين ا 

ويجوز أن يصرفها فى أحد الأصناف القانية مع ومتوده و0 . 

أما الفقراء : فهم الذين لاشىء لهم : 

وأما المسا كين : فهم الذذين قد أسكنه م العدم » وهم أحسن حالا من الفقراء . 

فيدفع إلى كل منهما مارج به عن اسم الفقر والمسكنة إلىأدنى: 2 اتب الغنى : وذلك 
معتبر. يحسب حادم . ش 

قنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من ن أهل الأسواق' ٠»‏ دع فيه قدر كفايته 
لاجوز أن يزاد عليه : 

ومنبمم من لايسنغى إلاعا أثقدينار » فيدفع إليه قيمة ذلاك عروضا أو حبويا . فإن دفع إليه 
00 »أوخخسين درههما وإن م يكن قدر كفايته . للخبر المروى ف ذلك 

ومنهم من يكون ذا جاد بكسب بصئاغته قدر كفايته » فلا و زْ أنيعطى ل :إن كان 
لاعللك شكا .- 

وأما.العاملون عليها : فهم صنفاق . أحدهما : المقيمون بأخذها وجبايتها : والثانى . 
المقيمون بتسمتهاوتفريقها : من أمين » ومباشر » وتابع » ومتبوع ؛ يعطونبقدر أمنالهم . 

وأما المؤلفة قأربهم. وهم أربعة أصنائ : : صنفمنهمتتألف قار بهم لمعونة المسلمين. وصنف 

تتألف لكش عن المسلمين : وضنف تتألف ايرغيهم فق الإسلام وصنفث يتألفهم تر غيبا لقومهم 
وعشائر هم قَْ الإسلام فيجوز أن بعط كل وأحد من هذه الأضنئاف! ان سوم الؤلقة » 
مسلما كان أو سس 5 : 


وق 0 أخرى «يعطى الم معام يم 3 قأما كلك اك فيععلى مر سوم المصالم». نالىء بالعنيمة. 

. قال ا : عدا تقمم صدتات المواثى : وأعشار الزررع والمّار. » وز 57 الأذوال‎ )١( 
. والممادن » رخس الركاز - لن حيعها زكاة- عل ثمانية أميم للأصناف المانية إذا: وجدرا‎ 

رلا رز أن ل يصئف عنهم . وقال أبو سعيفة .: يجوز أن يصرنها إلى أسد الأصناف. المانية 8 

وجودهم ؛ ولا يجب أن ودقمها إلى «يعهم , وى تسوية الله آمالى لهم ف آية الصدقات امأمتع. من 
الاقتصار على بعضمهم , 00 

6 وهو مارورى أيو.داود » و الكرمذى . وثال ؟ حديث حسن » عن ابن مسءرد قال : ال رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم « من سأل وك مايغنيه جاءت مسألته .يوم القيامة وشا » أو دوثاً ». أو كدوحاً 
فى وجهه . فقيل : يارسول الله ماالغى ؟ تال : خسون درجما » أو قيمئها من الذهب و . ٠.‏ 


"117210 ع 


وأما سهم الرقاب : فهو مصروف ف المكاتيين ؛ يدفع إلبهم قدر مايعتقون به 
وروى عنه رواية أخرئى ١‏ يجوز أن يصرف فى شراء عبيد يعتقون » . 

وأما الغار مون . فهم صنفان : صنف متهم استدانوا فى مصالح أنفسوم » فيدفع إلييم 
مع الفقر» دون الغنى ما يقضون به ديوتهم . وقد قال أحد فى رواية بكر بن محمد 
« والغارم يكون عليه غرم وهو غنى . فال : فى هذا حجة عندى . يعطى وهو غَنى » م 

وقوله وق هذا حجة ) أشار به إلى مارواه أحمد بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« لاحل الصدقة لغنى إلا لحمسة  »‏ فذكر الغارم منها . 

وهذا محمول على أنه غنى بقدر كفايته ؛ لأن من أصلنا أن الخريم يترك له من ماله 
بقدر كفايته . 

وصنف استدانوا فى مصاحالمسلمين ؛ فيدفم إأمم س مع الفقر والغنى - قدر ديونهم من 
غير فضل * 

وأما سهم سبيل الله : فهم الغزاة » يدفع إأيهم قدر حاجتهم ى جهادهم, » فإن كانوا 
مرابطين ىق الثغر.دفم لمهم نفقة ذهابهم وعوده . 

وأما سهم ابن للسبيل : فهم المسافرون لايجدون نفقة سفر هم » يدفع إلى الغهتاز دون 
المنشى" المبتدى” بالسفر . 

ويفرق زكاة كل" ناحية فى أهلها > 

ولايجوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره » إلا عند عدم السهمان فيه . وإن نقلها عنه مع 
وجودهم فيه ل يجزه : 

واخدتلفءتالروايةعنه سوم مبيل الله ؛ هل يجوز نقلها إلىالناظر ف الثغر؟ علىروايتين» 

ولانجوز دفع الزكاة إلى كافر . 

ولاجو زدفعها إليذوى القربى »ن بنى هاشم و إنى المطلب» تنزيها لمعن أوصاخ الذنوبم 

ولايحوز دفعها إلى عبد ولا مدبر ه ولاأم ولد 

ويحوز دفعها إلى من بعضه رقيق على قياس قولم : إنه يرث بقدر ما فيه من اهرية م 
ويدفع إليه نصف كفايته إذاكان نصفه حر" » لأنه فى كفايته بنفّة سيده قالنصف الآخرم 

ولا يدفعها الرجل إلى زوجته © 

وهل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين(1) . 


. قال ف المغنى : أحم أدل العم على أن الرجل لايعطى زوجعه من الزكاة » لأن نفقتها واجبة عليه‎ )١( 
: أما الزوج ففيه روايتان . إحداها : لاوز . وهو اشتهار أبى بكر ؛ ومذهب أى حنيفة . والكالى‎ 
يحوز . وهو مذهب الشافعى » وابن المنذر » وطائفة من أهل للعلمى . لأن زينب امرأة عبد الله‎ 
ابن مسءود قالت « هانبى الله » إنك أمرث اليوم بالصدتة وكان عندى حمل لى » فأردت‎ 
أن أنصدق يه . فزمم بن مسعود أنه هو ورلده أحق من تصدقت عايهم . فقال النبسى صلى الله عليه‎ 
. رواه البخارى ومسل‎ ٠ وم : صدق ابن مسءود . زوجك وولدة أحق من تصدقيت به عليهم‎ 


- ااه 


ولا يوز أن يدفع أحلد زكاته إلى هن جب عليه نفقته : من والد وولك؛وأخ»وأخحت 
وعم" 3 لغنائم به(1) . 

. ولايدفع إليهم من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . 

ويجموزدفعها م نأقاربه إلىمن لانلزمه نفقته» كذوى الأرحام : كانخمالة» والعمة » والحال» 
وأولادهم » وصرفها فيهم أفضل من الأجانب :وق بجبران المالك أفضل من الأباعد + 

و 5 أحضر رب 0 أقاربه إلى العامل لييخصوم بزكاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بركاة 
غيره خصهم بها ون الجلطت انرا فى اغتاط أسوة غير هم : لك. وين منها 
لأن فيها ماهر به أخص”" 5 

وإذا استراب رب المال بالعامل فى مصرف الزكاة وسأله أن يشرف على سه 5 
لم يلرمه إجابته إلى ذلك » لآنه قد برئ” منها يدفغها إليه 2 

ولو سأل العامل رب المال أن يخضر قسمتها » لم يازمه الحضور » لبراءته منها بالدقع 2 

وإذا هلكت الزكاة فى يد العاهل. قبل قسمتها » أجزأت رب الال . ولم يضمما 
العامل إلا بالعدوان + 0ك 

وإذا تلفت الزكاة ق: يد رب الال قبل وَعيونا إلى العامل 0 وأعادها : 

ولو تلت ماله قبل إخواج زكاته لم تسقط عنه » سواء تلف قبل كعاتب وأو 
يعلد الإمكان(2) , 

وإذا ادعئ رب الال تلف ماله قبل همان زكاته» كان القول قوله , ولاتازمه العين(7). 

ولا يجوز للعامل أن بأخل رشوة أرباب الأموال » ولا يقبل هداياهم ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم «هدايا الأمراء غلول(؛) » . ْ 

والفرق بين الرشوة والهدية : أن الرشوة ما أنوذت طليا » والحدية 37 عفوا . 

وإذاظهرت خيانة العامل كان الإمام هو المستدرك لحيانته دون أرباب بالأمول » ولميتعين 


)١(‏ قال ى المغى : أما سائر الأقارب » أن لايؤرث منه يجوز دفم الزكاة إليه . وإن“ان بينهما توارث 
كالأخرين » ففيه روايتان . إحداشا : يجوز لكل راحد منهما دقع زكاته إلى الآخر » وهى الظاهرة 
عنه » روأها عنه الجماعة . قال فى رواية إسححاق بن إبراهيم وإسحاق بن متصور - وقد سأله: يمطى الاخ 
والأخت والفال والمالة من الزكاة ؟ - قال و يعماى كل القرابة»إلا الأبوين والولد ى وهذا قول أ كثر 
أهل العل . قال أبو دبيد : هو القول عندى » لقول النبسى صل الله عليه وسلم « الصدقة على المسكين 
صدقة »2 ودى لذى الرحم اثنتان : « صدقة وصلة و اد رالحديث رواه الاساتى » والترمذى وحسئه » 
وابن خزيمة وابن حبان ى صحيديهماء والا كم ؛ وقال : ديح الإسناد» عنسلمآن بن عامر رضى الله مزه, 

(0) قال المارردى : ولو تلف ماله تيل إخراج زكاته سقعات عنه إن كان تلفه قبل إن أدائها . 
ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدالها . 

(م) قال الماوردى : فإن اتبم العامل أحلفه استظهارا , 

(4) رواء الإمام أحد والييق فى السئن عن أف حميد الساعدى . 


هما 


أهل السهمان فى خصومته » إلا أن يتظاموا إلى الإمام ظلامة ذوى الحاجات ؛ ولاتقبل 
شهادتهم على العامل للنهمة اللاحقة مهم . فأما شهادة أرباب الأموال عليه » فإن كانت 
فى أخد الزكاة مهم لم تسمع شهادتهم » وإن كانت فى وضعه لا فى غير حقها سمعت + 

وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاةإلىالعامل وأنكرها العامل » فالقول قو لأرياب 
الأمو ال بغير يمين » بناء على ما تقدم وأنهم لايستحافون » وأحلف العامل على ماأنكره 
وبرى" » لأنكونه أمينا لاعنع ينه كالمودع + 

فإن شهد بعض أرباب الأمو ال لبعض فى للدفع إلى العامل نظرت » فإن كان بعد 
التنا كر والتخاصدم لم تسمع شوادتهم » وإن كاق قبلهما معت وحكم على العامل بالغرم > 

وإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها فى أهل السهمان » لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه 
الدعوى بإنكاره » فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تسمع شهادتمم » لأنه قد 
أكذبها بإنكار الأخذ . 

وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها فى أهل السهمان فأنكروه كان قوله 
فى قسمتها مقبولا لأنه مؤتمن فيها »وقولم فى الإنكار مقبولا فى بقاء فقرهم وحاجتهم . 

ومن اداعى من أهل السهمان فقرا قبل منه . 

ومن اداعى غرها لم يقبل منه إلا ببينة . 

وإذا أقر "رب الال عند العامل بقدر زكاته ولم يخيره مبلغ ماله » جاز أن بأخذها 
منه على قوله » ولم يجيره بإحضار ماله . 

وإذا أخطأ رب امال قسمة الزكاة » ووضعها فى غير مستحق نظرت ٠»‏ فإن كان 
ممايخنى حاله من الأغنياء فهل يضمنها ؟ على روايئين » وإن كان من لايذنى حاله من 
ذوى القرلى والكفار والعبيد ضمنها رواية واححدة(١)‏ . 

ولوكان العامل هواللخاطى' فى قسمتهاء فقراس قوله أنه يضمن لرب” المال فيا لاينى » 
وهل يضمن فيا يخنى؟ على الروايتين لأن أحمد قال ىرب المال و إذا دفعها إلى غنى يضمن» . 
جغل العلة فيه أنها للفآراء وهذا غنى » وهذا المعنى موجود ق العامل » فقال فى رواية 
المروذى ١‏ يعيد » إتما هى للفقراء » . 


)١(‏ قال الماوردى : وإذا أخطأ العامل ى قسم الزكاة ووضعها فى غير مسعحق لم يضمن فيمن تق 
حاله من الأغنياء . وف انه لها فيمن لامخق حاله من ذوى القرى والكفار والعييه قولان . 
ولو كان رب المال هو الحاطى' ق قسنها ضمنها فيمن لاق اله من ذوى القرف والببيد . 
وفى انها فيمن نى حاله من الأغنياء قولان . ويكون حك العامل فى سقوط الفمان أوسم » لأن شفاه 
أكثر فكان فى الخطإ أعذر . 


وأا مه 


وم 1 ل 1 


وأموال الى' والغنائم : ما وصلت من المشركين » أو كانوا سبب وصوها . 
ويتلف الالان فى حك.هما . وهما غالفان لأموال الصدقات من أربعة ة أوجه : 
أعدها "أن الموقاتة حو ن المسلمين ؛ تطهيرا لهم . والى* و الغنيمة “أخو دان 
من الكفار انتقاما منهم . 
والثانى : أن صرف الصدقات منصوص عليه » ليس للأئمة اجتهاد فيه . وق أموال 
الىء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الألمة . ' 
والثالث : أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أر بامما نقسمثبا فى أغلها . ولا يجوز 
لأهل الىء أن ينفردوأ بوضءه ق مستحزره <و فى يتولاه أهل الاجتهاد من 0 
والر ايع : اعتلاف المصرفين » على ما نذاكره » 
و الى والغنيمة متفقان من وجهين » 2تافان من وجهين . 
أما وجها اتفاقهما : 
فأحدهها : أنكل واحد من المالين 00 بالكفر : 
والثاتى : أن مصرف خحسهما واحد . 
وأما وجها افتراقهما : 
فأحدهما : أن مال اللى* مأخدوذ عفوا » ومال الغثيمة مأخوذ قهرا . 
و الثانى : أنمصرف أربعة أخماس البىء #الق لمصرف أر ع أخاس لغنيمةعلىمانذ كره 06 
فنبدا عمال الىء فنقول : 
إن كل هالوصل من المشركين عفوا منغير قتال » ولابإيجاف خيلو لارتكاب : كال الاثة 
والجزية وأعشارمتاجر م 5 كان واصلا بسبب منجهتهم » كال الخراج فظاهركلام أمد: 
أن ماأخذبسيب من جهتهم جار جرى ماأخذ منهم لأنه قالىرواية إسحاق#الىء ماصولكهوا 
عليه». وهوجزيةاأرؤوس. وخراجالأرضين السواد» وغيرها. وهذا سكل المسلمين فيه حق»: 
وقال فى رواية ابن منصور وصالح و اللحراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة » . 
فقد نص على أن حراج من حلة النىء وأنه للمسلمين . 
وإذا ثبت أن حكاه حك النى* » فهل يخمس ذلك أم لا ؟ النمؤص عنه . 5" 
لا نخمس )١(‏ » ويصرف جميعه فى المصالح العامة . 


)00 قال الماوردى : ففيه إذا أخذ مهم أداء الهس لأهل اللمس «قسوما عل خسة .,وقال أبو حنيفة : 
لا عون ف إلىء . ونص الكداب 2 حس ألىء ملع عالئته ., قال تعالى (69: 7 ماأفاء أله على رسو ليه 


- ١1" 


قال فى رواية أنى طالب - ف قوم حملتهم الريخ فألقتهم فى بعض السواحل ٠»‏ فقالوا 
جثنا للتجارة « فإن لم يعر فوا بالتجارة ولايشبهون التجار لم يصدقوا ولامخمس مالم ؛ إئما 
الححسق الغنيمة وما قاتلوا عليه » وهذا لم يقاتلوا عليه » فلايكون غنيمة ولا فيهس » . 

وذكر الحرق أن فيه الدمس لأهل الحمس » مقسوما على خمسة أسهم متساوية . 

سهم منهاكان ارسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته » ينفق منه على نفسه وأزواجة » 
ويصرفه فى مصال المسلمين . وأما بعد موته فالمنصوص عنه أن مصرفه إلى أهل الديوان 
وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال فى الثغور على قدر كفاياتمهم + 

قال فى رواية ألى طالب « مهم الله والرسول واحد فاما مات رسول الله صلى اللهعليه 
وس جعله أبو بكر فى الكراع والسلاح فهو فواجعله » لاوز صرفه لغي رأهل الديوان»ج 

وظاهر كلام الحرق :“أنه مصروف إلى مصالح المسلمين عامة » كأرزاق الجيثن » 
وإعداد الكراع والسلاح » وبناء الحصون والقناطر » وأرزاق القضاة والآئمة» وهاجرى 
هذا امحرى من وجوه المصالح » يبدأ بالأهر فالأهم » لآنه قال و سهم الرسول مصروفه 
فى الكر اع والسلاح ومصالح المسلمين » . 

السهم الثانى : سهم ذوى القربى » وحقهم فيه ثابت(1١)‏ وهم بنو هاشم » وبنو المطلب 
ابئا عبد مناف خاصة ؛ ولا حق فيه لنى سواهم من قريش كلها » بسوى فيه بين صغار 
وكبارهم وأغنيائهم وفقرانهم » ويفضل فيه يين الرجال والنساء؛للذكر مثل حظ الآنثيين» 
لأننم أعطوه باسم القرابة + ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناتهم . 

وقد قال أحمد ورواية حنبل وابن منصور « إذاوصى لبنى هام لايكون لمواليهمشىء: »ه 

وهذا من كلامه يدل على أنه لاحق م فى مس الخمس » لآنه لما أسقط دخولم فى 
الوصية دل على أنهم لا يدخلون فى خمس الخمس . 

وإنما لم يتبعوا مواليهم فى استحقاق النىء ٠‏ لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة وتبعوهم 
فى حرماف الزكاة . 


- من أهل القرى فلله وللرسول وللى القربى واايتاى والمسا كين وابن السبيل ) فيقسم الحمس على خمسة 
أمهم متساوية : سهم مها كان ارسول الله صل الله عليه وسلم فى حياته » هنفق منه على نفسه وأزواجه. 
ويصرفة فى مضالحه ومصالح المسلمين . واختلف الناس فيه بعد موته . فذهب من يقول بميراث الأنهياه 
إلى أله مورث عنه » مصروف إلى ورثته . وقال أبو ثور : يكون ملكا للإمام بعده اقياءه مقامه 
يألو الأيةا,وقالة أبن سقية باحصا مرقه: . ردمب الغائ إل 1" يكرة. مصزونا :فى بسنام 
المسلمين : كأرزاق الجيش » وإعداد الكراع والسلاح » وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاة 
والأنمة » وما جرى هذا المهرى من وجوه المصالح . 


. قال الماوردى : وزعم أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه اليوم‎ )١( 
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ومء ن مات منهم بعد حصول المال وقبل الفسمة 3 ل 5 
الهم الغالث لليتاض من ذوى الياجات ٠.‏ 0 ْ 
والبتم :مو تّالأب مع الصغر » يستوى فيه حك الغلام والجخارية» فإذابلخاز الال مم عنهما . 
السهم ل رابع . للمساكين : وهم من لا بحدون مايكفوم من أهل الىةء لأن ساكين 
البىء مقميزون عن مساكين الصدقات , لأخميللاف مصرفهما . ١‏ 
السهم الخامس ٠‏ لبنى السبيل : وهم المسافرون 4 ن أهل 04 3 لايجدون م1 ينفقون 4 
اختاز مهم دون المنثى' للسفر » فهذا حكم هس الى ء فى القسمة . : 
وأما أربعة أحماسه سه فهو مصروف ق مصالح العامة الى منها أرزاق اليش وما لاغغى 
بالمسلمين عنه ء ولا متم ىن ذلك بالحيشى . ش 
وقد قال أحمد فى رواية الحسن بن على بن الحسن الإسكاق ‏ وقد سأله عن اليه : 
للمسامين عامة أو لقوم دون قوم ؟ ققال « للمسلمين عامة » . 
فقد جوز أن تصرف الصدقة فى أهل النىء 4 ولا يصرف النى* فى أهل الصدقة . 
وقدقال محمد بن ييحبى الكحال :قات لأنى عبد الله «ويوجه من زكاته إلى النغر؟ قال : انعم ). 


فقدأجاز صرفها إلى المرابطينمن أهل النىءء نخلافا لأصعاب الشافعى ىقو م: : لاجو زذلك .. 
قالوا ::وأهل الصدقه من لاهجر ةله »ولاهو من المقائلةعن المسلمين » ولا من حماة البيضة . 
وأهل الفىء ذووالهجرة: الذابون عن البيضة » والمانعون عن الهرم » واماهدون للعدو. 
وكان امم اشجرة لاينطاق إلاعلى من هاجر من وطئه إلى المدينة 6 طلبا با للإسلام * َم سقط 

حكم الطجرة بعد الفتح ؛ وصار المسلامون مهاجرين وأعراباء فكان أهل الصدقة يسمون 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابا » ويسمى أهل الىء مهاجرين00 ٠‏ 
فإذا أر اد الإمام أن يصل قوما لما يعود بمصالح المسلمين » كالرسل والمؤلفة قلوم » 

جاز أن يصلهم من مال البىءه 15 أعط لى النى صلى الله عليه وس للمؤلفة دم اين 4 مثل 

عيينة بن حصن الفز زارى؛ والأقرع , ن حايس العيمى » والعباس ؛ ن مرداس السلمى(؟) ٠.‏ 


للق ان لحار رط وسوى أبو حنيفة بينهما . وجوز صرف كل واحسد من الاين فى كل واد 
من الفريقين 

(؟) قال الماوردى. : أعطى عييئة بن حصن الفزارى مائة بعير . والأقرع بن حابس العٌيمى مائة بمير . 
والعباس بن مرداس الملمى تمسين يعيرا » فسمطها , وعتب على رسو الله صل الله. عليه وسل:.» وقال 
ف ذلك شعراً . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لعلى بن أى طالب : اذهب .قاقطع عت للسافه , 
فلما ذهب به قال : أتريد قطع لسالى ؟ قال : لاء .ولك أعطيلك حتى ترضى نأعطاه . فكان ذلك 


قطم لسائه . 


و1 


وإن كانت صلة لا تعود صلحة على المسلمين وكان المقصود ما نفع الممطى خاصة 
كانت الصلة من ماله(١)‏ . 

وجوز للإمام أن يعطى ذكور أولاده منمال النىء » لأنهم من أهله : فان كانواصغارا 
فالح_كر فيهم » وق صغار أولاد غيره » وى إناث أولاده وإناث أولاد غيره سسواء . 

وظاهر كلام أحد 8 جواز العطاء 

قال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه 1 الأموال ‏ كااىء » والغنيمة »والصدقة فالىء 
ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس 3 وخراج الأرضين السواذ وغيره وهذا لكل 
المسلمين فيه حق » وهو على مايرى ‏ يعنى الإمام أليس عمر رضى الله عندقد فرض لأمهات 
المؤمنين فى النىء » ولأبناء المهاجرين سواء ؟ وكان يقول : لكل أحد فى هذا المال حق إلا 
العيد 3 وكان يقضى للمنفوس » ٠.‏ 

فقد حكى قول عمر « لكل أحد فيه حق إلا العبد , وحكى فعله » وأنه فرض لنساء 
للنبى صلى الله عليه وص ولأبناء المهاجرين وللمنفوس » ولم ينكر ذلك . 

والفلاهر أنه أخول يذلك 8 

وأما عبيده وعبيد غيره؛ فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم فى ماله وأموال ساداتهم + 

وإنكانوا » فظاهر كلام أحمد : لا يفرض لم العطاء » ولكن تزاد ساداتهم ى 
العطاء لأجلهم(؟) : 

فإن عتقوا جاز أن يفرض لم فى العطاء . وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية و لكل أحد 
فى هذا المال حق” إلا العيد » . 


: أن أعرابياً أن عمر بن الخطاب » فقال‎ ١ قال الماوردى : روى‎ )١( 
ياعمر الخير »ء جزيت الجنه أكس بنياق وأمهنه‎ 
وكن لنا من الزمان جنه أقسم يله لتفعلب‎ 
فقال عمر رنمى الله عنه : فإن لم أفمل يكون ماذا ؟‎ 


قال : إذن أيا حفص لأذهينه 
قال : وإذا ذهبت يكون ماذا ؟ 
فقال : ' يكون عن حالى اتسألئه يوم يكون لاعطايا هنه 


وموقف المسئول يبيئه إما إلى نار وإما جنه 
قال : فبكى عمر حى خضيت لحيته بدموعه وقال : يافلام » أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشمره . 
أنا واقه لا أملك غيره ه فجعل ماوصله به من ماله لامن مال المسلمين » لأن صلته لم تعد بنفع على غيره . 
فخرجت'ءن المصالح العامة . ومثل هذا الأعرابى يكرن من أهل الصدقة » غير أن عمر ل يمطه منها 
إما لأجل شعره الذى اتزاد به » وإما لأة الصدتة مصروفة فى جيرانها وميكن مهم , زكأن ما نقمه 
الناس على ءمان : أن جعل الصلاث من مال الى” » وم بر الفرق بين الأمرين . 
(؟) قال الماوردى : كان أبو بكر رغى الله عنه يفرذن م فى العطاء ولم يفرض لطم عبر . والشافعى 
«أخذ يهم بقول حمر . فلا يفرض طم من المطاء » ولكن بزاد ساداتهم . 
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ومجوزأن يفرض لنقياء أهل البىء وعطاياهم . ولايجوزأن إيفرض 6م » لأن النقباء 
مهم والعال. يأخذه ون أجرا على جملهم . ٍ | 

وقد نقل المروذى عن أحمد فى العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهمقال وما سمعت 
الكتبة » بوكوزأن يكون عامل الى ء 7 ئذوى القربى من بى هاشم دبى المطلب وكذلك 
العامل فى الصدقات إذا أراد سبمه ممما )١(‏ وقد 1 نا ذلك فما ما تقدام , 

ولا يجوز لعامل البىء أن يقس م ماجباه إلا بإذن. 

ويجور لعامل الصدقات أن 0 ماجياه بغير إذن مالم بنه عنه » لآن مصرف مال الفىء 

عن اجتهاد الإمام » ومصر ف الصدقة بنص اللكتاب : 

5 لاية العامل تنقسم ثلائة أقسام 

أحدها : أن يتولى تقدير أموالابنىء وتقدير وضعها فى لهات المستحقة م 0 ضع 

الخراج والجمزية . 
فن شرط هذه الولاية أربءة أوصاف : أن يكون مسلما ؛ 0 5 داف أحكام 

الشر بعة » متضلعا ى الحساب والمساحة . 

والقسم الثانى : أن يكون عام الولاية على جباية ما استقر من أموال اله ٠‏ فلها ثلاثة 
أوصاف: الإسلام » والهرية» والاضطلاع بالحسابو المساحة . ولايعتير أنيكود نْ عدا 
لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع غيره . 

القسم الثالث : أن يكون خخاص الولاية على فوع من أموال البىء خخاص» فيعتيرماوليه 
ممما . فإن لم يستقر فيه عن استنابة اعتير فيه الإسلام والحرية ,مع اضطلاعه بشروط ماولى 
من حساب أو مساحة » ولم يجز أن يكون ذميا . ويجوز أن يكون عبدا على قياس العامل 
فى الصدقات )١(‏ . وقد قيل : لايجوز لأن فيها ولاية . 

وإن استغى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا » لآأنه كالرسول المأمور . 

فأما كونه ذميا فينظر فما وليه من مال النىء . فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة 
كازية» وأخذ العشر من أمو الهم جاز أن يكون ذميا . وإنكانت معافلته مع المسلمين » 
كاللدراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت ف أيدى المسلمين احدمل وجهين . 

وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الىء مع فساد ولايته برى” للدافع هما عليه 
إذا لم ينه عن القبض ٠‏ لأن القابض مأذون له مع فساد ولابته » وجرى فق القبض مجرى 
الرسول . وبكون الفرق بين صعة.ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع 8 صدة الولاية ' 
وليس له لال جبار مع فسادها . 1 1 
)١(‏ قال الماوردى : ولايوز أن يكون عامل الصدئة ءز بنى هاشم وبي المطلب إلا أن يتطوع » لآان 


7 هاثم وبى المطنب درم عاهم المدئات. ١‏ ول رم علجم الوء 8 
(:) قال المارردى : ول يحز أن يكون ذميا ولا عبدا لأن نيا ولاية . 
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فإن نهى عن القبيض مع فساد الولاية لم يكى له القبيض ولا الإجبار » ولم يبر] الدافع 
بالدفم إليه إذا عل نويه َ وق راءته إن م يعلم بالمهبى وجهان : بناء على عزل الوكيل إذا 
. تصرف من غير و بالعزل . وفيه روايتان : فهذا حك مال الىء 5 


فأما الغئيمة 

فهى أكثر أقساما وأحكاماء لآنها أصل تفرع عنه الىء . 

وتشتمل على أربعة أقسام : أسرى » وسى » وأرضين » وأموال . 

أما الأسرى: فهم الرجال المقاتلون منالكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم . فالإمام » 
أو ملم أسمتنايه الإمام عليهم دن أمراء الجهاد) ير فمهم - إذا أقاموا على كفر هم |ق فعل 
الأصلح : من أحل أربعة أشياء * 

إما القتل » وإما الاسترقاق » وإما الفداء مال أو أسرى » أو المن بغير فداء (1) : 

فإ نأسلموا سقط القتل عنهم » ورقوا فى الخال » وسقطالتخيبر بينالرقوالمن والفداء . 
وهذا ظاهر كلام أمد فى رواية ألى طالب :ق العرب إذا أسلموا بعد أن أخذوا صاروا ف 
حير المسلمين وقبضتهم » ترى فيه سرام المسلمين بفسمون بين من قال الله عزوجل » وذلك 
أن الفداء عفوية يؤخدذ لأجل الكفر فسقطتبالإسلام كالقتل 5 ولايلزم عليه الرق 4 لأنه 
ا يجب عقويته 0 بدايل أنه جرى على النساء والصبيان وليسا من أهل العقوبة 

وإذا ثبت خياره ببن الأمور الأربءة تصفح أحو الحم » واجتهد رأيه فهم + فن عم 
منه قوة بأسه » وشدة نكايته » وأيس دن إسلامه » وعم ما فى قلبه من وهى قومه قتله 
صيرا من غر مثلة . 


)١(‏ قال الماوردى : أو المفاداة بالرجال دون المال » ولهى لهالمن . وقال أبو حنيفة : يكون ممخيراً 
بين شيثين : بين القتل والاسترقاق » وليس له المن ولا المفاداة بالمال . وقد جاء القرآن الكرم 
بالمن والفداء . قال تعالى ( 4 : 4 فإما منا بعد وإما فداء حي تضع الحرب أوزارها ) ومن رسول الله 
صل الله عليه وسل على أفى غرة الجمحى يوم بدر» وشرط عليه أن لايمود لاله » فعاد لقتاله يوم أحدء 
فأسر . فأمر رسول الله صل الله عليه وسل بقعله . فقال : امن على" . فقال م لا يلدغ المومن 
من جحر مرتين » نأمر بغرب عنقه صيراً . وقتل النضشر بن الحارث بالصفراء يمد اذكفائه من بدر 
فاستوقفت قتيلة ابنة الحارث النبى صل الله عليه وسل يوم فتح مكة » وأنشدته شمراً » منه تولها : 

أمحيد ياخمير ضنء كريمة فى قومها والفحل فحل معرق 

ماكان ضرك فو مننت ورها من الفى وهو المفيظ الحنق 
فى أبوات . فقال النبى صل الله عليه وسلم : لو سمعت شعرها ماقتلته . ولو لم يجز المن لما قال هذا . 
لأن أقواله أحكام مشروعة . وأما الفداء فقد أخظ رسول الله صل الله عليه وس فداء أميرى بدر » 
وفادى يمادهم رجلا برجلين . 
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ومن رآه مم ذاجلد وقوة على العمل ووكان مأمون اللويانة والحناية استرقه 0 فيكون 
عونا للمسامين . ْ 7 0 
ومنرآه مهم مرجو الإسلامء أو مطاعا ؤقومه»ورجا بالمن عليه إما.إسلامه »أو تألف 
قومه من عليه وأطلقه ْ 
ومن وحندهة مم ذامالوجدة وكان بالمسلمين خملة وسداحة .كاداه عا لىمال 4 : وجعله عدة 
للمسلمينوةوة لإسلام .وإن كا الا قأسر ىغشيرته أسحد من مين كن رجالار نساء فاداه 
على إطلاقهم . 
فيكون خياره فى الأربعة على الوجه الأحظ والأصلح . ويكون امال المأخوذ فى الفداء 
غنيمة يضاف إلى الغنام 2( ولا يحخنص به دل بين المسلمين م6 
وومةه ن أباح الإمام دمه م ن المشركين لعظم نكابته ؛ وشدة بأمه وأذيته ثم أسر را جاز له 
المن عليه والعفو عنه )١(‏ . 
)١(‏ قال المارردى : قد أمر رسوك الله صل الله عليه وسلم بقعل ستة عام للفتح ولو تعلقوا بأستان ااسكعبة 
عه الله بن سعد بن أفى سرح . كأن يكتب الوحى ارسول الله صل الله عليه وس . فيقول له : 
ا كتب غفور رحيم ٠‏ فيسكتب عليم حكيم . ثم ارتد فاحق يقريش . وقال : إفى أضرف محمدا حيث 
شت » فنزل فيه قوله (» رين لان ما ل نكل بزل اذ ) . وعيه الله بن خطل . كانت له 
كينتات تغئيات لسب رسول ألله صل ألله عليه وس . والحو يرث ين نفيل. كان يزذى رسول أ صل أله 
عليه وسل . ومقيس بن صبابة كان بعض الأنصار قعل أخا له خطأ » فآخطد ديعهأ» ثم اغعال القائل 0 
فقتله وماد إلى مكة مرتدا . وقال شمراً . وسارة مولاة لبعض بى عبد المطلب » كانت تسب وتؤذى . 
وعكرمة بن أنى جهل كان يكثر التأليب على العبى صل الله عليه وسل طالب لثأر أبيه . فأما عبد الله 
ابن سعد فإ ءمان استأمن له رسول الله فأعرض عنة ثم استأمن ثانية, فأمنه - فى قصة - . وأما عبدالله 
ابن خطل فقتله سعد بن حريث اخزوى 0 وأير إرزة الأسلمى 5 وأما مدومسن نقعله غيلة بن عبد ١‏ ألله 
رجل من قومه , وأما الحويرث بن نفيل فقتله على بن أل طالب صيراً ٠.‏ بأمر برسول الله صل الله 
عليه وسل ثم قال : ٠‏ لايقتل قرشى بعد هذا صبرا إلا بقود » . وأما قينتا أبن خطل فقعلت إحداهما 
عربت الأخزع ست استزيس. قا يوك الاضل أت عله رسع برأم سارة تكرت 3 ) ستؤمن لها 
رسول الله فأمها . ثم تغيبت من بمدحق أوطأها رجل من المسامين فرسا له فى زمان عمر بالأبطح فقتلها. 
وأما عكرمة فسار إلى ناحية البحر وفال : لا أسكن مع رجل قتل أبا الحم - يمنى أباه - فلما ركب 
للبحر قال له صاحب السفيئة : أخلص . #الى : ولم ؟ قال : « لايصلح فى البحر إلا الإخلاص,فقال: 
وال لين كان لايصلح فى البحر إلا الإخلاص فإنه لايصلح ق البر غيره 0 قرجع ٠.‏ وكانت روعيوته 
بنت الحارث قد أسلمت » وهى أم كم وأخذت له من رسول الله صل الله عليه 0 أمانا , 
وقيل : بل خرجت إليه بأمانه إلى البحر . فلما رآه رسول الله صل الله عليه وسل قال ه مرحيا 
بالرا كب المهاجر ٠‏ ذأسل » ققال 1ه رسول الله صل الله.مليه وس و لاتسألتى لبو شين إل أعطيتك» 
فقال : إفى أسألك أن تسأل الله أن يغفر لى كل نققة أنفقهها لأصد بها عن سبيل الله . وكل مرقف 
وتفته لأصد به عن سبيل الله . فقال رسول الله : «٠‏ اللهم اغفر له ماسأل » فقال : واللّه يارسول الله » 
لا أدع درهما أنفقهه فى الثشرك إلا أنفقت مكانه فى الإسلام درهمين .. ولا موقفا وقفته ف الشرك إلا 
وقفت مكانه فى الإسلام موقفين » فقتل يوم البر موك رضى الله عنه . وهذا امبر هتعلق به ق سبرة 
رول الله صل الله عليه وسل أحكام » فلذلك استرقيناء اه , ش 
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فأما ضعفة الكفار : كالشبخ الحرم» والزمن ء أو كان ممي قد تخلى منالرهيان؛ وأصءاب 
الصو امع » فينظر . فإن كانوا يمدون المقائلة بآرائهم ويحرضوتمهم على القتال جاز قتلهم 
عند الظفر بهم وكانوا فى حكم المقائلة بعد الأسر ٠‏ وإن لم مخالطوههم فى رأى ولا تحريض 
م بجر قتلهم 7 فهذا - القتل 1 

فهم النساء والأطفال . فلا يجوز قتلهم » سواء كانوا من أهل الكتاب » أوكانوا من. 
قوم ليس هم كاب 6 كالدهرية 4 وعبدة الأوثان 2 ويكونون سبيا مسترقاء يسموث بين 
الغامين : وهذا ظاهر كلام الحرق ؛ لأنه قال « وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من 
أهل الكناب أو مجوس )١(‏ . ذأما ماسوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغى رجاهم إلا 
الإسلام أو السيف أو الفداء » . 

وظاهر هذا أن غير البالغين من الرجال والنساء لايقتلون . 

وليس يمتنع أن لايجرى القتل على النساء والصبيان من غير أهل الكتاب . ويجرى على 
الرجال البالغين 6 كنا وجب حقّن دماء أهل الكتاب ولم يجب حقن دماء الرجال هنهم . 

ولايفرق ‏ مم اسيرق - بين ذوى الرحم انحرم ؛ كالوالدين» والمولودين؛ والإخوة» 
والأخوات (5) . 

ولا يجوز أن يفادى بالسبى على مال . 

ولا يفادومهم على أسرى مر المسلمين فى أيدى قومهم . 

وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية بكر بن محمد عن أبيه 2 قف الصغير يسى 2 هل بفادى. 
بهد وهو مع أبويه ؛ وهو على دينهم ؟ قال رلاء وإن كان على دينهم 3 ولا يفادى بم 
وهم صغار » يطمع أن يموت أبواهم وي صغار 62 فيكونون مسلمين لك 

فقد نص على المنع ف الصبيان > 
)١(‏ انظر أخذ الجزية من المحوس فى كتاب الأموال لآل عبيد من رقم ( 56لا - 15 ). 
(؟) قاك ابن قدامة : أحمع أهل العم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز . هذا قولى مالك 

فى أهل المديئة » والأوزاعى تى أهل الشام » والليث فى أهل مصر » والشافمى » وأنى ثور » وأصماب 

الرأى . والأصل فيه ؛ ماروى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « من 

فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة م أخرجه الثرمذى . وقال : حديث حسن 

غريب . وقال قنبى صل الله عليه وسلْ « لا توله والدة عن ولدها ه» . قال أحد : لايفرق بين الأم 

ووادها وإن رضيت . الرواية الثانية : ممعص التحريم بالصغير . وهو قول أكثر أهل العلل . منهم 

سعيد بن عبد المزيز » ومالك » والأوزاعى » والليث » وأبو ثور. وهو قول الشانعى . لآفن 

سلمة بن الآ كوع أقى بامرأة وابنتها سبيا فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهها منه النبى صل الله عليه وس » 

ذوهها أه » فيعث با النيهى صل الله عليه ول إلى مكة ففدى بم! رجلين من المسلمين , 
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وحم ف النساءكذلك لاشتراكهم ف المعنى ». نعلافا لأصماب الشافعى فى قوهم : 
يجوز الفداء بالمال » ويكون المال مغنوما . . ١‏ ظ 

وإن كان الفداء بالأسار ى عوض الغائمين من سهم المصالح 2 

وإنت أراد المن عليهم 6 م عور إلا ياستطابة نوس الغاتمين بالعمو عنم أو بعال يعوضهم 
ومن امتنع “كن الغاتمين عن ترك حقه 6 م يجبر(2) . 

وإنما لم يجز الفداء لأن حقهم ابت ف السبى » ذل تجز المعاوضة عليه . 

دليله سائر أمو لهم » وكنا لو قسمها بينم » ولآنه لو جازالفداء لجاز المعليهم كالبالغين 
ولأن من أصلنا أنه لايجوز بيع السبى من أهل الذمة » فالفداءكذلك » لأنه معاوضة . 


وإذاكان قْ السيايا ذوات أزواج 34 نكرت ( فإن صبين مع أزواجهن فهن على النكاح 4 
وإن ممبي متفردات بطل النكاح(5) 38 


وإذا أسلمت منون ذات زوج قبل حصوفا قَّ السبى »؛ فهى حرة * ونكاحها بيبطل 


بانقضاء العدة . 


(1) قال الماوردى : فإ كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصابح /: وإن .كان لآمر. 
بخصه عوشمهم عنه عن مال نفسه . ل 
(؟) قال الفاوردى : وخالف ذلك حم الأسرى الذين لايلزمهم اسعطابة ب نفوس الغائمين فى المن علييم , 
لآن قتل الرجال مباح ٠‏ وقعل السبى محظور . فصار السبى مالا مغنوما » لايستازلون عنه إلا باستطابة 
النفوس . قد استعطفت هوازن النببى صل الله عليه وس حين سباهم يحنين »' وأتأه وفودهم »وقد فرق 
الأموال » وقمم السبى » فذكروه حرمة رضاعه فهم من لبن حليمة وكانت من هوازن,ثم حكالماوردى 
قصتهم » من رواية ابن إسححاق - وفيها : أن النبى صل الله عليه وسلٍ قال لأصحابه و أما عن تبسك منسكم 
بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست قلائص. فردوا إلى الناس أبناءهم ونسائهم. فردوا. وكان فيينة 
أبن حصن قد أخذ عجوزآ من عجائز هوازن » وقال : إفى لا أرى طا فى الحى نسياً . فسسى أن يعظم 
فداؤها . نيهتنع من ردها بست قلائص . فقال له أيوصرد: خلعها عنك » فوالله مافوها ببارد؛ ولاثديها 
بناهد » ولا يلها بوائد » ولا زوجها يواحد » ولادرها مماغد » فردها بست قلائضن . ثم إن عييئة: لى 
الأفرع بن حايس » فشك إليه . فقال : إننك ماأخذتها بيضاء غريرة » ولا صفراء وثيرة .: وكان: 
فى. السبى الشيماء أخغت النبى صل الله عليه وسلم من الرضاع بنت الحارث بن عبد العزى » وهى تقرل: 
أخنت رسول الله » فلما انتبت إليه قالت : أنا أختلك . فقال زسول الله : وما علامة ذلك ؟ فقالت : 
ءضة عضضتنها وأنامتوركتك . مغرف العلامة »© وبسط طا رداءه » وق أجلسها عليه ء .وشيرها بين المقام 
عنده مكرمة » أو الرجوع إلى قومها متعة . فاختارت أن بمتعها ويردها إلى قومها' .ففعل النيبى صلىالله 
عليه ؤسلم . وذلك قبل ورود آلوفد ورد السبى'. فأعطاها غلاما له.يقال له : مكتحول » .وجارية » 
فزوجت أحدها الآخر وفهم من نسلهما بقية » ام . 4 ١‏ 


زفي قال الماوردى : يطل تذكاحهن بالسبى 34 سواء مبيى أزواجين أوله 3 وقال أبو حذيفة : إن سبين 
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وإذا قسم السبايا فى الغاكين حرم وطؤهن حتى يستبرث.ن بحضة » إنكن من ذوات 
الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل(١)‏ . 

وما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحر زوه ملكوه9!) » فإن أدركه مالكه 
قبل القسمة كان أ<ق به » وإن أدركه بعدها فعلى روايتين : 

إحداهما : هو أدق به بان . والثائية : لاحق له فيه » وغاتمه أحق به : 

ويجوز شراء أولاد الحرب منهم » كا يجوز سيوم . 

ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم » ولا يجوز سبمهم . 

ولا يجوز شراء أولاد أهل الذمة منهم ولا سبييم . 

وماغنمه الواحد والاثنان هل يجرىعليه حك الغنيمة ىأخذخسه ؟ على ثلاث روايات: 

إحداها : يجرى » والثانية : لايؤخذخسه حتى يكونوا سرية عددا ممتنعا » والثالثة : 
لاح للغامين فيه » وجميعه ىء للمسلمين » عقوبة لهم روجهم بغير إذن الإمام . 


وإذا أسم أحدالاًبوين كان إسلاما لصغير أولادهما من ذكور"وإناث ولا يكون إسلاما 
للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا » وكذلك من مات من الأبوين حكم بإسلام 
أولاده الأصاغر() . 


وإذا كان الصغير ميزا فأسم »صح إسلامه بنفسه » وتصح ردته» ولكن لايقتل حتى يبلغ 


)١(‏ دوى مل » والترمذى » والنسان » وأبو داود عن أب سميد الحذرى قال و كان رسول الله صل الله 
عليه وس بعث يوم حنين بدثا إلىأوطاس» فلقوا عدوهم» فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لحم سيايا . 
فكأن أناساً من أصماب رسول الله ترجوا من فشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله 
فى ذلك ( وامخصات من الناء إلا ما ملكت أيمانكم ع أى فهم لحم حلال إذ! انقضت عدتهن » . 
قال المطالى فى مهالالسئن :فى الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معأ فقد وقعت الفرقة بيئهماء كا أو سبى 
أحدها دون الآخر . وإلى هذا ذهب مالك » والشافمى» وأبو ثور . واحتجوا بأن رسول الله صل الله 
عليه وس قسم السبى ؛ فأمر أن لاتوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حى تحيض » ملم يسأل عن ذات 
ذدج وغيرها » ولا من كانت منهبن سبيت مع زوجها أو وحدها . فدل عل أن المكم فى ذلك واعد. 
وقال أبو حنيفة : إذا سبيا خيماً فهما على نكاحهما . وقال الأوزاعى : مأكان فى المقاسم فهما على 
فكاحههما . ذإن اشئراها رجل نهاء أن يجمع بينهما جع . وإن شا فرق بيبما واتخذها لنفسه بعد أن 
يستيرها محيضة أه . وروى أبو داود عن أفى سعيد وذمه : أنه قال فى سبايا أوطاس ٠‏ لا ةوطأ حامل 
حى ضع » ولا غير ذات حمل حى ميض حيضة ٠»‏ . 

(؟) قال الماوردى :1 بملكوه وكان باقيا على ملك أربابه من المسلمين . وقال أبوحنيفة: قد ملكه المشركون 
إذا غلبوا عليه » فإن فنمه المسلمون كان أحق به . وقال ماللك : إن أدركه مالكه قبل الّسمة كان 
أحق به » وإن كان أدركه بعدها كان مالكه أحق يثمنه » وغائمه أحق بعينه . 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك : يكون إسلام الأب إسلاما هم . ولايكون إسلام الأم إسلاما هم » 
ولايكون إسلام أطفال بأنفءمم إسلاما لحم » ولا ردتهم ردة . وقال أبو حنيفة : إسلام الطفل - 

٠١ (‏ - الأ حكام السلطانية لأنى يعلى ) 
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فأما الأر تون 


إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماملكت علييم عنوة وقهرا » حتى فارقوها بقل أو أسر أو جلاء » ففيها 


روايتان م( تقلهما. عيدك الله 5 


إحداهما : أنمها تكون غنيمة » الأموال تقسم بين الغاتمين » إلا أن يطيبوا نفسا بتركها 


نفترقف عل مصالح المسلمين(١)‏ 9 


ولفظ كلام أحى رحمه الله تعالى قال : وكل أرض :ؤخذ عنوة فهى أن قاتل عليها 


بميزلة الأموال 5 أر بعة أسهم لمن قاتل عليها 0 وسهم لله وللرسول ولذى القرى واليتانى 
والمساكين » بمزلة الأموال » نقلها أبو بكر اللحلال فى الأموال . 00 


والثانية : أن الإمام*فيها بالخخيار فى قسمتها بين الغائمين » فتكون أرض عشرء أو يقفها 


على كافةالم.لميق «وتصير هذه الأرض دار إسلام »ضواءسكتها الممسلمو نأوأعيد ايها المشركؤن 


ولفظ كلام أحمد فى ذلك أن قال م الأرضن إذا كانت عنوة هى لمن قاتلعليها إلاأن 


إسلام وردته ردة إذا كان يعقل وبميز » لكن لا يقعل حتّى يبلغ . وقال أبو يوسف : يكوف إسلام 
الطفل إسلاما » ولا تسكون ردته ردة . وقال مالك فى رواية مءن عنه : إن عرف نفسه صح إسلامه . 
وإن ل يعرتها لم يصح . 

ودى الماوردى مثل هذا عن الشافعى . وقال: قال مالك :تصيروقفاً على المسلمين حمين غنمت . ولا يجوز 
قسمتها بين الغائمين . وقال أبو حتيقة : الإهام فيها بالبيار بين قسمّها فى الغائمين ٠‏ فتكون أرضاً 
عشرية » أو يعيدها إلى أيدى المشركين خراج يضرب عاهم » نتكون أرضص خراج » ويكرن 
المشركون با أهل ذمة . أو يتفها على كافة المسلمين . وتصير هذه الأوض دار إسلام » سواء 
سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركوث للك المسلمين ها . ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لثلا 
تصير دار حرب اه . وقال أبو عبيد ى كتاب الأموال ( ص 0ه ):وجدنا الآثار عن رسول الله صل 
لله عليه وس والذلفاء بعهه قد جاءت فى افتتاح الأرضين بهلاثة أحكام: أرض أسل غلبا أهلها » فهسى 
لهم ملك أيمائهم» وهى أرض هشر » لا ثىء عليهم فيها غيره . وأرض افتتحث صلحاً على خرج معلوم . 
فهى على ما ص ورا عليه لا يلزمهم أكار مئه . وأرض أهفت عنوة ©» فهى الى اختلت السلمون 
فيبا . فقال بعضهم : سهيلها سبول الغنيمة 3 فتسخمس ونُقَ-م 3 فيكون أربعة أحماس.ها خططا بين الذين 
اتعتسوها خاصة . ويكون الحمس الباق أن سمى الله تيارك وتعالى . وقال بعفجم : بل حكنها والنظر 
فها إلى الإمام » إن دأي أن يحعلها خثيمة فيخمسجا ويقسيها كا قعل وسول الله ضل الله عليه وسلم 
مخيبر فذلك له , وإن رأى أن يجملها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمها » ولكن تسكون موقوفة على, المسلبين 
عامة مايقوا » كا فعلى عمر بالسواد » فمل ذلك - ثم ساق الآثار الدالة لكل قول من هذه الأقرال » 
ورجح أن الأمر عنده أن.الإمام يعخير فى العنوة: بالنظر المسمين والحيظة عايهم بين أن يجملها غنيمة 
أر فيئاً اه( رقم ١21‏ - ١الاذ3).‏ 1 


14س 

يكون وقفها من فتحها على المسلمين » كا فعل عمر رضى الله عنه يالسواد » وضرب عاييم 
اتخراج(١)‏ . فهى كما فعل الفاتح ها إذاكان من أثمة الهدى » . 

وظاهر هذا أنها تصير وتفا بنفس الاستيلاء عليها حتى يقفها الإمام لفظا . 

وقد روى عند مادل على أنها تهير وها بالاسئيلاء 5 

فقال فى رواية حرب و أرضن الخراج مافتحها المسلمون فصارت فيئا لهم ثم دفغوها 

وكذلك نقل محمد بن ألى حدرب ( أرض انراج مافتحها المسلمون» نصارت فيئا هم 4.6 

فقد أطلق القول أبها تصير فيئا » ويجب انراج » ولم يعتبر لفظ الوقف» وهو اختيار 
ألى بكر بنعبدالء زيزف الأموالفقال وكل مافتحه المسلدون عنوة فعليه اتلخراج حق الرقبة » م 


وإذائبت آنا تصير وقما » إما لفظا » أو بنفس الاستيلاء » فإنهلاجوز بيعها ولارهنها 


)١(‏ هو دواد العراق . روى أبو عبيد فى كتاب الأموال عن إراهي التيمى » رقم ( ١45‏ ) قال ولا 
افئح المسلءون السواد الوا لعدر : اقسمه بيئذا فإا افتتحناه هنوة . قال :فأنى ٠‏ وقاك:فا لمن جاء يعدم 
من المسلمين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بيتك فى المياه . قال : فأقر أهل السواه فى أرضيهم . 
وضرب على زءومجم الجزية » وعلى أرضهم الخراج . ول يقمم بيهم » . وروى عن عبه الله بن ليس 
أو ابن أبى قيس - الممداف دتم ( ١٠١+‏ ) قال وقدم عر الجابية . فأراد قسم الأرض بين المسلمين » 
فقال له معاذ : والله إذن ليكوئن ماتكره . إنلك إن قسمنها صار قريع المظيم فى أيدى القوم 
ثم يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة » ثم يأق من بعدهم قوم يسدون من 
الإسلام مسدا ؛ وهم لا يحدون شيا . فانظر أمرا يسع أولحم وآغرهم » اه وانظر أيضاً فتح أثارى 
( ج 5 ص مم١‏ ) . ثم ذكر أبو عبيد ما فعل رسول اله صل الله عليه وس بأرض خيبر : 
أنه جعلها غنيمة فقسمها على ستة وثلاثين سبما » ومع كل «جم منْها مائة .هم » وعزل نصفها لنوائبه 
وما يتزل به . وقسم النصف الباق بين المسلمين ء ثم دفعها إلى الجود يعتملونها على نصف ماخرج لأنه 
م يكن له من العال ما يكفون عمل الأرض » ويققيت كذلك ستى كان عمر فكثر الغال فى أيدى المسلمين 
وقووا على عمل الأرضص . فأجلى مر اللبود إلى للشأم . وقسم الأمواك بين المسلمين إل اليوم . 
قال أبو عبيد : وكلا المكين فيه قدوة ومتيع من الغنيمة والقء » إلا أن الذى أختاره من ذلك : 
أن يكون النظر فيه إل الإمام , وليس فعل رسول الله صل الله عليه وسلْ براد لفل عمر . ولكلنه 
صل الله عليه وسل اتبع آية من كتاب الله فعيل بها . قوله ( : 4١‏ واعلموا أنما غندتم من ثىء 
فأن لله خسه- الآية ) . واتبع عر آية أخرى فعمل بها . قوله ( ما أفاءالله على رسوله هن 
أدل القرى فلله وللرسول ولذى القرفى واليتاى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
مدكم ‏ الآيات 5 ٠١‏ ) من سورة الحشر . وروى عن أبى مجاز. و أن عمر بعث مان بن حنيف 
على مساحة الأرض فقسمها ؛ فجمل على جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب البخل خسة 
دراهم» وعلى جريب للقصب سنة درأهم» وعلى جريب البر أربعة دراهمء وعلى جريب الشمير درهمين . 
وجعل على أهل الذمة فى أموالهم الى يمختلفون بها فى كل عشرين درا درها . وجعل على زعرنهم » 
وعطل الصبيان والنساء من ذلك - أربعة وعشرين هرهما كل سنة . ثم كعب بذلك إلى عمر » فأجازه 


ورضى به و . 


صامع اهس 


والإمام يضرب عليها شعراجا يكون أجرة لرقابباءيؤخطل ممن عومل عليها: من مسل:أومعاهد 
وجمع بين نخراجها وأعشار ززوعها وثمارها ». إلا أن تكون العار من نمل كان قيها عند 
الاستيلاء عليها » فيكون الندخل وقفا معها لايجب فى ثمرها عشر » ويضسع الإمام عليرا 
حراج » ويكون ما استؤنف غرسه من النخل معشورا » وأرضه خراجا . 


والقسم الثانى فها 

ماملك عنهم عفوا . وهو إن أجاوا عنها.ثوفا فيكون وتفا . وقيل لابصير وقفا حتى 
يقفها لإمام لفظا ويضرب علبها نخراجا يكون أجرة لرةابهاء يؤخخذ من عومل عليها من مسلم 
ومعاهد » ويجمع فيها بين خراءجها وأعشار زروعها وتمارهاء إلا أن يكون النخل من نخل 
كان فيها عند الاستيلاء عليها » فتكون للك النخل وقفا معها لايجب ق ثمرهاعشر ء ويكون 
الإمام فيها عير بين وضيع انحراج عليباء أو المناقاة على ثمرها » ويكون مااستؤنف غرمه 
من النخل معشورا وأرضه خخراجا(١)‏ . 

وظاهر كلام أحمد أنها تكون وقفا » لأنه قال فى رواية أبى الحارث وصالح وكل 
أرض جلا عنها أهلها بغير قتالفهى ء» . ومعئاه وقف »كما قال فى رواية حنبل و مافتح 
عنوة هو ق' للمسلمين » + ش 

وقال فرواية حر ب وعمدبن ألىحر بو الآر ض انكر اجمافتحها المسلنوذفصازت فيئا 
هم » ثم دفعوها إلى أهلها وأضافذوا عليبا وظيفة » فتلك الوظيفة جارية المي أبدا » > 
فقد سمى أرض اللحراج العنوة فيا . 

ظ القسم الثالكث 


أن يستولى عليها صاحا على أن تقر أيديهم 2 راج يؤدونه عنها » فهذا على ضمربين: 
أحدهما : أن نصالجهم على أنملك الأرضس 1 لناء فتصير بهذا الصاح وقفامندار الإسلام » 
لايجوز بيعها ولا رهنها » ويكون انلهراج أجرة لايسقط عنهم بإسلامهم » ويوخذ شخراجها 


)١(‏ وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لايجسم للمشر والفراج . ويسقط العشر بالمراج » وتضير هذه 
الأرض دار إسلام . ولا يجوز بيع هذ,الأرض» ولارهئها . ويجوز بيع ما استحدث من حل أو شجر اه . 
وروى أبو عبيد » عن طارق بن شباب قال م كعب إلى عمر بن الحطاب فى دهقانة نهر الملك أسلمت 0 
فكتب : أن ادئعوا إلبا أرضبا تؤدى خراجها » . وعن الزبير بن عدى قال « أسل دهقان. عل عهد 
على رغى الله عنه » فقال له على :إن أت ى أرضلك رفعنا عنك حزية رأسلك . وإن ولت هنا فنحن 
أحق با م . قال أبو عبيد : فتأول قوم لهذه الأحاديث أن لا عشر عل المسلمين فى أرض الاراج . 
يقرلون : لأن عر وعلياً لم يشترطاه على الذين أسلموا من الدهائين . ومبذا كان يتى أبو حنيفة 

وأصحابه . وليس فى ترك عمر وعل العشر دليل. على سقوطه «نهم » لآن للعشر حقى واجب على المسلمين 
فى أرضهم لأهل الصدقة 2 لا حتاج إلى اشتر اطهأ علهم عند دخوهم فى الأرضين 2 افيه 
فى الأموال من رقم ( ١"؟‏ - مه؟). 1 


اه 


إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين » وقد صاروا مذا اأصلح أهل عهد » فإنبذاوا اللهزية 
عن رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد» وإن منعوا الجزية لم يبروا عليها » ولم يقروا فيها 
سنة يغير جزية(1) . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل « مافتح عنوة فهو فى" للمسلين » وما صو خواعليه فهوم 
يؤدون إلى ماص و وا عليه » ومن أسلم منهم تسقط عنه اللدزية » والأرض ف" المسلمين؛ 

فقد بين أن الأرض فق * وهذا محمول على أن الأرض لنا . 

والضرب الثانى : أن يصالدوا على أن مل كالأرضين هم ويضرب عليها خراج يؤدونه 
عنهاء فهذا اتخراج فى حكم الجزية منى أسلموا سقط عنهم » نص عليه فى رواية ابن منصور 
وذكرله قول سفيان « ماكان من أرض صول عليها ثم أسم أهلها فقد وضع اهراج عنها ) 
قال أحمد و جيد » قيل له : وماكان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحها وضعت عنها 
وأقر على أرضه بالخراج؟ قال أحمد ر جيد » . 

فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام . 

وهذا حمول على ماك الأرضين هم . 

ولا تصير أرضهم دار إسلام » وتكون دار عهد » ونم بيعها ورهنها . 

وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤنخذ خدراجهاء ويقرون فيها ما أقاموا علىالصلح . ولاتؤخله 
جزية رقابهم »لآنهم فى غير دار الإسلام(0) . 

فإن نقضوا الصلح بعد استقرارهم » نظرت . فإن ملكتعليهم فهل تكون على حكلها 
دار عهد ؟ يحرج على وجهين : 

ذكر اتلخرق أنه ينتقض ف الدار » فتحصل دار <رب . 

وذكر أبو بكر أنه لاينتقض » فعلى هذا تكون دار عهد . 


وإن ' يلاك صارت الدار دربا وجها واحداز؟) 0 


. قال الماوردى : وإن منموا الجزية لم جروا عليبا » ول يقروا فيا إلا المدة الى يقر فيها أهل المهه‎ )١( 
. وذلك أربعة عجن » ولا يجحاوزون السنة . وى إقرارهم فيا ما بين الأريعة أشجر وللسنة وجهان‎ 

(0) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : قد صارت دارهم بالصلح دار إملام » وصاروا به أهل ذمة تترخذ 
جزية رقاهم . 

(م) قال الماوردى : ذهب الشافعى رحه الله إلى أنها إن ملكت أرغمم ماهم فهى عل حكها . وإ 
م تملك صارت الدار حريا . وقال أبو حنيفة: إن كان فى داره مسلم » أو كان بِيئهم وبين دارالحرب 
باد المسلمين ©» فهى دار إسلام يخرى على أهلها - البغاة . وإن لم يكن بيهم مسل ولا بيهم وبين 
دار الحرب يلد للمسلمين فهى دار حرب . وقال أبو يوسف ومحيد : قد صارث داو حرب 
فى الأمرين كايهما م 


ه 8635 اوس 


فأما الأموال المنقولة(') 

فإذا جمعت لم تقسم مع غنائم الحرب حتى تنجلى » ليعلم بانجلاهاحقق الظفر واستقوار 
الملك » ولآن لايتشاغل المقائلة بها فييزموا . ا 

فإذا انجات الحرب جاز تعجيل قسهتها فى دار اهرب » وجاز تأخير ها إلى دارا الإسلام؛ 
بحسب مايراه أمير اليش من الصلاح  )١(‏ ش 

وإذا أراد قسمتبا بدأ بأسلات. الفتل » فأعطى كل قاتل سلب قفيله » سواء شرط 
الأمير له بذلك أولم يشرطه . ٍ : | 

وعنه رواية أخرى : إن شرطه لم استحقوه » وإن لم يشرطه لهم 
فيه » ولا يخمس السلب(”) م ْ ش 

فإذا فرغ من إعطاء السلب » فإنه يبدا بعد السلب بإخراج اللحمسس :من جميع الخنيحة » 
فيقسمه بين أهل اللخمس على خمسة أسهم » وهذا لا تختاف الروابة فيه » وَإا اختلفت 


كان غنيمة يشتركون 


(1) قال الماوردى : هى الغئائم المألوفة . وقد كان رسول الله صل الله عايه وس يقسمها مل رأيه . ولما 
تنازع فيها المهاجرون والأنصار يوم بدر جملها أله عز وجل ملكا لرسوله؛ يضعها حيث شاء . وروى 
أبو أمامة الباهل قال : « سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال - يم قول الله (:يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال قله واارسول فائمرا الله وأصلحوا ذات بيدم ) فقال عبادة بن الصامت : فيئا أسصححاب 
بدر أنزلت » حين اختلفنا فى النفل » فساء فيه أغلاتنا فانتزعه الله سبحانه من أيدينا » فجطله إلى 
رصوله » فقسمه بين المسلمين على سواء . وأصطق من فنيمة يدر سيفه ذا الفقار » وكان سيف منبه 
ابن الحجاج » وأخذ .مها سهمه ول محسما » إل أن أنزل الله عز وجل بعد بدر قوله تعالى ( واعلموا 
أها غلم من ثىء فأ لله خمسه وألرسول ولذى القرف واليتلى والمسا كين وابن السبيل ) فتولىالله سبحانه 
تسمة للغنائم » كا تولى قسمة الصدقات » فكان أو غنيمة سا رسول الله ضل الله عليه وس يعد 
بدر : غنيمة بى فينقاع م . 

(؟) قا الماوردى : وقال أبو حنيفة : لا يحوز أن يقسمها فى دار الحرب حبّى يصير إلى دار الإسلام » 

(6) :قال الماوردى : وقال أبو حنيفة » ومالك : إن شرط طم استحقره , وإف لم يشرط طم. كان غنيمة » 
فيشتركون فماا . وقد نادى رسول اله صل الله عليه وس - يعد حيازة للغئاتم - « من قعل قتيلد 
قله سليه » و الشرط ما تقدم الغنيمة لاما تأخر عنها . وقد أعطى أبا قتادة أسلاب قعلاه وكانوا 
عشرين قعيلا . والسلب : ماكان عل المقعول من لباس يقيه » وما كان معه من سلاح يقال به » 
وما كان تحته من فرس يقائل عليه . ولا يكون ما فى المسكر من أمواله سلا . وهل يكوث ماق وسيله 
من مال » وما بين يديه من حقيبة سلباً ؟ فيه قولان ٠‏ ولا تحمس السلب . وقال مالك : يؤخذ نه 
لأمل اللدمس . 

(4) قال الماوردى : وقال أهو حنيفة » وأبو هرسف © ومحمد » ومالك : يقسم الحمس هل ثلألة أسهم : 
ليتلى » والمسا كين . وابن السبيل . وقال أبن عباس : يقسم الحمس على سعة أنمهم : مهم لله تغالى 
يصرف فى مصاح الكعبة , 1 


وأهل الحمس ف الغنيمة : هم أهل الخمس ف النى* على ماش ر حناه هناك . 

وقد قال أحمد فى رواية أنى طالب » وقد سثل : إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل ؟ 
قال : « لابعطيهم شيئا حتى يمخمس جميع الغنيمة» فإذا حمس جميع الغنيمة أعطام م النفل 6 . 

وهو مقدم أيضا على أهل 0 “وهم - لاسهم له من حاضرى الوقعة : من ن العبيد » 
والنساء » والصبيان » والمرضى 5 وأهل الذمة »6 على الرواية | فى لاسهم م م فالخمس 
مقدم عليهم برضخ شم من من الغنيمة سب غنامم : 

ولا يبلغ رضخ أحد مهم سم فارس ولا راجل . فإن زال نقصس أهل الرضخ بعل 
0 الواقعة » فعتق الغبد» و بلغ 0 الكافر . فان كان ذلك قبل انقضاء الحرب 

أسهم لهم ولم رضخ » وإن كان بعد انقضائه! رضخ لم ول يسوم 

م تقسم الغنيمة » بعد إندراج اللدمس والرضخ منها » بين من شهد الوقعة من أهل 
الجهاد » وهم الرجال الأحرار المسلمون الأسصاء » يشترك فيها من قائل ومن لم يقاتل » لأن 
غير المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة(1) . 

وقسمة الغنيمة بيهم قسمة قسمة استحماق » لابرجع فيها إلى اختيار القاسم »ووالى الجهاد؛ 
ولا يجوز أن يشترك معهم غيره, ثمن لم يشهد الواقعة(1) 5 

واختلفت الرواية عن أحمد فى تفضيل بعضهم على بعفن » فروى عنه جواز ذلك » 
وروى عنه التسوية . 

وإذا اخختص" مها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل بفضل غنائه » 
فيغطى الفارس ثلاثة أسهم » والراجل سهم واحد(”) . 

ولايعطى سهم الفا رس[ 0 ل.خاصة ويعطى لركاب البغالوالحمير سام الرجالة: 

ويعطى ركاب الإبل والفيلة سهام الحجين (؛) . 


) قال الماوردى : وقد اختلف فى قوله تعالى (* :15107 وقيل لم تعالوا قاتلوا فى سبيل اله أوادنموا‎ )١( 
. على تأوهلين . أحدها : أنه تكثير السواد . وهذا قول السدى . والثافى : المرابطة على اليل‎ 
. وهو قول أبن عون‎ 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك : مال الغنيمة موقوف على رأى الإمام . إن شاء قسمه بين الغامين تسوية 
وتفضيلا . وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهدوا الوئّعة . وف قرول الى صل الله عايه و سم 
و الغنيمة لمن مد الوقعة » مايدقع هذا المأهب اه وهذا الحديث ذكره ابى 3دامة فى الشرح الكبير وابن 
القيم فى الطرق المكية » موقوفا مل عمر رضى الله عنه . 

(0) قال الماوردى : قال أبو حنيفة : يعطى الفارس مسبمين والراجل جما واحدا . وقّال للشافعئ : يعطى 
الفارس ثلاثة أسهم ٠‏ والراجل مهما راحدا . 

(4) قال الماوردى : ويعطى ركاب اليغال» والممير » والجال» والفيلة مام الرجالة . ولا فرق بين عناق 
الخيل وجانها . وقال سليمان' بن ربيعة : لا يهم إلا للعناق السوابق . 


ب ؟607أسه 


وى سهم الحجين روايتان : إحداهما : مثل سهام عتاق الحيل : والثانية يعطى الحجين 
»همان . | 
وإذا شهد الوقعة بفرسه أسهم له وإن لم بقاتل عليه وإذا خلفه فى العسكر لم يسيم لف ' 

وإذا حضر الوقعة بأفراس أعطى سهم فرسين(1) . 

ومن مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له » ومن مات قبلها لم يسهم له » كلك 
إن كان هو المييت(2) . 

و إذاجاءهم مددقبل انجلاء ادرب شركؤ هوق الغنيمةو إن جاءوانعد - إشركو همم. 

ويسوكى فى قسمة الغنيمة بين مرتزقة اللديش وبين المتطواعة إذا شهد جميعهم الوقعة': 

وإذا غزا قوم بغير إذن الإمام كان ماغنموه مخموسا والباق هم ا 

وفيه رواية أخرى : لابخمس وجميعه للر(؟) : 

وفيه رواية أخرى ثالثة : لابملك كالغنيمة(4) 

وإذا دخل دار الحرب بأمان » أو كان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه : لم يجز 
أن يفتالم فى نفس ولا مال . وعليه أن يؤمنهم كا أمنوة. 

وإذاكان فى المقاتاة من ظهر غناؤه » وأثر بلاؤه ؛ لشسجاعته وإقدامه ؛ أل سهمه من 
الغنيمة أسوة غيره» وزيد من سهم المصالح لأجل غنائه: وإن رأى تفضيله من سهم الغنيمة 
على إحدى الروايتين09) فله ذلك . 


() قال الملوردى : لم يسم إلا لفرس واحد ء وبه قال محمد وأبو حنيقة . وقال أبو يوسف » 
يسجم لفرصين وبه قال الأوزاعى . وقال ابن عييئة : يمجم لما يحتاج إليه » ولا مسملا 
لا يحعاج إليه . ش 

)60 قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن مات هو أو فرسه يمد دخول دار الحرب أسمم له . 

فيه هذا قول أن حتنيفة كما فى الماوردى . 

(:) هذا قرل الحسن كا فى الماوردى . 

2( قال الماوردى : فان لذى السابتة والإقدام حق لايضاع . قد عقه رسول الله صل الله عليه وس أول راية 
عقدها فى الإسلام - بمه عمه حزة بن عبد المطلب + لمبيدة بن الحرث.فى شجر ربيع الأول فى السنة الثانية 
من الطجرة . وتوجه معه سعد بن أى وقاصر إلى أدنى ماء فى الحجاز . وكان أمير المشركين عكرمة بن 
أب جهق » فرى سعد ونكأ . وكان أول من رى مما فى سبيل الله فقال :. 00 

ألا هل أنى رسول الله أى يت صحابى بسجام نبل ؟- 

أذود ا أوائلهم ذياداً. يكل حزونة وبكل سمل . 

ا يعد رام ى عدو بسبم يارسول الله ء قبل 

وذلك أن دينك دين صدق وذو. حق أتئيت به وعدل 
فلا قدم التفنلة رسول اش عل الاملة ول بها سبق إليه » وتتقدم فيه . 


داب9إمأه 


ل 

فى وضع اللهراج والهزية 
والجزية وانلحراج حقان أوصل الله تعالى المسلمين إليهما من المشركين . 
يجتمعان من ثلاثة أوجه ؛ ويفترقان من ثلاثة أوجه . ثم تتفراع أحكامهما ١‏ 
فأما الأوجه التى يجتمعان فيها : 
فأحدها : أنكل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة . 


فم 


والثانى : أنهما مالا ىء يصرفان فى أهل الىء . 

والثالث : أنهما بجحبان حلول الحول ؛ ولايستحان قبله . 

وأما الوجوه انى يفترقان فنها ٠‏ 

فأحدها : أن الجزية نص » والحراج اجتهاد . 

والثانى : أن أقل" الجزية مقدار بالشرع وأكثر ها مقدار بالاجبهاد . واللدراج أكثره 
وأقله مقدار بالاجباد . 

والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ؛ وتسقط محدوث الإسلام » واللتراج قد 
يؤخذ مع الكفر والإسلام . 

ف:بدأ باللمزية فنقول : 

هى موضوعة على الرءوس » واسمها مشتق” من الجخزاء . إما جزاء على كفر هم لأخذها 
مهم صغارا » أو .جزاء على أماننا هم لأخذها مهم رفقا(١)‏ . 

وتؤخحف الحزية ثمن له كتاب أو شة كتاب . 


)00( قال الماوردى : والأصل فببا قوله تعالى ( و : ؟ قائاوا الأين لإ يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم ألله ورموله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يمظوا الجزية عن, 
هدوهم صاغرون ) أما قوله سبحائهم لايؤمنون بالله » فأهل اكاب وإن كانوا ممر فين بأف الله سبحانه 
واحدء فيحتمل نى هذا الإيماث بلله تأويلين . أحدها: لايؤمفون يكعاب الله تعالى وهو القرآن . 
والثافى : لا يؤمتوث برسوله محمه صل الله عليه وسلم » لأن تصديق المرسل إعاث بالمرسل . وقوله 
و ولا باليوم الآخر م بحسل تأويلين . أحدها : لا مافون وعيد اليوم الآخر وإن كافو! معارفينه 
بالثواب والعقاب . والثانى : لايصدقون بما وصقه الله يه من أنواع المذاب . وقوله و ولا يحرمون. 
ما حرم الله ورسوله م عمل تأويلين . أسدها : ماأمر الله بنسشه من شرائعهم . والثافى : 
ما أخله لم وحرمه عليم . وقوله وولا يدهنون دين المق » فيه تأويلاثن . أحدهما : ما فى التوراء 
والإنجيل من اتباع الرسرل . وهذا تول ااسكلبى . والثانى : لادخول فى دين الإسلام . وهو قول 
الجمهور . وقوله « من الذين أوتوا الكتاب و نيه تأويلان . أحدها : من أبناء الذين 'أوتوا الكتاب , 
والثاق : من لاذين بينم الكتاب ٠‏ لأنهم فى اتباعه كأبنائه . وتوله و شتى يعطرا الجزية: فيه 
تأويلات . أحدهها : حت يدثموا الجزية . والثاف : حى يفسنوها » لآن يضاما يجب الكف -. 


6ماأسه 


أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى» وكتامهم التوراة والإنجول؛ والعرب فى أخل 
الوزية منهم كغير هم (1) . 

وأما من له شبهة كتاب فهم انحوس » بجرون مجرى أهل الكتاب فى أخللى الدزية 
وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 17 

ونؤخذ مئى الصابئين والسامرة إذا وافقوا البهود والنصارى فى أصل معتقدهم 
وإن خالفوهم فى فروعهم . ولاتؤخط هنهم إن خالفوا اليهود والنصارى فى أصل معتقدهم. 

ولاتتؤخذ جزية مرتد” » ولادهرى » ولاعابد وثن(؟) . ظ 

ومئ دخل فى اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر” على مادان به منهما 2 ولا يفر” 
:إن دخل بعد تبديلهما . ش 

ومن جهلت حاله أخمذت جز يته ؛ وم نؤكل ذبيحته 0 ولم تنكحح نساؤه 1 

وفيه رواية أخرى : تكح ؛ وت كل دبيحته » نص" عليها فى نضازى ببى تغلب. 

ومن انتقل من مودية إلى نصرانية لم يقر" فى أحد الوجهين ؛ وأخف بالإسلام ؛ 
وإن عاد إلى دينه الذى انتقل عنه . فنى إقراره روايتان . 

ومبود خيير وغيرهم فى الجحزية سواء(”) . | ْ 

ولا نجب الدزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء . ولا تجب على امرأة ولاصى ولا 
مجنون() . ولو انفردت امرأة منهم على أن تكون تبعا لزوج أو لنسيب لم ؤخخل متها 
جزية . لأنها تبع لرجال قومها وإ نكانوا أجانب منها . 

ولو انفردت امرأة فى دار الحرب فبذلت الجزية للمقام فى دار الإسلام لم يلزمها 
مابذلته وكان ذلك منها كالحبة لاتؤثذ به إن امتنعت(0) . 


> عنهم . وف المزية تأويلان . أحدهما : أنها من الأسماء المجملة الى لانعرف مها ماأريد بها »إلا 
أن بره بياث . والثانى : أنها من الأسماء العامة التى يحب إخراجها على عمومها » إلا ماقد خصه الدليل . 
وفى قوله وعن يه تأويلان . أحدهما : عن غنى وقدرة . وللئانى : أ يمعتقدوا أن لنا فى أغذها 
مهم يدأ وقدرة مليهم . وف قوله ه وهم صاغروف » تأويلان . أسدها : أذلاء مساكين . 
والثانى : أن تحرى ملهم أحكام الإسلام » فيجب على من ولى الأمر أن يضع الجزية على رقاب من 
دخل فى الذمة من أهل الكتاب يستقروا بها فى دار الإسلام . ويلتزم لهم ببذلها حقين . أحدها : 
المكف علهم . والثاق : الحماية لحم » ليكولوا بالكثف آمنين » وبالحاية محرو سين 1 دروى نافع 
عن ابن عمر قال «كان آخر ماتكلم به النبى صل الله عليه وس : أن قال : أحفظوق فى ذمى » . 

6 وقال أبوحنيفة » لا آخذها من المرب لثلا يجرى عليهم صغار , ١‏ 

(؟) قال الماوردى : فأغذها أبو جنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما » ولم يأخذها مهم إذا كانوا عرباً . 

(") قاك الماوردى : بإجاع العلماء , 

(4) قال المأوردى : ولا عيد » لأنهم أتباع وذرارى . 

(ه) قال الماوردى : وازميث ذمتها وإن لم تسكن تبماً لقومها . 


م-66[- 


ولا تؤخد الجزية منخننى مشكل : فإن زال إشكاله وبان رجلا » أخذ بها فى مستقبل 
أمره دون ماضيه . 

واختلف عن أحمد فى قدر الجزية على ثلاث روايات . 

أحدها : أنها مقدرة الأقل والأكثر : فيؤخذ موالفقير المعتمل اثنا عشر درهما . ومن 
المتوسط أربعة وعشرون . ومن الموسر ثمانية وأربعون » نقلها الجماعة ج 

والثانية : أنها غير مقدرة الأكثر والأقل . وهى إلىاجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » 
نقلها الأثرم » فقال : « تعاد الجزية على مايطيقون » تزاد وتنقص . وما يرى الإمام » . 

والثالثة : أنها مقدرة الأقل » غير مقدرة الأكثر ؛ فيجوز للإمام أن يزيد على ماقدر 
عمر . ولايجوز أن ينقص منه » نقلها يعقوب بن يختان فقال : « لايحوز للإمام أن يفققص 
من ذلك » وله أن يزيد » : 

والأولى : اخقيار اللخرقى : والثالثة : اختيار أنى بكر(١)‏ . 

وإذا صوحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت » كما فعل عمر رضى الله عنه 
مع تنوخ » وبهراء » وبنى تغلب بالشام . 

ويؤخخد من النساء والصويان . 

والمنضوص عنه فى الصبيان فى رواية ابن القاهم » وذلا لامها جزية مأخوذة على طريق 
الصلح فاستوى فيها النساء والصبيان , 

ويدل عليه : ماروى أبو عبد بإسناده قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
معاذ « وفى الام والحالمة دينار أو عدله من المعافر(؟) 6 . ش 


: قال الماوردى : واختلف الفتهاه فى قدر الجزية . فذهب أبو حليفة إلى تصنيفهم ثلالة أصئاف‎ )١( 
أغنياه يؤخذ مهم ثمائية وأريعون درهما . وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما . وفقراء‎ 
. يؤخذ مهم اثنا عشر درشا » فجملها مقدرة الأقل والاكثر ؛ ومنع من اجهاد الولاة فما‎ 
وقال مالك : لايقدر أقلها ولا أكثرها. وهى موكولة إلى اجتهاد الولاة فى الطرفين . وذهب‎ 
» الشافعى إلى أنها مقدرة الأقل بديئار . ولايحوز الاقتصار عل أقل منه . وغير مقدرة الأكثر‎ 
, أو للتفضيل بحسب أحوالهم‎ ٠ يدجع فيه إلى اجنهاد الولاة » ويحتهد رأيه فى التسوية بين «يمهم‎ 
فإذا اجتهد رأيه فى عقد الجزية معهم على مراضاة أولى الأمر نهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا‎ 
بعد قرف . ولا يوز لوال بعده أن يغس.يره إلى نقصان منه » أو زيادة عليه . والظر الأموال رقم‎ 
ستوءز).‎ لد١(‎ 

(؟) قال الماوردى : ولا تؤخذ من الصبيان والنساء » للها جزية تصرف فى أهل أنىء » فخالفت الزكاة 
المأخوذة من النساء والصبيات . فإن جع بينها وبين الجزية أخلتا مما . وان اقتصر عليها وحدها . 
كانت جزية إذا لم ينقص ف السنة عن دينار . اه . وووى أبر عبيه فى الأموال رقم (59:) 
عن أسلْ مولى عمر « أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا فى سبيل الله » ولا يقاتلرا إلا 
من قاتلهم » ولا يققاوا النساء ولا الصبيان . ولا يتتلوا إلا من جرت عليه المومى » . وكتب إلى 


أمراء الأجناد « أن يذعربوا الجزية . ولا يضربرها عن النساء وااصييان . ولا يضربوها إلا على - 


8ه 


ومعلوم أن ذلك على وجه الصلح . ولا يازم عليه ابلوزية لأنها غير مأخخوذة على طريق. 
الصاح » لأن الصلخ مااعتبر فيه رضى كل واحدم نالمتصااين . والليزية لابعتير فيها ذالك 
لآنهم لو بذلوها لزم الإمام قووها من طريق الشرع . 

وقدصرح عدا عون ل ررك مع .و 1 عن نصاري ببى الي 
فال «١‏ تضاعف عام الحرية ) » فقد سماه جزية . 

وقد علق القول فى رواية ابن القامم فال « المال والموائى والأرض ضواء الصغير 
والكبير » إنما هى الزكاة ) » فسماها زكاة . ومعناه : حككها م" الركاة فى أنها تيجب 
على الصغير والكبير . 

وإذا صو كوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم . ؛ وأخذوا بها ثلاثة 
أيام لابزادون عليها » كما صالم تمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين 
ثلاثة أيام مماياً كلون . لايكافونهم ذبخ شاة ولادجاجة ؛ وتبن دوا»هم من غير شعير » وجعل 
ذلك على أهل السواد دون المدن . 

وإذ لم يشرط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة » فلا صدقة ام 
ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل )١(‏ . ا 

وقد روى عن أحمد كلام يدل على أن الذى شرط عليهم و : 1 

فقال حمدان بن على : قلت لأحمد « عبر بن اتلخطاب جعل عل أعل البو يونا يل 
قال : كنا إذا تولينا عليهم قالوا : شبا شبا . قلت لأحمد : مايوم وليلة ؟ قال: : يضيفونم . 
00-0 : شبا شيا ؟ قال أحمد : هو بالفارسية ليلةاليلة ). 00 

وقد رواه أبو بكو انليلال بإسناده عن الأحنف بنقيس ١‏ أن عمر رضىالله عنه اشترط 


من جرت هليه المومى ه . قال أبو عييد : يعى من أنبت . وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه 
الجزية ومن لاتجب عليه . ألا تراه نما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال . وذك 
أن الحك كان عليهم القتل لوم يؤدها . وأسقطها عمن لايسسمق القعل » وهم الذرية . وقد جاء 
فى كتاب النبى صل الله عليه وسل إلى معاذ بالون الذى ذكرناه. » وهو رتّمم ( 54 ) «٠‏ أن عل 
كل حالم دينار ه مافيه تقوية لقول عمر . ألا ترى أنه صل الله عليه عليه وسلم خخص الحالم دون المرأة 
والسبى ؟ إلا أن فى بعض ماذكرناء عن كتبه - وهو رقم ( 55 ) « الحالم والخالمة'» فترى 
وال أمل. : .أن المحفوظ المفيت من "ذلك هو الحديث الذى لاذكر للحالمة فيه » لأله الأمر الل هليه 
المسلمون ©» وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناده . فإن يكن الذى فيه ذكر الحلمة محفوناً ٠‏ فإت وجهه 
عتدى ع والله أعل أن يكون ذلك كان فى أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدامهم يقاتلره 
مع رجاهم . وقد كان ذلك ثم لسخ اه . والحالم : الذى يلغ بالاحتلام . والمعافر : كياب تصنم 
فى المن . 0 
(1) انظر الأموال من رقم ( 15٠١‏ - و١١‏ ) , 


ا اماس 


على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر ٠‏ وإن قتل رجل من المسلمين 
بأرضهم فعليوم ديته » . 

وق لفظ آخر : أن عمر اشئرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » فإن حبسهم مطر 
أو مرض فيومين . فإن مكنوا أكثر من ذلك أنفقوا من أمواهم ؛ ويكلفوا مايطيقون » . 
وكذلك الضيافة فى حق المسلمين الواجب يوم وايلة . 

قال فى رواية حنيل ١‏ قد أمر النى صلى الله عليه وسم بذللك » وهو دين له : قلت : 
م مقدار مايقدر له ؟ قال:مايمونه فى الثلاثة الأيام التى قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: 
واليوم والليلة هو حق واجب » . 

فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة . 

وقال ى موضع آخرمنمسائ ل حنبل وصالح «ااضيافة ثلاثة أيام ».وجائزته يوم وليلة) . 

فكانت جائزته أوكد من الثلاثة . 

وقد روى أبو بكر الالال مادل على الاستحواب والإيجاب . 

فروى بإسناده عن ألى كر بمة المقدام بن معديكرب - قال : قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وس «.ليلة الضيف 8 واجبة . فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه »إن شاء اقتضى اأد.ن 
وإن شاء ترك(١)‏ ) يعنى إذا لم يضف . 

وبإسناده عن ألى شريح اللحزاعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضيافة 
ثلاثة أيام » وجائرته يوم وليلة . ولايحل لمسم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه . قالوا : 
يارصول الله » كيف يؤئمه ؟ قال : يق عنده » وليس عنده مايقريه(؟) » . 

فحديث ألى كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة . 

ومحديث أبى شريح يدل على استحباب الثلاث . 

فالضيافة فى حق الكفار والمسلمين» يتفان فى قدر الوجوب والاستحباب» و#تلفان 
فق حكمين آخرين : 

أحدهها : أنبا ف حدق المسلمين تجب ابتداء بالشرع؛ وى حق الكفار نجب بالشرط. 

والثانى : أتها فى حق المسلمين تعم أهل القرى والأمصار . وى حق الكفار تختص 
بأهل القرى . 


)١(‏ لفظه عند أنى داود ٠»‏ وابن ماجه - كا ساته المنذرى فى الترغيب والترهيب و لولة الفنيف -ق على كل 
مسلا ء فن أصبح بفنائه فهو عليه دين » إن شاء قضى » وإن شاء ترك و . 

(؟) ساقه الحافظ المنذرى عن ألى شريمح - خويله بن عمر ‏ أن رسول الله صل الله عليه وس كال : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلمكرم ضيفه جالاته : يوم وليلة . والضيافة : ثلاثة أيام » 
ذا كان بعد ذلك فهو صدتة . ولا بحل له أن يثوى عئده حى يرجه » . رواه مالك » واليخارى » 
ومسل ٠‏ وأبو داود » والترمذى . قال التريثى : ومعى « لايثرى » لايقيم حى يشعد عل صاحب 


المعزل ٠.‏ والحرج : الضيق ٠.‏ 


قال فى رواية أبى الحارث و الضيافة جب على كل مس » من كان من أهل الأمضار 
وغير هم من التلين 6. 
20 آخر ونجب الضيافة على المسلمين كلهم 3 ا 8 
والفرق بينهما ( أن عمر شرط تناع ىأهل القرى؛ والأخبار الواردة.قى خقالمسلمين 
عامة لقو له صلى الله عليه وسلم وليلة الضيف ححقى واجبة» . وى لفظ آخر والضضيافة ثلاثة أيامة 3 
ونجب الضرافة على المسلم للمسلمين والكفار » لعموم اللخبر . 
وقد نص عليه أحمد فى رواية حنبل - وقد سأله و إن أضاف الرجل 0000 أهل 
الكفر ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليلة الضيف حق واجب على كلى مسلم » 
دل على أن امل والمشرك مضاف + والضيافة معناهامعنى الصدقة 0 والكافر . 
فقد احتج بعموم الحر » وأنه يعم المسلم والكافر . 
وإذا نزل به الضيف فلم يضفه كان دينا لهعلى المضاف به لمن عله رواية حنبل . 
فقال م إذا نزل القوم فلم يضافوا . فإن شاء طلبه » وإن شاء ترك ع + قال له و ف مقدار 
مايقدر له ؟ قال « مايمونه فى الثلاثة الأيام . واليوم والليلة حتق وااجب » , . قال له : « فإن 
لم يضيفوة ترى له أن يأخذ من أمواهم بمقدار.مايضيفه ؟ قال : لا ارا بم أهله م وله 
أن يطالبهم بحقه » . فققد نص على أن له المطالبة بذلك» 
وهذا يدل على ثبوته فى ذمته » لقول النى صلى الله عليه وسلم فى حديث أن كرعة 
و » إن شاء اقتضى » وإن شاء رلك » ومئع من أن يأعحل. 
ن مال من نجب عليه الشسيافة بغير إذنه » بناء على أصله » وهو « أن من كان له على رجل. 
حق وامتنع من أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه » . 


ويازم الذى 

ترك مافيه ضرر على المسلمين وآحادهم : فى مال » أو نفس ٠‏ وهى ثمانية أشياء 1 
الاجهاع على قتال المسلمين . وأن لايزنى بعسلمة »ولا يصيبها باسم نكاح : ولا يفئن مسلا 
عن ديله , ولا يقطع عليه الطريق . ولا يؤوى للمشركين عينا » أغنى جاسوما . 
ولايعاون على المسلمين بدلالة » أعنى لايكاتب المشركين بأخبار المملمين . ولا يقفل 
مسل| ولا مسامة > 

وكذالك يازم ترك مافيه غضاضة ونقص على الإسلام . وهى ثلاثة أشياء » ذكر الله 
تعالى» وكتابه » ودينه ؛ ورسوله , بما لايذبغى . فهذه الأشياء يازمهم تركهاء سواء شرط 
ذلك الإمام عليهم أو ل يشرط( . 


)١(‏ قال الماوردى : ويشترط علهم فى عقد الجزية شرطان : مستحق » ومستحب . أما المسفحق 
فمة شروط , أحدها : أن لايذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه » ولا تحريف.له. والفانى : ع 


وها 


فإن فعلوا ذلك أو شيئا منه » نقض العهد فى إحدى الروايتين هم 

قال ق رواية أى المارث :5 اق تصراق اسقكره مسلمة على نفسمها / يقتل 6 ليس على, 
هذا صولنوا . وإ عا وه يقتل » وعلما الجد(١)‏ 0 

وقال ق رواية حنيل «كل من ذكر شيثا يعرض به بالرب عز وجل فعايه لقتل 5 
مسلاكان أو كافرا » . 

وقال أيضا ف رواية جعار بن محمد : قَْ مودى مع المؤذن يؤذن فقال له : كذبت 
« يقتل » لأنه شتم 6 . 

وقال أيشها فى رواية ألى طالب : فى يجودى شم النى صبلىالله عليه وسلم ( يقتل . قد 
نقض العهد 0). 
وكذلك قال فى رواية اللا فى:ق ى الر جل 38 ا يقذف العبد المسام سل ويتكل به » 
؛ يضرب مابرى الحا 0 . 

وظاهر هذا : أنه لم جمعله ذاقضا للعهد قف المسلم وإن كان فيه ضرر على المسلمين . 

فأما ماليس :فيه ضرر على المسلمين 4 ولا ل على الإسلام 4 مثل إظهار منكر 
فى دار الإسلام » بإحداث ابيع والكنائس ف دار الإسلام 0 ورفع أصوائهم بكتبهم ) 
والضرب بالنواقيس »وإطالة البنيان على المسلمين » وإظهار الحمر والحتزير » وترك ماأخذ 
عليوهم ركه من النشيه بالمسامين فى مابوسهم 6 ومركوبمم 3 وكناهم 34 وشعورهم 5 فهل 
ذلك واجب عليهم تركه » أم هو مستحب ؟ . 

فال قَّ رواية أ ىالهارث «يليغى أن بيؤذ أهلالذمة بالنواصى والزنانير 6 يذلونبذلاك» 00 


أن لايذكروا رسول الله صل الله عليه وسلم بعكذيب له ؛ ولا إزراء عليه . وللثالث : أن 
لايذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه . والرابع : أن لايصيبوا مسلمة: بزنا ولا ياسم نكاح . 
والفامس :. أن لايفعنوا مملماً عن دينه » ولا يتمرضوا لاله » ولالدمه . والسادس : أن 
لايمينوا أهل الحرب ء ولا يزووا أغنياءهم . فهذه الستة حتوق ملتزمة » فتازمهم بفير شرط. 
وإنما تشترط شعاراً لحم » وتأ كيدا لتغليظ العهد عليهم . ويكون ارتكايها يمد الغرط نقضا لعهدهم , 
وأما المستحب فستة أشياء . أحدها : تغرير هيئاتهم بلبس الغيار » وشد الزنار . والثاق : أن 
لايعلوا على المسلمين فى الأبنية ويكونون - إن لم ينقصوا - مساوين لهم . وألثالث : أن لايسبعوهم 
أصوات ثواقيسهم ولا تلاوة كتبهم » ولا قوطم فى عزير والمسيح . والرابع : أن لايجاهروهم 
بشرب لمورهم » ولا بإظهار صليا هم وخناز رهم . والخامس : أن ينوا دفن موتاهم » ولا جاهروا 
بندب علهم ولا ئياحة. والسادس : أن بمنموا من ركوب الهيل عتاقاً وهجاناً » ولامنموا من 
ركوب البغال والمير . وهذه الستة المسعحبة لاتلزم بعقد الذمة حى تشترط فتصير بالشرط ملازمة . 
ولا يكون ارئكاما يمد الشرط نقضا للمهد . لكن يؤخذون بها إجباراً » ويؤدبوة عليها زجرا . 
ولا يؤدبون إن. م يشترط ذلك عامهم اه , وائقار الأموال ( .)١:١0 1١4‏ 

)01( انار الأموال (ركممه؛) ق وودى كس مسامة ارا فوتعت فغشييا. تصلبه عمر » اعتمر ذلاك 10 
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وقال فى رواية ألى طالب ١‏ السواد فتح عنوة » فلا يكون فيه ببعة »: ولا يضرب فيه 
بناقوس » ولا تفخذ فيه االحنازير » ولاتشرب فيه اللحمر »ولا يرفعون أصوامهم فى دورهم ) . 

وقال فى رواية إبراهم بن هانى" » ويعقوب بن ممتان « لايتركون أن يجتمعوا فى كل 
أحد » ولا يظهرون خرا ولا ناقوسا » » فقد أطلق القول فى ذلك + فيحتمل أن يقتضى 
الوجوب » ويلزم بعقد الذمة » لآنهاإظهار منكر فى دار الإسلام» فلزم تركه بعقد الذمة . 

دليله : ماكان فيه ضرر ءلى الإسلام والمسلمين . 

ويحتمل أن يكون ترك هذه الأشياء مستحب » لأنه لانممرر على الإسلام والمسلمين 
فيه . فملى هذا لايلزم حتى يشترط عليهم فيصير بالشرط ملتزما : 

فإن ارمكبها بعد الشرط ء فهل يكو ن نقضا لعهدهم ؟ 

ظاهر كلام الخرق يكون نقضا لأنه قال «ومن نقض العهد بمخالفة شىء مما صوطوا 

عليه حل دمه وماله » لآنه بالشرط قد لزمهم » ويؤخذون به إجوارا > ويؤدبون على 
فعله » فكان ناقضابه ء كالامتناع من أداء ابهزية والأشياء التى فى فعلها ضرر عل الإسلام 
والمسلمين ٠‏ 

ويثبت الإمام مااستقر منعهد الصلح معهم فى دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا كوه 
فإن لكل قوم صلحا ز نما خخالت ماسواه : 

ولا نب اللوزية ة علييم ف السنة إلا مرة بعد انقضاما بشهور الأهلة . 

ومن مات فيها أخذ من تركته بقدر مامضى منها . 

ومن أسلرمنهم كان ماله مقرا عليه »وجزيته صاقطة عنه: وكذلك إن مات قب لأدائها(1) 

ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به جول الحزية . 

وتسقط الزية عن الفقير » وعن الشيخ » وعن الزمن . 

وإذا تشاجروا فى دينهم واختلفوا فى معتقدم » لم يعارضوا فيه » ولم يكشفوا عنه . 


)١(‏ قال المادردى : ومن أسل نهم كان مالزم من جزيته دينا فى ذمته يوخ بها . وأسقطها أبو حنيفة 
بإسلامه وموته اه . وروق أبو عبيد » عن قابوسى بن أب ظبيان » عن أبيه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ليس على مسلم جزية » . قال أبو عبيه :. وتأويل هذا الحديث : أن وجلا 
لو أسل فى آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها عنه . فلا تؤخة منه وإن كانت لزمعه 
قبل ذلك » لأن المسلم لايؤدى الجزية ولا كرون دين عليه » كا لاتؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام . 
وقد روى عن عمر وعلى وعبو بن عبد المزيز ما يقتوى هذا المي - ثم ساق الروايات عنهم الأرقام 
(1-١؟١)‏ . ثم قال أبو عبيد : وإمما الاج الئاس إلى هذه الآثار فى زمان بف أمية» لأنه إروى 
عنهم؛ أو عن بعضهم : أنهم كانوا يأخذوها منهم وقد أسلمواء يذهبون إلى أن الجزية مازلة الضرائب 
على العبيد » ذلا يسقط إسلام العبد عن ضريبته . ذا اسعجاز من استجاز من القراء المروج ماهم س 
ثم ساق الآثار قأى تدل على فعلى بنى أمية وأخذهم شا » الأرقام ( ١90-19١‏ ), 


-ا51١‎ 


وإذا تنازعوا فى حق ارتفعوا فيه إلى حا هم لم يمنعوا منه . 

وإن ترافعوا فيه إلى حا كنا حك بينهم بنا يوجبه دين الإسلام . وتقام عابهم الحدود 
إذا أتوها . 

ومن نقضمنهمعهده لم يبلغ به مأمنهء وكا نالإمام فيه بالخيار بين لقتل والاسترقاق (1). 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية أحمد بن سعيد « إذا منع الجزية ضريت عنقه ؛ . 

وقال فى رواية أنى الحارث ١‏ إذا زنى بمسلمة قتل ؛ . 

وذات لأنه عقد الذمة على أن يكف عنا ونكف عنه . فإذا نقض العهد عاد بمعناه 
الأول » فكأنه وجد لص حرف قى دار الإسلام . 

ولأهلالعهد ‏ إذا دنخاوا دار الإسلام ‏ الأمان على نفوسهم وأموالهم . و مأ نيقيو ١‏ 
أقل من سنة بغير جزية » ولا يقيدون سنة إلا يزية . ويلزم الكف عنم ٠‏ عامل الذمة . 
ولا يلزم الدفع عنهم » مخلاف أهل الذمة . 

وإذا أمن بالغ من عقلاء المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين . 

والمرأة فى يذل الأمان كالرجل . والعيد فيه كالحر » سواء كان «أذونا له فى القتال 
أوم يكن (؟) . 

و يصح” أمان الصى » نص عليه . 

قال أبو بكر الحلال « إذا كان له سبع سنعن وعقل التخيير ببن أبويه فأمانه» جائز ) . 

ولا يصح أمان انون ٠‏ ومن : أمثه فهو حرب » إلا أن بجول حم أماته فيبلغه مأمئه . 
ثم يكون حربا . 

وإذا تظاه رأهل الذمة أو العهد بقتال المسلممن كانوا حربا لوقتهم تقتل مقاتلتهم (0) . 

وإذا امتنع أهل الذمة من بذل الجزية كان نضا لعودهم 0). 

ولا يجوز أن يحدثوا فى دار الإسلام بيعة ولا كنيسة . فإن أحدثوها هدمت علوم . 

واختلفت الرواية عن أحمد فى بناء ما استهدم من بيغهم وكنائسهم القديعة . 

فروى عنه 4 أنه ليس لهم ذلك . نقلها عبد الله . والثانية : لم ذلك . والثالثة : إن 
خرب ججميعها لم يكن لم ذللك . وإن استهدم بعضها جاز : 


. قال الماوردى : ومن نقض مهم عهده أبلغ مأمئة » ثم كان حرباً‎ )١( 
(؟) قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : لايصع أمان العبد » إلا أن يكون مأذونا له ى القعال . ولايصح‎ 
. أمان الصبى وانحنون‎ 
. قال الماؤردى : ويعتير حال ماعدا المقائلة بالرمى والإنكار‎ )6( 
وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لاينتقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب . وويرخذ ماهم‎ )4( 
. جيرأ كالديون‎ 
) الأحكام السلطانية لآنى يعلى‎ - 11 ( 
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وإذا نقض أهل الذمة عهدهم استبيح به قتلهم »و غنيمة أمو الم وسنى ذراريهم )١(‏ . 

وهذا ظاهر ما نقا'اه عنه ىرواية أحمد بن سعيد « إذا منع الوزية ضزيت عنقه ». وق 
لوا أبى الحارث ٠‏ إذا زفى عسلمة قتل 4. 0 

وقال الخرق فى أمر الزية « ومن نمض العهد بمخالفة شىء ما صوطوا عليه حل 
دمه وماله ) وهذا صريح من اللدرال فى ذلك.2 ' 

فإن هرب إلى دار الحرب هن ذهتنا 6 ثاقضا لعهد - وله مال فى داو الإسلام - هل 
يكون فيئا؟ ظاهر كلام الدرق أنه يكن فيئا"؟؛ لأنه قال « ومن هرب إل دار الحرب من 
ذمتنا ناقضا للعهد عاد حريا:» . 

وقال أبو بكر الال فى كتاب لحلاف « إذا أودع الحربى 50 ف دار الإسلام 
مالا» ثم لمق بدار ارب فأسر أو قتل : إله برد إلى ورثته » : وظاهر هذا ل ينقضص 
أمانه ق ماله . 

فهذا الكلام فى الجزية . 


فأما الكلام فى ارا 


فهو ماوضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها )١(‏ . 

والآر ضون كلها تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها : ما استأنف المسلمون إحياءه . فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع علنها 
الخراج . نص عليه رواية أنى الصةرب وقد سأله ع نأرضمواتق دارالإسلام لابعرف 
ها أرباب » ولا اسلطان عايها خراج» أحياها رجل من المسامين ‏ فقال « من أحيا أرضها 
مواتا فى غير أرض السواد كان للساطان عليه فيها العشر » ليس له عليه غير ذلك » . 


للق وقالٍ الماوردى : ل يسنبح بذاك قتلهم 0 دلاغم أمواهم 2( ولاسيى فراربهم 2 مام يقائلوا ٠‏ 
ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمئين حى يلقو مأمئهم من ن أدفى بلاد الشرك . فإن / يرجا 
طوعاً أخر جواكرهاً . 

[(49 قال الماوردى : وفيه من نص الكتاب بيئة خالفت نص الجزية . فلذلك كان موقوفاً على اجتهاد 
الأمة . قال تعالى ( 5؟ : "7 أم تألم خرجاً فخراج ربك خير ) . وف قوله و أم تسأهم خرنما » 
وجهان . أحدها : أجراً . والثافى :.نفعاً , وى قولهه فخراج ربك شير » وجهان . أحدهما :فرزق 
ربك ف الدنيا غير منه . والثانى : : فأجر ربك فى الآشرة شير مله . والأول لكلبى ٠.‏ واأثاق قول 
لسن . قال أبو عمرو بن العلاء : .: والفرق بين الهرج والفراج : أن الخرج من اأرقاب . والخراج 
من الأرض . والحراج فى لغة المرب : اعم للسكراء والغلة . ومنه قوله صل الله غليه وس « الحراج 
بالغماة و اه . 
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وقال فى رواية ابن منصور : والآر ضون التى يملكها ربها ليس فيها خراج » مثل هذه 
القطائع التى أقطعها عهْان فى السواد لسعد » وابينى مسعود » وخباب(1) » . 

وظاهر هذا أنه لم وجب فقطائع السوادخراجا وهذاعدول على أنه أقطعوم منافعها. 
وخراجهاء وللإمام ان سقط اتلدراج على وده المصالحة . 


القسم الثالى 
م أسلم عليه أر بابه 43 فهو أرض عدر 4 لاوز أن يوضع عليها خراج(؟) نض عليه 
فى رواية حرب » فقال ١‏ إذا فتح المسامون الأرض عنوة فصارت فيئا هم فهو خراج » 
وقال و أرذن العشر : الرجل يسم لمفسه من غير قتال وفى يده أرض ؛ فهى عشر )+ 
وقال ف موضع آخر «أرض العشر : الرجليسل وفىيدهأرض فهىعشر» مثلمكة والمدينة» 
وقد عاق اقول ىَْ رواية حنيل » فقال من أسم على شىء فهو له ع ويؤخذ دنه 
خر اج الأرض . 
وهذا محدول على أنه كان ف يده من أرض الحراج أقره الإمام فى يده » كما أقر النى 
صلى الله عليه وسلم أهل خيبر » فلا سقط اللحراج : 
القسم الثالث 
ماملاك عن المشركين عنوة وقهرا 34 ففيه روايتاذ() 1 
إحداههما : يكو نغنيمة نقسم بين الغامين » وتكون أرض عشر » لايجوز أن يوضع 
علمها خراج » وفيهرواية أخرى . الإمام بالخيار بين أن بتسمها إين الغاءين 3 فلايكون فيا 
خراج » وبين أن يقغها على <اعة المسلمين » فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها 
خدراجا يكون أجرة شر عل الأيد 2 وإِدْلم يتقدر عدة. ل فمها #ن يموم المصاحة. ولاهوز 
6 رقامها » اعتبارا عم الوقتكل وى الأرض اختضصة بو ضع الدراج علها . 


القسم الرابع 
ماصولح عليه المشركون من أرضهم فهى على ضير بين : 
أجل ها : مانجلاعنه أهله مدئّى خاصت لل سلمين يغير تال فيكو دو قفاعلى مص الا مسلمين 


. )248( أنظر الأموال دتم (186) . وخراج أى يوسف صفحة (ا#) . وخراج محى بن آدم رقم‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة: الإءام مخير بين أن يجعلها خراجاً أو عشرآء فإن جعلها خراجاًم يحز 
أن تنقل إلى المشر وإنجعلها عشراً جاز أن تنقل إلى الحراج . اه , وانظر الأءوال (ص 4097 78) , 

(5) قال الماوردى : فيسكون على مذهب الشافعى غنيمة تقسم بين الغائمين . وتكون أرض عشر » لايجوز 
أن يوضع عليها خراج . وجملها مالك وقفاً على المسلمين راج يوضم علها . وقال أبو حتيفة : 
يكرن الإمام مخيراً بين الأمرين اه . وانظر الأموال ( ص 66-هم ) , 


185 سه 


ويضرب عليها خراج بكون أجرة يقو على الأبد وإن لم يتقدر بمدة » .لما فيها مى عموم 

المصلحة » فلا يتغير بإسلام ولا ذمة : ولا يجوز بيع رقابها » اعتبارا بحيع الوقف م 
وقد قال أحدق رواية أبى الحارث وصالح دكل أرض جلا عنها أهلها بغيرقتال فهى قء» 
ومعناه : أنما وقف » وقد بينا ذلك من كلامه فيا قبل . 
الضر ب الثانى : ما أقام فيه أهله » وصاللكهونا على إقراره ىأيدييم 2 راج يضرب غلبوم 

فهدذا على ضر بين : 

أحدهما : أن يلوا عن ملكها لنا عند صلحنا » فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين 
كالذى انلى عنه أهله »؛ ويكون الحراج المضر وب عليها أجرة . ولا تسققط بإسلامه » ولا 
يجوز هم بيع رقابها » ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم » لاتنقل من أيدعهم سواء 
أقاموا على شركهم أو أسلموا » كا لاتئزع الأرض. المستأجرة من مستأجرها » ولا تسقط 

عنهم بهذا اللحراج جزية رقاءهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين . 
وإنلم يستوطنوا ولم ينتقلوا إلى الذمة » وأقاموا على العهد » ل يجز أن يقروا فيها سنة 

بغير جزية(1) . 
وقدقال أحمدفر وايةحنبل « مافتحءنو قء المسلمين ؛ وماصوطلوا عليه فهو لهم ؛ 

يؤدون إلى المسلمين ماصولحوا عليه » ومن أسلم منهم تسقط عنه ادر زية والأرض للمسلمين » 
فد بين أن الأرض قء » وهذا على أن الأرض لنا » فتكون فيئا : يعنى ونا 
الضرب الثالى : أن يستبةوها على أملا كهم ولا ينزاوا عن رقاءها » ويصالحونا عنها 

+ راج يوضع عليها > 
فهذا | اللخراج جزية » يؤخد مهم 7 أقاموا على شركهم » وسقط عنهم بإسلامهم(1) 
ويجوز له م بيع هذه الأرض على من شاءوا منهم » أو من أهل الذمة أو من المسلمين 
فإن تبايغوها بيئهم كانت على حكها فى الحراج» وإنبيعت علىمسل سقط عفه خدراجها 

وإن بيعت على ذى احتمل أن لايسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسةط نخروجه 

بالذمة من عقّد من صولح عليها(”؟) . 
وقد قال أحد ىروايةابنمنصور » وذكر له قوله سفيان « ماكان من ن أرض ف عليها 

ثم أسم أهلها بعد وضع الخراجعنها . قال أحمد : جيد قال « وماكان من أرض أخذت 

عنوة » ثم أسلم صاحها ووادمت فيا الدز 3 وأقر على أرضه بالل راج قال أجمد : جيك ) 

(1) قال المارردى : وجاز إقرارهم فيما دون السنة بغير جزية . 

(؟) قال الماوردى ؛ ونجوز أن لاتوخذ 0 جزية إرقاءهم . 

(0) قال المأورذين ؛ م ينظر ق هذا الخر اج الموضوع علما . فإن وضع على مسائح الجرباة » يأن يوخد 
من كل جزيب قدر من ورق أو حب , فإذا سقط عن يعضما بإسلام أهله.كان مايق على حكمه ولا 0 
إليه خراج ماسقط : بالإسلام . أرإن كان الخراج الموضوع ليها صلحاً على مال مقدز م يسقط 
مل مساحة الريان . فذهب الشائعى : أنه يحط عنهم من مال الصاح ماسقط: منه يإسلام اما 
وقال أبو حنيفة : يكوث مال الصلح بان يكاله , ولايسقط عن هذا المسم ماخصة بإشلامه . 


- ١"ه‎ 


فمد نص على أن ادرا- يسقط 2 ن أرض الصلح 0 بالإسلام 0 وهذامحمو على أن تلاك 
الأرضين لهم » ول يسقطها عن أرة ض العنوة. لأنها وقف للدماعة المسامين هى أجرة عنهاءٍ 


اما قدر الحراج المضروب 


ممعتبر بها تحتمله الأرض(١)‏ . نص عليه أحمد ىرواية محمد بن داود ‏ وقد سثل عن 
حديث عر ذ وضع على جريب الكرم كذا وءلى جريب كذا كذا 0( هو شىء موصوف 
على الناس لايزاد عليهم » أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونشقص ؟ -- قال و بل هو على 
رأى الإمام » » إن شاء زاد عليهم » وإن شاء نقص - وقال ‏ هو بين فى حديث عمر وإن 
زدت عليهم كذا لاجهدهم ؟ ) إنما نظر عمر إلى ماتطيق الأرض 26 

فقدنص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام » وليس يموقوف على تقدير عمر » 
بل تعتير الطائة فى الزيادة والنقصان . واحتئج بقول عمر « إن زدت عليهم لانجهده ؟ » 1 

ونقل العباس.بن محمد بن موسى انحلال عن أحمد : أنه قال م الخراج يقر فى أيديهم 
عاج عل البعسف 2 وأقل إذا رضى بذاك الأكرة ؛ حملهم بقدر مايطيقون » وقال بعد 
ولد س للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه مر ) 

وقال فى رواية يعقوب بن تان اعرد اجن بد » وله أن يزيد  »‏ 

وظاهر هذا : أنه لم يعتبر الطاقة . وجعل ذلك مققدرا بما ضربه عمر على السواد . 

وقال فى رواية ابن منصور « ووضع - يعنى عمر - عليها ‏ يعنى السواد ‏ اللخراج: 
على كل جريب درهم.وقفيز من الحنطة والشغير . وما صوى ذلك من القصب والريتون والنخل 


)١(‏ قال الماوردى : فإن عمر رغى الله عنه حين وضم الخراج عل سراد العراق » ضرب فى يعض نواحيه 
على كل جريب قفيزاً ودرهما. وجرى فى ذلك على 0 كسرى بن قياذ . فإنه أول من 
مسح السواد » ووضع الحراج 3 وحد الحدوه » ووضم الدواوين » وراعى ماتحتمله الأرض » من 
غير حيف مالك » ولا إجحاف بزارع ء وأخذ من كل جريب تفيزا ودرا » وكان القفعز وزنه 
ثمانية أرطال » وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال » ولانتشار ذك بما ظهر ىق جاهلية العرب . 
قال زهير بن ألى سلمى : 
تقل بك ما لاتقل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
وضرب عمر رضى الله عه على ناحية أخرى غير هذا القدر . فاستعمل عنّان بن حنيف عليه » وأمره 
بالمساحة » ووضع مانحتمله الأرض هن خراجها.. فسح ووضع عل كل جريب من الكرم وللشجر 
الملتف عشرة دراهم » ومن للخل ممانية دراهم » ومن قصب آلسكر ستة دراهم » ومن ألرطبة 
م ومن ألبر أربعة دراهم ء ومن الشعير درهين . وكتب إلى عمر » فأمضاه » وعمل 
فى نواحى الشام على غير هذا . ذعل 4 داعى فى كل أرض ماتحتمله اه . وانظر الأموال لأف عبيد 
( دقم الااس "و م, 


سشككاا تت 


أشياء موظفة يؤدوما» . وقال و خراج السبواد على حديث الحم عن خمرو بن مبمون 
قفيز بذ ددرهم غ0 . 

قال أبو بكر اللملال : أبو عبد الله يقول « إن للإمام النظر فى ذلك » فعزيد عليهم 
وينقص على قدر مايطيقون ) وقد د كر ذلك غنه غير واحد . وما قاله عباس اتلدلال عن 
أبى عبد الله فهو قول أول أن عبد الله . 

وقد اختلفت الرواية عق عرق قدر الور اج: 

فروى أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن ميمون قال و شهدت عمر بن الخطاب وأتاه 
ابن حنيف ‏ فجعل يكلمه ؛ فسمعناه يقول له : آلله » لان وضعت على كل جريب من 
الأر ض درهما وقفيزا من طعام لايشق ذلك عليهم » ولا يجهدم ؟(20./ 

وبإسناده عن محمد بن عبد الله الثقنى قال و وضع عمر على أهل السواد على كل جريب 
عامر أو غامر درهما وقفيزا » وعلى جريب الرطيةخسة دراه (5) ». 

وروى أيضا بإسناده عن الشغى « أن عمر بعث ابن حنيف إلىالسواد » فطراز اللخراج 
فوضع على جريب الشعير درهمين » وعلىجر يب الخنطة أريعة درام م وعل جريب القصب 
ستة ة دراهم » وعلى دريب النخل كانية دراهم ؛ وعلى جريب الكرم عشرة(5) ) 0ء 

وروى أبو زيد عمر بن شسبة العيرى بإسناده عن عمروين ميمون م أنه وضغ على كل 
جريب - وذكرا لبر إىأنقال - : وعلى الدخل : على الفارسية درهما» وعلىالدقلتين درهما » 

وف لفظ آخر عن عبان بن حنيل حين بعثه عمر ( فأندل من الرطبة - 017 ابر 
إلى أن قال : وكان لايعد النخل » . 

وقد أخذ أحمد مني هذه الأخبار بحديث عمرو بن ميمون رواية على بن سعيد اللحيائى 
وجعفر بن مد » فال م أعلى وأصح حديث ق أرض السواد : حديث مرو بن ميمون 
ف الدرم هم والقفيز 0. 

ويشهد لهذا : ماروى أبو هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس م إذا منعت 
العراق درهمها وقفيزها . ومنعت الشأم دينارها ومديها » ومنعت مصر دإنارها وإردبها ؛ 
وعدثم كما بدأتم(1) 0 فقد أثبت الجمع بين الدرهم والقفيز . 


)0( الأموالى رقم (كئه1). (©) الأموال ركم(1:ا١1).‏ (0) الأموال رقم ( ١7‏ . 

(4) انظر الأموال رقم ( 1١21‏ ) . وخراج حيى بن آدم رقم ( 5١!‏ ) . والحديث زقاة مس » 
وأبو داود 4 وان الجارود فى المنتقى . والمدى ‏ بوزن قفل مكيال لأهل الام . قال التروى :هرو 
بمعى الحديث الآخغر و بدآ الإسلام غرييا وسيهرد غريباً كا بدأو والمعى : أن النبسى صلى لله عليه وس 
بير عن هذه الأقطار الثلاثة أنها ستفتح بالإسلام » ويحبسى أموالما خلفاء الإسلام وولاته » ثم تتتوالى 
الفتن على المسلمين فتقتطع هذه الأقطار وغيرها من جمم الدولة الإسلاءية . وقد حققت الحوادث صدق 
ماأخير به رسول الله صل الله عليه وسلٍ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1١17/-‏ لس 


وهذا الاخختلاف عن عمر يدل على اعقبار الطاقة» كذلك يجب أن يكون وضع الخراج 
مراعى ىكل أرضى ماتتمله . فإنها تتلف من ثلاثة أوجه » يؤثر كل واحد منها قزيادة 
الراج ونقصانه : 

أحدها : مايختص بالأرض من جودة يزكو مها زرعهم » أو رداءة يقل به ريعها . 

الثانى : مايختص بالزرع من اختلاف أنواعه : فإن من الحبوب والقار مايكثر ثمنه » 
وهنها مايقل تمنه ؛ فيكون انراج بحسبه . 

الثالث : مايختص بالستى والشرب » لأن ما العزمت المونة سقيه بالدوالى والنواضح 
لامحتمل من اللخراج ماختملة ماستى بالسيوخ والأمطارج 

وشرب الزروع والأشجار ينقسم أريعة أقسام : 

أحدها : ماسقاه الآدميون بغير 5اة » “كالسيوح من العيون والأنهار تساق إليها ؛ 
فتسيح عليهاعند الحاجة » وتمنع عنها عند الاستغناء . وهذا أوفر المياه منفعة » وأقلها كائنة . 

القسم الثافى : ماسةاه الادميون من نواضح أو دوالى » أو دواليب ء وهذا أكثر 
المياه مؤنة وأشقها عملا . 

القسم الثالث : ماسقته السهاء مطرا » أو ثلجا ؛ أو طلا : ويسمى العذى(١)‏ . 

القسم الرابع : ماسقته الأرض بنداوتها » وما أسكي من الماء قرارها. فشرب زرعها 
وشجرها بعروقه » ويسمى البعل . 

فأما الغيل : فهو ماشرب بالقناة » فإن ساح فهو من القسم الأول » وإِنْلم يسح فهو 
من القسم الثانى . 

وأما الكظام : فهر ماشرب من الآبار» فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم الثانى 
وإن استخرج من القنى » فهو غيل يلحق بالقسم الأول + 

وإذا ثبتهذا فلابد لواضع الخراج من اعتبار ماوصفنا من الأوجه الثلاثة من اختلااف 
الآر ضين » واختلاف الزروع »واختلاف الشرب ليعلم قدر ماتحمله الأرض من خراجها . 
فيقصد الغدل فيا بين أهلها وأهل الىء » من غير زيادة محف بأهل اللحراج » ولا 
نقصان يضر بأهل النىء(؟) . 


() المذى ‏ بالكسر » ويفتح ‏ : الزرع لا يسقيه إلا المطر » كذا فى القاموس , وهو المثرى , 
وانظر الأموال من رقم ( 1461١١‏ س-(47١1).‏ 

(١؟)‏ قال الماوردىي : ومن الئاس من اعمير شرطاً رابعاً . وهو #رجاءن البلدان والأسواق ويعدها 
لزيادة أئمانها ونقصانها . وهذا إنما يمتير فيما يون خراجه ورقا. وتلك الشروط تعتير فى الحب 
والورق . مإذا كان الخراج معتبرا بما وصفنا اختلف قدره . وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفا 
الراج غيرها . 
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ولا يستقصى فوضع اللحراج غاية ماتحتمله » ليجعل فيه لأربابالأرض بقية يجبر ون 
بها النوائب والجوائح(1) . 

ويعتير واضع اللحراج أصاح الأمور من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يضعه على مسائح الأرض . 

الثانى : أن يضعة على مسائح الزرع . 

الثالث : أن بححله مقاسمة . 

فإن وضعه على مسائح الأر ض كان معتبرا بالسنة الحلالية : 

وإن وضعه على مسائح الزرع ؛ فقد قبل : يكون معتيرا بالسنة الشمسية . 

وإن جعله مقاسمة كان معتيرا بكمال الزرع وتصفيته . 

فإذا استقر على أحدها مقدار بشروطه المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا: لاجوز أن يزاد 
فيه ولا ينقص م«نه » ماكانت الأرضون على أحوالها » فى شروما ومصالحها . 

فإن تغيرت شروبها ومصاحها إلى زيادة أو نقصان فذلك ضربان : 2 

أحدهما : أن يكون حدوث الزيادة والنقصان سبب من جهتهم » كزيادة حدثت بشق 
أعبار » واستنباط مياه ؛ أو نقصان حدث لتقصير فى عمارة » أو لعدول؛ عن مصلحة . 
فيكون اللحراج عليهم بحاله » لايزاد علبيم فيه لزيادة عمارتهم » ولا ينقصص منه لنقصائها . 

ويؤخذون بالعارة نظرا هم . ولأهل النىء » لثلا يستديم نخرابه فيتعطل. 

الضرب الثانى: أن يكون حدوث ذلك منغير جهتهم . فيكون النقصان بشق انفجر(؟) 
أو مهبر تعطل . 

فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على الإمام أن يعمله مبيت المال »من سوم المصالح . 
واتلحراج ساقط عنهم مالم يعمل . 0 

وإن لم يمن عمله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع يها < فإن 
أمكن الانتفاع بها فى غير الزراعة : لمصائد ؛ أو مراع . جاز أن يستأنف وضع اللحراج 
بحسب ماحتمله الصيد والمرعى + وليست كأرض الموات التى لامجوز أنيوضع علىمصائدها 
ومراعيها تراج ؛ لأن هذه الأرض مملوكة » وأرض الموات مباحة م 200 

وقد نقل خفمر بن إسدق : أن صيادا سأل أحمد عن الصيد فى أحمة ‏ يعنى قطر بل 
وأنهم بمنعون أن نصيد فيها حتى نعطيهم شيئا ؟ فقال: ٠‏ احرص أن لالعطيهم. فإن شارطتهم 
فلا نهم ) . ش 
0 قال الماوردى : حى أن الحجاج كتب إلى عبد الملك يستأذنه فى أخذ الفضل من أموال السواد . فنعه 

من ذلك » وكتب إليه : لاتسكن على درضءك المأخوذ أحرص منك على درهضك المتروك . وأبق هم 


لحوما يمقدون با شحوما . ٠‏ 
6 غند الماوردى : لشق فجرة اه ٠‏ والفجرة بيغم الفاء وسكوث اجيم - 0 موضع تفتح الماء. 


وقوله «احرص أن لاتعطيهم » محمول على أنها من أرض الموات .وقوله«فانشارطتوم 
فلا نهم حمول علىقول من قال : ليس أرض السواد موات.فأحب الخروج من انلخلاف. 

وقد اختلفت الرواية عنه » هل فى السواد موات ملك بالإحياء ؟ . 

فقال فى رواية العباس بنمحمدبنمومى اللخلال_وقد سأله عما أحبى من أرضالسواد: 
أيكون لمن أحياه ‏ ؟ فقال «مثل التلول والرمال فها بينك وبين الآنبار » فهو لمن أحياه » . 

وقال فى رواية ابنه عبد الله وقد سأله : أيكون موات فى أرض السواد ؟ قال : 
0 لا أعلمه يكون مواتا » . 

وأماالزيادةالتى أحدما الله تعالى» كعين انفيجر ينبوعها غالبافساح ماؤهاء أوأرض حفرها 
السيل حتى فضت وصارتسانحة بعد أن كانت تسق بآ لة. فا نكان هذا عار ضالايوثق بدوامه 
ل يجز أن يزاد فى خخراجتلكالآر ض. و إذوثق بدوامه راعى الإمامفيه المصلحةلآر باب الضياع 
وأهلالنىء» وعمل ق الزيادة أو المشاركة بما يكون عدلا بين الفريقين . 

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ وإن ل تزرع(1) ١‏ 

نص عليه فى رواية الأثرم 2 ومحمد بن ألى درب 2 وقد سئل عن رجل فى يده أرض. 
من أراضى الخراج وم يزرعها » يكون عليه خراءجها ؟ قال « نعي » العامر والغامر » . 

وإذا كان خراجماأخل" بزرعهيختلف باخعتلافالزروع أخذ مندفها أخمل” بزرعهخراج 
أقل” مايزرع فيا لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه 2 

وإذاكانت أر ض الخراج لايمكنزرعهافكل” عام ختى تراحؤعام وز رعق الآخر. 
روعى حالها فى ابتداء وضع اللحراج عليها . واعتبر أصاح الأمور لأرباب الضياع » وأهل 
النىء فى خصلة من ثلاث  :‏ 

إما أن بيجعل خر ابجهاعلى الشطر مخ راجمايزرعفى كل عام. فيؤخذمنالمزروع والمتروك. 

وإما أن يسح كل جريبين منها بجريب» ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك . 

وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك ويستوفى على أربابه الشطرمن زراعة أر ضهم. 

وإذا كان خراج الزروع والمار ممتلفا باختلاف الأنواع » فررع أو غرسمالم ينص" 
عليه » اعقبر خحراجه بأقرب المنصوصات به شبها أو نفعا . 

وإذا زرعت أرض الحراج مايوجب العشر لم يسقط عشر الأرض خراج الأرض . 
وجمع فيها بين اللقّين(١)‏ . 
)1١(‏ قال الخاوردى : وقالا : لا خراج عليه سواء تركها عار أو ممذوراً . زقال أبر حنيفة : يؤشكة 

مها إن كان ماراً . ويسقط عنها إن كان معذوراً , : 
(؟) قال اللاوردى : وحم فيها بين الحقين على مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا أجمع نييما 

وأقتصر على أغذ الاراج » وأسقط العشر . 


04 


ولا يوز أن ينقل أرض الحراج إلى العشر»' ولا أرض العشر إلى اللخزاج(1) 1 

وقد سئل أحمد فى رواية إسحق عن ذار البطيخ بطرسوس : كانت بيرؤما كان عليها 
فهو ها على الأرمنى إلى خارج الحندق . ووضع عليها الحراج فقال: الحمالون لادملفيها 
لم يكن عليها خخراج . وقد وضع عليها الآن خراج فلا يغير . فقال «قد.أحسنوا(؟) م 
فقد أنكر وضع الخراج على أرض لم يكن عليها » . : 0 

وإذا سق ماء الخراج أرض غشر كان المأخوذ منها عشرا . 

وإذا سبق بماء العشر أرذ ض خخراج كان المأخوذ منها خراجا اعبار ١‏ بالأرض .» 
دون الماء. 

وعند ألى حنيفة يعتير حك الماء : فيؤخخذ ماء الدراج من أرض العشر حراج ويؤي 
عماء العشر من أرضص الل راج العشر ؛ اعتبار! بالماء دون الأرض . واعتبار الأرض أولىمن. 
اعتبار الماءء» لأن انك راجمأخوذ عن الأرض ؛ والعشر مأخوذ عن الزرع م وليس على الماء 
خراج ولا عشر » فلم يعتير واحد منهما . : 

وعلى هذا الاخختلافمنع أبو حنيغة صاحب اللر اج أن يسق : عماء العشر. ومنع صاختب 
العشر أن يستى مماء الخراج . ول يمنع أحمد واحدا منهما أن يستى بأى الماعين شاء() . 

وقدقال اخ قاروا صالح « اللحراج على الرقبة )4 

وقال فى رواية ابن منصور ١‏ إنما هو جزية رقبة الأرض » . 

فقد بين فى رواية ابن منصور أنه عن رقبتها . وى رواية صالح أنه على الأرض 
مثل الهزية على الرقبة . فاقتضى أنه عن رقبتها . وإذاكان عن رقبة الأرض كان الاعتبار 
سا ؛ لا بالماء الذى يسى به ْ 

وإذا بى فى أرض اللحراج أبنية دورا وحوانيتا م كان سن ء 
لأن لرب الأرض أن ينتفع باكيف شاءل) . : 


)١١(‏ قال الماوردى : وجوزه أبو حنينة أه. وف خراج أبى يوسف : فكل أرض أتطعها الإمام 
ماافتحت عنوة ففيها اللمراج » إلا أن يصيرها الإمام عشرية . وذلك إلى الإعام .؟ إذأ أقطم أحدا 
أرضا من أرض المراج . فإن رأى أن يصير عليا عشراً » أو عشراً ونصفاً" » أو عظرين » 
أو أكثر » أو خراباً . فا رأى أن يحبل عليه أهلها فمل . وأرجو أن يكون ذلك موسعاً عليه . 
نكيفما شاء من ذلك فمل » إلا ماكان من أرض الحجاز » والمدينة » ومكة » والين » فإن هنالك 
لايقع خراج . ولا يسع الإهام ولايّل له أن يغير ذلك : ولا يجوله عا جرى عليه أمر رسول الله 
صل الله عليه وس وحكه . ٠‏ 

(؟7) كذا بالأصل . والعبارة ظاهرة التحريف . وقد راجعت ماتحت يدى من كتب ققه الحابلة وغيرها 
فل أعثر فيا على ما أصححها منه ْ 1 

(0) قال الماوردى : ولم يمثم الشافعى واحداً ءلهما أن يس بأى المامين شاء . | 

(4) قال الماوردى : وأسقطه أبو حنيفة » إلا أن تدع" أو تغرس .' والذى أراه : أن مالا يستغى عن 
بنيانه ى مقامه فى أرض الأراج لزراعها عفو يسقط عنه خراجه الخ , ْ 


-١ل/ا١(١‏ ب 


وهذا ظاهر كلام أحمد » وأن حراج لايقف على الزرع أو الغرامى . 
قال فى رواية يعقوب بن تان وقد سأله : ترى أن يرج الرجل عما فى يده من دار 

أو فيعة على ماوضف عر على كل جريب » فيتصدق به ؟ ‏ قال « ما أجود هذا » قال 
له : فإنه بلغنى عناك أناك تعطى عن دارك الخراج » تتصدق به ؟ قال : « نعم » . 

وقد قيل : إن مالا يستغنى عن بنائه فى مقامه فى أرض انراج لزراعها عفو يسةظ 
عنهخر اجه» لآنهلابستةرف زراعتماإلامسكن يستوطنه . وماجاوز قدرحاجته ,أ وذ راجه . 

وإذا أوجرتأرض الحراج» أوأعيرت » فمخراجها على المالاثدونالمستأجر والمستعير(1). 

وقد قال أجل فرواية أنى الصقر ‏ فى أرض السوادتقبلها!ارجل (؟)«يؤدى وظيفة عمر 
و بؤدى العشر بعد وظيفة عر 2.0 

وظاهر هذا : أن الخراج على المستأجر» لأن المتقبل «ستأجر . وكذلك قال فى رواية 
محمد بن ألى حرب « أرض السواد من استأجر منها شيئا من هى فى يده فهو جائز» ويكون 
فما مثله )60 

فقد جعل المسةأجر عنزلة المؤجر .. 

وقد صرح به أبو حفص ق الزء الثانى من الإجارة »فقال « باب الدليل على أن من 
استأجر أرضا فزرعها كان اللدراج والعشر جميعا عليه دون صاحب الأأرض - وساق فيه 
رواءة ألى الصقر » . 

وعندى أن كلام أحمد لايقتضى ماقال» لأنه إنما نص علىرجل تقبل أرضا من السلطان 
فدفعها إليه بالخراج » وجعل ذلك أجرتما . لآنها لم تكن ف يد السلطان بأجرة : بل كانت 
لجاعة المسلمين . والمسئلة التى ذكرناها إذا كانت فى يد رجل»زالمسلمين باللحراج المضروب 
فأجرها فإن الثانى لايجب عليه الخراج » بل يحب على الأول » لأنها فى بده بأجرة » 
هى الحراج . 

وإذا اختلف العام ل ورب الآر ض فى حكهاء فادعى العامل أنها أرض خراج» وادعى 
زاميا أعباان ض عشروقوهما مكنفالقول قول المالك دون العامل . فإن امهم استحلف . 

ويجوز أن يعمل فى مثل هذا الانءتلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا على متباء 
ووثق بكتابها() . 

وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله . 

ويجوز أن يعمل فى دفع الخراج على البروزات الساطانية(4) إذا عرف صعتها » اعتبارا 
بالغرف المعتاد فيها . 


. قال الماوردى : وقال أبو حئيفة : 27 فى الإجارة على المالأك » وف العارية على المستمير‎ )١( 

(؟) تقبلت العمل من صاحبه . إذا اللزمته منه بءقد . والقبالات : مايلتزمها بعض الناس من الساطان 
على شىء ممين يؤدونه . () قال المارردى : وقلما يكل ذلك إلا فى الحدرد . 

)2( قال الماوردى : على الدواوين السلطائية . 


11/17 ل 


ومن أعسر خراجه أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار(١)‏ . 

وإذا مطل بالك راج مع يساره بس » » إلا أن يوجد له مال فيباع عليه فى شتراجه . 
كالديون . فإنْلم يوجد له غير أرض الله راج»فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها . 
بقدر خراجه . وإنكان لازاه أجرها عليه واستوف الدراج من مستأجرها :. فإن زادت 
الأجرة كان له زيادتها . وإن نقصت كان عليه نقصاما . 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها » قيل له : : إما أن تؤجرهأ أو رقع يدك عنها » 
لتدفغ إلى من يقوم بعارتما ول ترك على خرابها » وإن دفع خخراجها لثلا تصير بالخراب 
مواتا » أومأ إليه فى رواية حنبل . فقال ٠‏ من أصم على شىء فهو له ؟ ويوؤْخط منه تراج 
الأرض » فإن ترك أر ضه فلم يعمرها » فذلك إلى الإمام يدفعها إلى .من يعمّرها » 
لاتقذرب »؛ تصير. فيئا المسلمين © . فقد منع من ترك عمارة أرض الحراج على وجه 
اللوراب . 


وفال فى رواية حرب ٠‏ ى رجل أحيا أرض الموات » فحفر فيها بثرا » أو سناق إليها 
المله من موضع أو أحاط علما حائطا ثم تركها فهى له ٠.‏ قيل له فل فى لوقت 
إذا تركها ؟ قال : لا 26 


وكذلك قال فى رواية أنى الصقر ١‏ إذا أحيا أرضا ميئة وزرعها كرات عدت 
خرابا فهى له . وليس لآخخر أن يأخذها منه . وإتما جاز له لأن بإحيائها قد صارث ملكا 
)١(‏ قال الماوردى: وقال أبو حنيفة : تحب بإيساره » ويسقط بإعساره . 000 : 
(؟) قال أبو عبيد:نى كتاب الأموال : وأما ااوجه الثالث : فأن محتجر الرجل الأرضن-» إما بقطيعة من 
الإمام » وإما بغير ذلك ٠‏ ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة . قال أبو عبيد : وقد جاه توفيته 
فى بعض الحديث عن عمر : أثه جعله ثلاث سنين . ورمدنعم غيره من عمارته لمكانه». فيسكؤن حكها 
إلى الإمام . ثم ساق بسنده إلى ربيعة بن أن عبد للرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه 
« أن رسول الله صل الله عليه وسل أقطعه المقيق أجمع . قال : فلما كان زمان عمر قال لبلال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن النامى » إما أتفامك لتعمل . فشذ مها 
ماقدرت على عمارته ورد ألياق » اه . ورواه يحيى بن آدم ف الفراج رقم ( 5٠64‏ ) . وفيه 
أن عمر قال له : م ومالم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . فقاك : لا أفمل والله شين 
أقطعنيه رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال عمر : والله لعفملن . فأخذ منه: ماعجز عن عمارته ٠‏ 
فقسمه بين المسلمين » . وروى أبو يوست فى الحراج (ص م07) قال « أقطع رسول لله ضل الله 
عليه وسل يلال بن الحرث المزفى مابين البحر والصخر . فلما كان زمان عمر بن الخطاب قال له : إنلك 
لانستطيع أن تعمل هذا . فطيب له أن يقطمها ماخلا المعادن فإنه استثناها » .. وروي بحيى بن آدم 


رقم( ه4؟ ) عن عرم بن شعيب و أن عر جعلى التحجير ثلاث عنين . فإن تركها حت نفضى ثلاث 
سئين فأحياها غيره فهو أحق.ها » . 


الال/اات 


له »فهو عير فى الانتفاع بها أو تركه . ويفارق هفا أرض ١ل‏ راج لأنها ليست بملك له 2 
وإتما هى للواعة المسلمين » وطذا فرقئا بينهما(١)‏ . 
: وعامل اطراج؛ يعتبر ى صحة ولايته : الخرية . والأمانة » ثم ينظر : فإذولى وضع 
الحراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد » وإن ولى جباية اللدراج صححث ولأيته 
وإِن لم يك ن فقيها محتهدا . 
ورزق عامل الحراج من مال اللحراج » 5 أن رزق عامل الصدقة من مال الصدقة » 
من سموم العاملين . وكذلاك أبجرة الماح . 
فأما أجرة القسام فى العشر والخراج فهى من اللدق الذى استوفاه السلطان منهما(؟) . 


والحراء حق معلوم على مساحة مملومة 

فاعتير ق العلم بها ثلاثة مقادير : 

أخولها : مقدار الجريب بالذراع الممسوح بها 

والثانى : مقدار الدرهم الملأخوذ به . 

والثالث: مقدار الكيل المستوق به . 

أما الحريب فهو عشر قصبات فى عشرقصبات د والقفيز : عشرقصيات فى قصبة . 
والعشير : قصبة فى قصية . والقصرة : ستة ة أذرع : فيكون الجريب ثلاثة لاف وستائة 
ذراع مكسرة > والقفيز : ثلانمائة وستين ذراعا 0 »ء وهو عشر الريب . والعشير : 
ستة وثلاثين ذراعا » وهو عشر القفيز : 


أقصرها القاضية » 5 اليوضفية » 6 0ك 6 3 الطاشمية الصخرى » وهى البلالية » 
م الهاشمية الكبرى » وهى الزيادية » 5 العمرية » م الميزانية . 


)١(‏ دوى بحيى بن آدم عن ابن المبارك هو أن رجلا نحجر عل أرض ثم عطلها . فجاء آخر فأحياها فاختص) 
إلى عبد الملك بن مروان . فقال : ماأرى أحدا أحق ببذه الأرضن من أمير المومنين » ثم العفت 

إلى عروة بن الزبير فقال : ماتقول ؟ قال : أقول ؛ إن أبعد الثلاثة من هذه الأرضي أمير المؤمنين . 
قال : وم ؟ قال : لآن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : العباد عراد الله » والبلاد بلاد الله , 
ومن أحيا أرما ميثة فهى له . تال : فقالى عبد المللك : انظروا إلى هذا » يشبد على 00 اله 
صل الله عليه وسلم بجمالم يسمم منه . قال : فقال عروة : أفأكفر » أو أكذب يمام أسمع 
لمعته يقول : للظهر أربع » والعصر كذا » والمغرب كذا ؟ إن الذين جاءونا بهذا هم ا 0 6 
رقم (9م؟). 

(؟) قال الماوردى : وأما أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فها . فذهب الشافعى إلى أن أجور قسام العشر 
والمراج معاً فى اق الذى اسعوفاء اللطان مهما . وقال أبو حنيفة : أجور من يقمم غلة العشر 
وغلة الخراج من أصل الكيل . وقال سفيان الثورى : أجور المراج ا وَأجْور العشر 
على أهل الأرض . وقال مالك : أجور العشر على صاحب الأدض » وأجور المراج عل الوسط . 


د4لاات 


فأما القاضية - وهى تسمى ذراع الدوو ‏ فهى أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلفى 
أصبع » وأول من وضغها ابن أنى ليلى القاضى » وبما يتعامل أهل كلواذى . 

وأما اليوسفية : فهى التى يذرع بها القضاة الدور عدينة السلام؛ وهى أقل من الذراع 
السوداء بثائى أصبع ؛ وأول من وضعها أبو يوسف القاضى . 0 

وأما الذراع السوداء : فهى أطو ل من ذراع الدور بأصبع وثلى أضبع . وأول من 
وضعها الرشيد » قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه ؛ وهى التى يقعامل بها الناس 
فَْ ذرع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر . 3 

وأما الذراع الحاشمية الصغرى : فهى أطول من الذراع السوداء بإصبعين وثلنى إصبع . 
وأول من أحدثها بلال بن ألى بردة » وذكر أنه ذراع جده ألى موءى الأشه_رى ؛ وهى 
أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع عشر » وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة ه 

وأما الماشئمية الكبرى فهى ذراع الملك . وأول من نقلها إلى الحاشمية:المنصور » وهى 
أطو ل من ذراع السوداء بخمس أصابع وثلبى [صبع » يكون ذراعا وتمنا وزعشرا بالسوداء 
وتنقص عنها بالحاشمية الصغرى ثلاثة أر باع عشرها » وسميت زيادية لأن زيادا مسح بها 
أرض السواد » وهى النى يذرع بها أهل الأهواز . ٠‏ 

وأما الذر اع العمرية فهى ذراع عمربنانلخطاب رض اللدعنه التى مسح بها أرض السواد 
قال موسى بنطلحة و رأيتذر اععمر التى مسح بها أر ض السواد » وهى ذراع وقبضة وإبهام 
قائمة » قال الححسيم بن عتيبة إن عمر رضى اللهعنه عمد إلى أطوها ذراعا وأقضرها ؛ فجمع منها 
ثلاثة وأخذ الذلث منها » وزاد عليها قبضة وإببهاما قائمة » ثم ختم فى طر فيه بالرصاص » وبعث. 
بذلك إلى حديفة وعهانبن حنيفحتى مسحابها السواد » وكان أو ل من مسح بها عمر بن هبيزة) 

وأما الذراعالمأمو نية : فتكونبالذراع السوداءذراعينوثلبى ذراعو ثلاث أصابع » وأولمن 
وضعهاالمأمون ؛ وهى الى يتعامل الناس مهاف ذر ع البرندات » والسكور » وكرى الأنهار» واللنفائر 

وقد اعتبر أصابنا الذراع الهاشهى فى مساحة الفراسخ التى تقصر فيها الصلاةه "١‏ 

وأما الدرع 

فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده . 7 

فأما وزنه فقد استقر فى الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوائيق » وز نكل عشرة 
منها سبعة مثاقيل . ش 
وقد نص على هذا ف الزكاة فى رواية المدمونى - وقد سأله عمن عنده شىء وزنه درنهم 
أسود ؛ وثوء وزنه دائقين » وهى تخرج فى مواضع : ذا مع نقصانه على الوزن سواء 6 
فقال « يمجمغها ثم يخرجها على وزن سبعة » . 


سم 11/6 - 


وقال فىرواية بكر ن مد عن أبيه ‏ و قد سأله عن الدراه السود؟فقالوإذاحلت الزكاة 
قَْ ماين من دراهمنا هذه أوجبت فيها لأزكاة ع« فأخول بالاحتياط زا فأمأ الدية فأخحاف عليه 0 


وأعجبه فى الزكاة أن يؤدى من مثتين من هذه الدر اهم ؛ وإن كان على رجل دية أن 
يعظطى السود الوافية ء وقال م هذا كلام لاحمتمله العامة ع . 


وظاهر هذا : أنه إنما أعتير وزد سيعة ف الزكاة 0 والخراج غمول عليها 3 واعتير 
قَّ الدية أوق من ذلك : 


وقال فى رواية المروذى - وذكر دراه بائين صغارا » ف الدرهرمنم! دائقين واعصيف - 
فقال و ترد إلى المثاقيل » كيف تزى هذه ؟ ه 

فقد نص على اعتبار كل عشرة منها سيع مثاقيل . 

واختلف فى سبب استقرارها على هذا الوزن : 

فذكر قوم : أن الدراهم كانت فى أيام الفرس مضيروبة على ثلاثة أوزان : منها درهم على 
وزنالمئقال عثمرون قيراطاء ودره وزنهعشرةقراريط » ودره, وزنه إثناعشر قيراطا » فلا 
احتيج فى الإسلام إلىتقديرهف الزكاة أخذالو سط من يسع الأوزان الثلاثة »وهو ائنان وأربعون 
قير اطاء فكا نأ بعةعشر قير اطاموقرار يط المثقال ؛ فلماضر إتالدراهم الإسلامية على الوسط من 
هذا الوزن الأوسط من الأو زان الثلاثة قبل فى عذمرتم! : وزن سبعة مثاقيل لأنها كذلك (1) . 


(1) أى لأن وزنها مثلها فى القراريط . فإن حاصل ضرب سبعة مثاقيل فى عشرين قيراطاً يساوى حاصل 
ضرب عشرة دراهم فى أربعة عشر قيراطاً . 1 
قال العلامة ى الدين أحد الم ريزى الشافعى فى رصالته ( النقود القديمة والإسلامية . طبع الاستانة ) . 
اعلم أن النقود الى كانت النأس على وجه الدهر على نوعين : السوداء ااوافية » والطيرية العيق . 
وهه! غالب ما كان البشر يتعاملون به . فالوافية - وهى البغلية - هى دراهم فارس . الدرهم وزنه 
زنة المثقال الذعب . والدراهم الجواز تنقص من المشرة ثلاثة . فكل سبعة يفلية عشرة بالجواز . 
وكان طم أيضاً دراهم تسمى جوادقية . وكانت نقود المرب الى تدور بينها : الذهب والفضة ء لاغير. 
ترد [إلما من الممالك : دثافير الذهب قيصرية من قبل الروم 3 ودرأهم ذفمة على نوعين : سوداء وافية. 
وطبرية عتق.. وكان وزن الدراهم والدنانير فى الجاهلية مثل وزنجا فى الإسلام مرتين . ويسمى المثقال 
من الفضة درهما . ومن الذهب ديئار؟ ٠‏ وم يكن ثىء من ذلك يتعامل به أهل مككة فى الجاهلية . 
وكانوا يتبايعون بأوز أن اصطلحوا عليها فيما بونهم . وهو الرطل الذى «و اثنتا عشرة أوقية . والأوقية 
هى أريمق ن درها ء» فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة درهم . وللنص : دو نصف الأوقية حولت 
صاده شينا فقيل : نش . وهو عشرون درها . والئواة : وهى خدة دراهم . والدرهم الطبرى : 
ثمانية دوانق . والدرهم البغل : أريعة دوائق . وقيل بالعكس . والدرهم الجوراى : أربعة 
دوائق ونصف . والدانق مان حيات ومسا حبة عن حبات الشعير المتوسطة أى لى تقشر وقد قطم 
من طرفها ما امتد. وكان الديثار يسمى - الوزنه - ديئاراً . وإأما هو تبر ٠‏ ويسمى الدرهم 
لوزنه درهما . و[ما هو تبر . وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل . والماقال زنة 
اثنين وعشرين تيراطاً إلا حبة . وهو أيما بزنة اثنين وسبعين حبة شعير مما تقدم ذكره . وقيل : 


اشذات 


إن المغال منذ وضع لم يخعلف فى جاهلية ولا إسلام . ويقال : إن الذى اخترع الوزن ف الدهر الأول ” 
بدأه يوضع المثقال أولا , فجعله ستين حبة ء زنة الحبة مائة من حب الهردل البرئ المعتدك . ثم صرب 
صنجة بزنة مائة من حب الخردل » وجمل بوزاها مع المائة الحبة صنجة ثانية » تم ضفجة ثالثة حى بلغ 
مجموع الصنج خمس صاجاث . فكانت صنجته نصف سدس مثقال . ثم أضعف وزنها حت صارت 
ثلث مثقال . فركب مهما نصف مثقال » ثم مثقالا ء وعشرة ؛ وفوق ذلك » فمل هذا تكون 
زنة المفقال الواحد سكة آلاف حبة . ولا بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه.وسل أقر أهل مكة 
على ذلك كله » وقال و الميؤان ميزان أهل مكة » . وق رواية « ميزاذ:المدينة »: وفرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم زكاة الأموال . فجعل فى كل “مس أواقى من الفضة الخالصة الى ل تفش 
خسة وراهم » وهى النواة . وفرض ى كل عشرين ديئاراً نصف ديار » ؟ا هو معروف فى مظنته 
:من كتب الحديث . قال : فلما استضاف أبو بكر الصديق رغى الله عنه عمل فى ذلك بسنة زرسول اله 
صل الله عليه وسلم . ول يغير منه شيفاً » حتى إذا استخلف أمير المومثين أبو حفص - عمر بن اللطاب 
رضى الله عنه » وفتح الله على يديه مصر » والشام ». والعراق . لم يعترضص لثىء من النقود » 
بل أقرها على حاطا . فلما كانت سنة ماف عشرة من الطجرة » وهى السئة الثامنة من خلانته أبته 
الوفود . منهم وفد البصرة . وفيهم الأحنف بن قيس . فكلم عمر بن اللمطاب فى مصالم أهل البصرة . 
فبعث معقل بن يسار فاتفر ثهر مغقل الذى َيل فيه إذا جاء تبر الله يطل مر معقل 2 ووضع 
الجريب والدرمين فى الشهر »ع فضرب حينئل عمر رغى الله عنه الدراهم عل نقش اللكسروية. وشكلها 
بأميانها » غير أله زاد فى بعشهها والحمدت و . وق بشها « محمد رسول اله ه . وى بمقبا 
ولا إله إلا الله وحده ه , وى آخر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقول. فلما بويع أمير المزمنين 
مان بن عفان رنمى الله عنه ضرب فى خلافته دراهم نقشبا « الله أكير » . فلما اجتمع الأمر لمعاوية 
ابن ألى سفيان رغى الل عنه » وحم لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة . قال : ياأمير المؤمنين : إن 
العبد الصالح أمير المؤءنين عبر بن النطاب صغر الدرهم وكير التقفيز » وصارت به توعد ضريبة أرزاق 
الجند » وترزق عليه الذرية طلباً الإحسان إلى الرعية . فلو جعلت أنت عياراً دون ذلك المميار ازدادت 
الرعية به رذقاً » ومضت لك يه السنة الصالحة . فضرب ععاوية رغى الله عنه تلك الدراهم السود الناقصة 
من ستة دوانق » فتسكون خمسة عشر قيراطا © تنقص حية أو حبتين . وضرب ههازياه ©» وجمل 
وزن كل عشرة درأهم سبعة مثاقيل . وكتب هلبيا فكانت تجرى مجرى الدراهم, . وضرب معاوية 
أيفاً دنائير عليها تمثال متقلد سيفاً » فوقع مها ديئار ردىء فى يد شيخ من الجند . فجاء به معاوية 
وقال : يامعاوية » إنا وجدنا ضربك شر ضصرب . فقال له معاوية : لأحرمتك عطاءك. ولا كسونك 
التايفة . فلما قام عبد الله بن الزبير . رغى الله عنهما بمكة » ضرب دراهم مدورة . وكان أول من 
ضرب الدراهم المسعديرة » وكاث ماضرب مها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيرا . فدورها غيد الله » 
ونقش على أحد وجهى الدرهم ٠‏ محمد رسول الله ه . وعل الآخر « أمر الله بالوفاء واأمدل م , 
وضرب أخعو ه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق » وجعل كل"عشرة مها سبعة مثاقيل » وأعطاها الئاس 
فى العطاء » سعى قدم الحجاج بن يوسف المراق » من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ء' فقال : 
ما نبى من سنة الفاسق » أو المنافق » شيعا فغيرها .. فلا أستوثق الأمر اعبه اللك بن مروان بعد 
قتل عيد أهه» ومصعب بن الزبير» فحص عن النقوه» والأوزان» والمكاييل . وضرب الدنائير: والدرام 
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حافى سنة ست وسرعين مناطجرة . فجملوزن الدينار اثنينوعشرين قيراهاً إلا حبة بالشام , وجعلوزن 
الدرهم خمسة عشر قير اطأسرى . والقيراط : أربعوحهات . وكل دانق قيراطين ونصفاً . وكتب إلى الحجاج 
وهو بالعراق - أن اضر بها قبلك . فضر بها . وقدمت مدينة رسولانهصل اههعليهوسل وبها بقايا الصحابة 
رغى الله عنهم أحعين فلم ينكروا مها سوى. نقدها . فإن فيه صورة . وكان سعيد بن المسيب رخه الله 
يبيع بها ويشكرى ولا يعيب من أمرها شيئاً . وجعلى عيد الملك الذهب الذى ريه دنانير عل المثقال 
الشاى . وهى المكيالة الوازنة المالة دينارين . وكان سيب ضرب عبد الملك الدنائير والدر اهم كذلك : 
أن غالد بن يزيد بن معاوية بن أنى سفيان قال له : يا أمير المؤمنين» إن العلاء من أهل الكتاب الأول 
.يذكرون أنهم يحدون فى مم : أن أطول الحلفاء عمراً من قدس الله تعالى فى درهضه . فعزم على ذلك 
ووضع السكة الإسلامية . وقيل : إن عبد الملك كتب فى صدر كتابه إلى ملك الروم « قل هو الله أحد» 
وذكر النبى صل الله عليه وسلم فى ذكر التاريخ » فأنكر ملك الروم ذلك . وقال : إن لم تدركوا 
هذا » وإلا ذكرنا نبيكم فى دفانيرنا بما لكرهون . فعظم ذلك على عبد الك » واستشار الناس . 
فأشار عليه خالد بن يزيد بضرب السكة وترك دنانيرهم . وكانالأىضرب الدراهم رجلا مبودياً من تيماء 
يقال له : سمير » نسبت الدراهم إذ ذاك إليه . وقيل لما : الدراهم السميرية وبعث عبد الملك بالسكة 
إلى الحجاج فسيرها المجاجإكى الآفاق لتضرب الدراهم بها . وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكعب إليه منها 
فى كل شجر بما مجتمع قبلهم من المال ى بحصيه عندهموأن تضرب الدراهم فى الآفاق على السكة الإسلامية 
وتحبل إليه أولا فأولا . وقدر فى كل مائة هرهم درهما عن شمن الحطب وأجر الضراب . ونقش 
عل أحد وجهى الدرهم «قل هو الله أحدى . وعلى الآخر ولا إله إلااللّ » . وطوق الدرهم 
على وجهيه بطوق . وكتب ف الطوق الواحد : و ضرب هذا الدري بمدينة كذا » . وف الطوق الآخر 
و محمد رصول الله أرسله با لمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله واوكره المشركون ه . وقيل : 
الذى نقش فيها ه قل هو الله أحد ع هو الحجاج . وكان الذى دما ميد الملك إلى ذلك : أنه نظر للأمة » 
وقال : هذه الدراهم السود ألوافية الطبرية العتق تبنى مع الدهر . وقد جاء فى الزكاة : أن في كل 
مائتين » وى كل خمس أواق خسة دراهم . واتفق أن يجملها كلها على مثال السود العظام : مائى عدد 
يكرن قد نقص من الزكاة . وإن عملها كلها على مثال الطبرية ‏ وحمل المغنى على أنها إذا بلغت 
مائى عدد وجبت الزكاة فيها ‏ فإن فيه حيفا وشططاً على أرباب الأموال . فاتخد منزلة بين 
متزلتين » مجمع فيها كال الزكاة » من غير بخس ولا إضرار بالناس » مع موافقة ماسنه رسول الله 
صل الله عليه وسم وحده من ذلك . وكان الناس قيل عرد الملك يؤدون زكاة أمواهم شطرين من 
الكبار والصغاو . قلا اجتيعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه عهد :إلى درهم واف وزنه فإذا هو 
ثمائية دوانيق . وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق . فجمعها ركل زيادة الأكبر على 
نقص الأصغر وجعلهما درهمين متساويين » زئة كل منهما ستة دوانيق سوى . واعيير المثقال أيفما . 
فإذا هو م يبرج فى آباد الدهر موق محدودا »ء كل عشرة دراهم مها ستة دوائق فإنها سبعة مشأقولي 
سوى . فأقر ذلك وأمضاه ٠»‏ من غير أن يءرضى لتفييزه ع فكان فيما صنع عبه المللك فى الدراهم 
ثلاث فضائل . الأولى : أن كل سبعة مفاقيل زنة غشرة دراهم . والثائية : أنه عدل بين ضغارهات 
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وذكر آتعرون أن السبب ق ذلك: أن عمرين اللحطاب رضى الله عنه ا رأى انختلاف. . 
الدراهم ٠»‏ وأن متها البغى وهوتمانية دوانيق » ومنها الطرى وهوأربعة دوانيق » ومنها. 
الهنى هو دانق . قال : انظروا إلى أغلب مايثعامل الناس به من أعلاها وأدناها » فكان 
الدرم م البغلى والدرهم الطعرى فجمع بينيها » فكانا اثنى عشر دائقا © ..فأخل انصفهما' 
كان ستة دوائيق » فجعل الدرهم الإسلائى فق ستة دوائيق » ومتى زدتعله ثلاثة أسباعه 
كان مثقالا » ومتى نقصت من الال ثلائة أعشاره كان ذرهما » فكل عشر ة درام 


0 
مثاقيل » وكل عشرة مثاقيل أربءة عشر درهها وسبعان 2 
> وكبارها حت اععدلت » وصار الدرهم ستة دوائرق . والثااثة : أنه موافق الخاس:ه رسول الله 
صل الله عليه وسل فى فريضة الزكاة من غير وكس ولا شطط . فخصت بذاك السنة , واجكمءت عامما 
الأمة . وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه : أنه س كا مر ل زنة العشرة: منه سبعة مثقائيل . 
وزنة الدرهم الواحد خمسون حية ومسا حبة من الشعير الثى تقام ذكره . ومن هذا الدزهم تركب 
الرطل والقدح ء والصاع وما فوئه . وإنما جعلت العشرة من الدراهم الفضنة يوزن بعة مثاقيل 
من الذهب » لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل , فأعدت حبة فضة وحبة ذهب.ووزنتا © فرجحت 
حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع.» فجعل من أجل ذلك كل عشرة دراهم: زنة سبعة مشاقيق . 
فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت ملقالا , والمثقال إذا نقص مئه ثلاثة أعهاريق درهما » 
وكل عشرة .مثاقيل “زن أربعة عشر درشا وسيما درهم . فلا ركب اأرطل جمل. الدوهم. منه ستين حبة » 
لكن كل عشرة دراه, تعدل زئة سبعة مثاقيل » فتكون زنة الحبة سبعين حبة من حب اللردل.. » 
ومن ذلك تركب الدرهم » فركب الرطل » ومن الرطل تركب المه » ومن المد تركب الصاع ومانوقه . 
وى ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية ليس هذا موضعها . وكان مما ضرب الحجاج : 
الدراهم البيض . ونقش علها « فل هو اله أحد ه . فقال الغزاء : قائل الله الحجاج ٠‏ أى ثىء 
صنع إلناس ؟ الآن يأخذه الجنب والحائض . فكره ناس سن القراء مها وهم على غير طهارة . وقيل لها: 
المكروهة . فعرفت يذلك - ثم ذكر المقريزى مذهب مالك فى أنه كان لايرى بها بأما » وأن عراين 
عبد المزيز قيل له : هذه الدراهم البيضض فيها كاب الله يقبلها المودى» والنصرافى» والجنب» والحائض , 
فإن رأيت أن تأمر بمحوها ؟ فقال : أردت أن تحدج علينا الأمم أن غيرنا توحيد وينا » وامم نبينا , 
وماث عبد الملك والأمر على ذلك . فلم ذل من.بعده فى خلافة الوليد- » ثم سليمان بن عيد الملك » 
ثم عمر بن عيد العزيز . إلى أن استخلف يزيد بن عبد الك ٠»‏ فضرب البيرية بالعراق عمر بن هييرة 
على عيار ستة دوانق . فلا ام هشام بن هبد الملك ‏ وكآن صوعاً للال ‏ أمر خالد بن عبد الله 
القسرى سنة ست ومائة من المحجرة أن يعيد العيار على وزن سبعة » وأن يبطل السكلك من كل بلدة 
إلا واسط » فضرب الدراهم بواسط فقط » وكير السكة » فضربت الدراهم على السكلك الهالدية » 
حتى عزل خالد فى سنة عشرين ومائة . وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقثى » فصغر السكة وأجراها 
على وزن مكة » وضربها يواسط وحدها » حى قتل الوليد بن يزيد فى سئة ست وعشرين ومائة . 
فلا استخلف «روان بن محمد الجدى آخر شلائف بنىأمية ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى 
أن قعل » وأقت دولة ب العباس - ثم ساق مافعق يثوالعباس بالدراهم والدنانير . وذكر النقد المصر 8 
إلى عصره» ق كلام طويل » وحث ثم . 


- ا١اله-‎ 


وأما النقد 


فن خالص الفضة » وليس لمغشوشه مدخل ىق حكه . 

وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسددت نقودم » قجاء الإسلام ونقودهم من العين 
والورق غير خااصة » إلا أنباكانت تقوم فى العاملات مقام الخالمة » وكان غشها عفوا 
لعدم تأثير بنهم إلى أن ضسربت الدراهم الإسلامية فتميز المنشوش من اللهالمن . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل « ولو أن رجلا له على رجل ألف درم أعطاه من هده 
الدراهم كان قد قضاه » لآنها ليست على مايعرف الناس من مة السكة بينهم ونقاء الفضة 
ثم أرأيت لو اختلفا ؟ فقاك هذا : ل يقضنى » وقال هذا : قد قضيتك » فررجعا إلى المن 
أكان محلف أنه قد أوفاه » لأنها ليست بوافية إلا بالفذة القى يتعامل بها المسلمون بينهم؟ © 

فأما إنفاق المنشوشة 

فينظر » فإ نكان غشها يخ لم يجز إنفاقها رواية واحدة » وإن كان عيفاً ظاهرا فعلى 
روايتين . إحداهما : المنع أيضا . قالق رواية محمدين إراهم - وقد سألهعن المزيفة فقال 
و لاحل » قيل له : إنه براها ويدرى أى شبىء هى ؟ قال : الغش حرام وإن بين © . 

وكذلك قال فى رواية أنى الحارث » ويوس فين مومى » وقد سأله عن إنفاق المزيفة ؟ 
فقال رلا .. 

وكذلك قال ق رواية جعفرين محمد (لاتنفق المكحلة حتى بغساها : ولاالمزيفةوالزيوف 
<تى يسبقها ») . 

والرواية الثانية الجواز . قال فى رواية الآلرم » وإبراهمين الحارث - ف اأرجل يبويع 
الدراهم فيوا رديئة بدينار ؟ قال م ماينبغى له » لأنه بغر" بها المسلمين ) فقال له الأثرم : ولا 
تقول إنها حرام ؟ فقال « لاأقول إنها حرام» وإماكرهته لأنديغر” بها مسلا . 

وقال أيضا فى رواية صالح : ف دراهم ببخارى يقالا المسيبية » عامتها تحاس إلا شيئا 
يسيرا منها ذضمة : فقال « إن كان شيئا قد اصطلصوا عليه فما بينهم » مثل الفلوس الى قد 
اصطلح الناس عليها . أرجو أن لايكون به بأس(١)‏ 000 


)00( قال الشيخ ابن قدامة فق المغى ( ج ؛ ص ١75‏ ) . وف إنفاق المفشوش من النقود روايتانت . 
أغلهر هما الجواز . نقل صالم* عنه فى دراهم يقال ها المسيبية . عامها اس إلا شيئاً فا فضة . 
فقال « إذا كان شيئاً امنطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلخوا عليها فأرجو أن لايكون بها بأس » . 
والثانية : التحريم » فقل حفبل : فى دراهم يخلط فيها مس ونحاس يشترى به ويباع . فلا يجوز 
أن يبتاع ما أحد . كل ما وقع عليه امم الغثى فالشراء به والبيع حرام , وقال أصماب الشافغي: - 
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فوجه المنع : مارواه أحمد أن ابن مسعود باع نفاية بيت المال » فنهاه عمر » فسبكها . 

ووجه الإباحة : مارواه أبو بكر بإسناده عن عمر قال و منزافتعليه دراه فايدخحل 
السوق فيشتر بها دق ثوب (1) ) . 010 

بوقد أجاب أحمد عن هذا الحديث فىرواية حنبل فقال «قولعمر : من زافت عليه درا 
يعنى نفيت ) وم يكن عمر يأمر بإنفاق الرديئة » وهذالم يكن وعهد عر » وإنماحدث بهدة , 

وقد اختلف فى أول من ضربها فى الإسلام . 0 

فمدك سعيد بن المسيب : أن أول من ضرب المنقوشة » عبد المللك بن مروان وكانت 
الدائير ترد رومية » والدراهم كسروية().. ١‏ 

قال أبو الزناد : فأمر عبدالملك اجاج أن يضرب الدراهم فقس يبا سننة أر بع وسبعين 
وقال المدائنى : بل ضر ما اجاج ف آخخر سنةخس وسيعين ٠‏ ثم أمر نفمر بها قا الذواحى 
سنة سث وسبعين . 

وقيل : إن المتجاج خلصها تخليصا ٠‏ 1 ا ؛ وكتب عليها والله أحد الالصمده 
فسّميت المكروهة . 

واخدئلت فى تسميتها بذك + 

فقال قوم : لآن الفقهاء كرهوها » لم عليها من القرآن » وقد حملها الجنب والمحدث . 

وقد اخختلفت الرواية ءن أحمد ىخل المحدث لا : ش 

فقال فق رواية المروذى « لاعس الدراهم إلاطاهرا »كما لو كان مكتوبا فى وزقة » . 

وقال فى رواية أبى طالب وان منصور « يجوز » لأن الحاجة تدعو إىذلك ؛ ادي 

تعم فعى عله وا 


كه إن كان الغش ما لا قيمة له جاز الشراء بها . وإن كان ما له قيمة فى جواز إنفاقها وجهان . واجتج 

من منع إنفاق المنشوشة بقول النببى صل الله عليه وس « من غشنا لهس منا » وبأن عمر رمي الله عنه 
نمى عن بيع نفاية بيت المال 2 و8ث المقصود فيه مجهول أئ شبه تراب الصاغة . والأولى أن حمل 
كلام أحد فى الجواز على الخصوص فيما ظهر غشه واصطلح عليه . فإن المعاملة يه:جائزة » إذ ليس فيه 
أكثر من اشتاله على جنسين لا غرر فيهما . فلا بمنع من بيعهما. كا لو كانا متميزين » ولآن هذا 
مستفيةن ق الأعصار »> جار بهنهم من غير نكير . وق نحر مه مشفة وضرر . وليس شراؤه بها 
غشأ للمسلمين ولا تغر يرا لهم . والمقصود فيها ظادر مرق معلوم » تلات “راب الساغة . ورواية المنع 
محمرلة على م١‏ عى غْشه ويقع اللبس به . فإن ذك يففى إلى التغخر بر بالمسلمين أه , 

)١(‏ ف المغنى : فإن قيل ؛ فقد روى عن عمر أنه فال « من زافت عليه دراهمه فليخرج بها إلى البقيع فليشتربها 
حمق الثياب » . وعدا دليل على جواز إنفاق المغشوثة التى ل يصطلح علمبا . قلنا :' قد قال أأخد : معنى 
د زافت عليه دراهه ور: أى نفيبت ليس أنها زيرف . فيتعين حمله عل هذا مما بين الروايتين منه اه . 
والسدق : الثوب الخلق الذى» أنسحق وبل » كأنه يغد من الاتتفاع يه . 

(؟) وقال الماوردى : كسروية وحميرية قليلة . 


اماه 


وقال آخرون : لأن الأعاجم كرهوا نقصها » فسميت مكروهة . 
م ولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة فى أيام يزيد بن عبد الملك فضرمبا أجود مما كانث : 
ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسرى فشدد فى تجويدها . ش 
وضرب بعده يوسف نن عمر » فأفرط ف التشديد فيها والتجويد » وكانت البيرية 
واللحالدية واليوسفية أجود نقو 5 بزى أمية . 
وكان المنصور لايأخخذ فى الحراجمن الدراهم غيرها . 
وحكى يى بن النعان الغفارى عن أبيه ٠‏ أن أول دن ضرب الدراهم مصعب بن الز بير 
عن أمر عبد الله بن الزبير سنة سبعين » علىضر ب الأكاسرة » وعليها ( بركة » منى جانب 
و والله» فجانت: ثمغير هابعدسلة وكتبعايها العم الله» فى جانب و والحسجاج » جانب 
وقد قال أحمد ىرواية محمدين عبدالله المنادى « ليس لأهل الإسلامأن بضربوا إلا جيدا » . 
وذاك أنه كان أصحاب رسول التدصل التدعليه وسلم يتعاماون بدراه الععجم . فكان إذازافت 
علهم أتو | بها السوق . فقالوا : من يبيعنا بهذه ؟ وذاك أنه لم يضر ب النبى” صلى الله عليه 
وسم ولا أبو بكر » ولا عمر » ولا عهان » ولا غلى” ؛ ولا معاوية م 
وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتير فى النقود الاستحقة م 
والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها » المأمون من تبدياها وتلبيتها 
هى المستحقة » دون نقار الفضة وسبائلك للذهب » لأنه لايو'ق مهما إلا بالسبك والقصفية > 
والمطبوع موثوق به . ولذل ككان هوالثابت فالذمم فوايطاق من أمانالمبيعات »و قم المتلفات؟ 
ولو كانت المطبوعات مختلفة القيم مع اتفاقها فى الحودة فطالب عامل الحراج بأعلاها 
قيمة نظر ه فإن كانت من ضرب سلطان الوقت أجيب إليها » لأن فى العدول عن ضربه 
مبايئة له فى الطاعة . وإنكانث من ضرب غيره نظر . فإن كانت هى المأخوذة فى راج 
من تقد مه . أجيب إلبها استصحابا لما تقدام . وإن لم تكن مأخو ذة فوا تقدم كانت المطالبة 
مها عبثا وحيفا . 
وقد قال أحمد ه فى رواية جعفر بن محمد « لايصلح ضرب الدراهم إلا فى دار الغمرب 
بإذن السلطان . لأن الناس إن رخص لم ركبوا المظائم » . 
فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان ل فيه من الافتيات عليه . 
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فأما مكسور الدراهم وللدنائير 


فلا يازم أخذه فى الحراج ؛ لالتباسه » وجواز اختلاطه » ولذلك نقصت قيمتها عن 
المضمر وب الصحيح )١(‏ : : : 1 20 

وقد قال أحمد » فى رواية ابن منصور- وذكر له قول سفيان : إذا شهد رجل على 
رجل بألف درهم » أوماثة ديئار فله دراهم ذلك البلد ودنائير ذللك اليلد قال أحمد (جيك): 

فقد اعتير نقد اليلد و يتغ رآض لذ كر الصحاح . 

وقدكره أحمد كسرها على الإطلاق »؛ لهاجة ولفير حاجة . 

فال فى رواية جعفر بن محمد ل وقد سثل عن كسر الدراهم فقال 000 
من الفساد فى الأرض » . | 1 

وقال فى رواية المروذى - وقد سثل عن كسس رالدر اهم الرديئة ‏ فكر هدكر اهة شديدة. 

وقد قال ق رواية حرب - وقد سثل عن كسر الدراهي - فكرهه كراهة شديدة . 

وقال ق رواية ألى داود - وقد سئل عن رجلرأى سائلا ومعه درهم يح فأرادأن 
يعطيه قطعة » هل يكسر منه ؟ ‏ فقال « لاء كر الدراهم وقطعها مكروه 0)., 

وسئل عن كسر المكسرة من الدراهم . فكرهه وقال « يزيدها كسرا ) ه 

وقال فى رواية بكر ءن محمد - وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنائير صوغ 
منها ‏ قال « لاتفعل » فى هذا ضرر على الناس » ولكن يشترى يرا مكسورا بالفضة © : 


'(1) قال المارردى : واختلف للفقهاء ى كراهية كسرها . فذهب مالك » وأكثر فقهاء المديئة إلى أنه 
مكروه © لآنه من بملة الفساد فى الأرض - وينكر عل فاعله . وروى عن التببى صل الله عليه وس 
« أنه نهى ءن كسر سكة المسلمين الجارية بيهم اه. والخديث رواء أجدء وأو داود ؛ وابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو المازف . وفيه « إلا من بأس »م . ورواء أيضاً الحام ف المستدرك ...وزاد 
وى أن تمكسر الدراهم لتجعق فضة , ومكسر الدنائير فتجمل ذهباً . . وضعفه ابن حيان , 
قال الشوكاف : لعل ضعفه من قبل محمد بن فضاء الأزدى الحمصى البصرى الممير . قال المنذرى : لايحتج 
حديثئه . قال الشوكانى : وقال أبو العياس بن سريج : إنهم كانوا يقرضون أطر اف الدراهم وللدنائير 
بالمقراض » ويخرجوهما عن السعر الذى بخرجومما يه » ويجمعون من تلك القراضة شيئاً كثيراً 
بالسبك » كا هو معهود في المملكة الشامية وغيرها . وهذه الفعلة هى الي نهى الله عنها قوم شعيب 
بقوله ( 1١‏ :8/ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) ققالوا ( أتنهانا أن نفعل فى أموالنا ) يءنى الدراهم 
والدنانير ( مانشاء ) من القرض . وم يذنهوا عن ذلك » نأخذتهم اأصيحة اه . وقد روى ابن جرير 
عن زيد بن أسل فى الآية قال : و كان ما نهاهم عنه حذف الدراهم » أو قال : قطع الدراهم » . 
وروى عن محمد بن كعب القرظى « بلغنى أن قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم . وجدت ذلك فى القرآن 
( أصلاتك تأمرك أن نترك مايعود آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مائشاء ) . ورواء عن ابن زيد . 

(1) انظر مسائل أفي داود عن الإمام أخد ( صفحة ١89‏ طبع المنار ) , 
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فقد أطلق القول ف رواية جعفر بن مد والمروذى وحرب بالمنع . وصراح به 
فى رواية أنى داود وبكر بالمنع مع الحاجة » وهو الصدقة والصياغة . 

وقد صرح فى رواية أنى طالب أنها كراهة تازيه . 

فقال : : سألت أحمد عن الدراهم تقطع © فقال د لا ميى اله ى صل اتدعك وسل عن 
كسر سكة المسلمين » قيل له 0 ولاء »ولك قد عل ماب 
عنه النبى" صلى الله عليه وسلم » : 

وقوله « لاشىء عليه ) معناه : : لا مأئم عليه . 

والوجه فى كراهة ذلك قوله تعالى (81:11 أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ) روى عن 
محمد نكعب القرظى قال وعلى”" ب قوم شيب وتوم الدراهم 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ؟ » وقال زيد بن ألم وأو ل 
نفعل فى أموالنا مانشاء ‏ قال : كان مما مباهم الله عنه حذف الدراهم » أو قطع الدراهم ؛ : 


: فقالوا: : ياشع عب أصلاراك 


وما روى المروذى بإسناده عن علقمة بن عبد الله عن أبيه 0 أ |! 5 صلى الله عليه 
وس مبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة نمم إلامن بن 

قال أحمد فى رواية المروذى » وحرب ‏ البأس إذا كانت رديئة ) 

واحتج” بأن ابن مسعودكان يكسسر الزيوف وهو على بيت المال . 

والسكة : هى الحديدة التى يطبع عليها الدراهم » فلذلك مميت الدر اهم 

وقد كان ينكره ولاة ببى أمية حبى أسرفوا . 

فحكى أن مروان بن اللتكم أخمل رجلا قطع درها »ن دراه فارس فقطع يده (801 

وقال أحمد » فى رواية أبى طالب « إتماكانت دراضهم المناقيل » هذه الدراه البغلية 
الكبار» وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالواق فلذلئك قطعه؛ . 

وروى ابن منصور أنه قال لأحمد : إن ابن الزبير قدم مككة فووجد بها رجلا يقرض 
الدرام . 0 يده فال «دكانت الدراهم 
هذا إفراط ق التعزير ) : 

وحكى الواقدى « أن أبان بن عهان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم ثلاثين 
سوطا (9)) . 


المضعروبة سكة . 


رَوْ ثمل برؤوسمابغير وزن قعلأه سارقا. وقال : 


, قال الماوردى : وهذا عدوان محض » وليس له فى التأويل مساغ‎ )١( 

(؟) قال الماأوردى : و وطاف يهء . قال الواقدى : وهذا ‏ عندنا - ذيمن قطعها ودس فا 
المغرغة والزيوف . فإن كان الأمر على ماقاله الواقدى ؛ فا فمله أبان بن عممان ليس بمدوان » لأنه 
ماخرج به عن حد التعزير . والتمزير على التدليس مستحق . وأما فمل مروان فظل وعدوان . وذهب 
أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه . وقد حكى صالح بن حفص عن ألى بن كعب 
فى قرله تعالى ( أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ) . قال : كسر الدراهم . ومذهب الشائفى : أنه 
قال و إن كسرها لحاجة لم يكره . وإن كسرها لغير حاجة كره ه . لأن إدخاك النقص عل المال 
من غير حاجة سفه , وقال أحمد بن حنيل و إن كان علما اسم الله عز وجل كره كسرها » وإن لم يكن 
عليها اسه ل يكرء » . 
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وهذا محموّل على أنه دس المقطوعة مع الثقال فيكون تدليسا » .فيكون أبان مصيبا 
فى هذا القدرمن التعزير » ولأن هذا إدخال النقص على المال» فهوسفه إذاكان لغير حاجة» 
وقد تكلم قوم على الخبر فى النبى عن كسرها . فكان محمد بن عيد الله الأنصارى 
قاضى البصرة ‏ يحمله على النهبى عن كسيرها لتعود برا لتكون على حالما مرصدة للنفقة 

وحمل آخحرون النهى على كسرها لتدخذ منها أوانى وزخرف : 

وحمل آخدروة النهبى على من أندذ أطرافها قرضا بالمقاريض » لأمهم كانوا فى ضدو 
الإسلام يتعاماون بها عددا » فصار أخذ أطرافها يخسا وتطفيفا . 


فأما الكيل 


فإن كان متاسمة » فيأى قفيز كيل تعدات فيه القسمة . 

وقد اختلف كلام الإمام أحمد فى المقاسمة . 

فال قرواية العياس بن مد بن مومى الخلال : فيمئكانت ى ار ا أرض 
السواد : هل يأكل مما أرجت من ز رع أو: مر » إذا كان الإمام يأخذهم , بالخراج مساحة 
أوصيرها ل أيديهم مقراسعة على النصف أو الربع ؟ فقال «يأكل » إلا أن ياف السلطان» + 

وظاهر 0 : أنه قد أجاز المقاسمة فى الخراج » 

وقال ف رواية امال «١‏ السواد كله أرض خخراج ). 

وذكر المقاسمة فقال « المقاسمة لم تكن » إنما هو شىء أحدث » . 

وظاهر هذا أنه ل بر ذلك » إلا أنه لم يصرح بالمنع 3 لكنه أخير أنه لم يكن فى وقت 
عمر . وإنكان خراجا مقدرا بالقفيز الذى كان فى وقت عمر: فقد حكى. القاسم : أن القفيز 
الذى وضعه عمان بن حنيف على أرض السواد تأمضاه عير ين الاطاب 9 0 
يعرف بالشابرقان » قبل وزنه ثمانية أرطال . 1 1 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية بكر بن محمد عن أبيه - وقد سأل ع اقيق - - 
فقال : 9 ينبغى أن يكون قفيا صغيرا ؛ وقال م ال امجاح قاع ماين أن يخود 
ثمانية أرطال )١(‏ »© ج 


)١(‏ قاك يحبى بن آدم فى الفراج ( دقم 471 ) : سألت الحسن بن ضالم عن الصاع ٠‏ فقال 3 الففيز 
المساجى صاع » وهو مائية أرطال . وروى عن شريك ( رقم 408 ) و هو أقل من ثنائية أرطال 
وأكثر من سبعة أرطال ». وروى ( رقم 409/9 )عن مغيرةو)عن إراهم قال « المساججى على صاع مر » 
وروى أبو عبيد فى الأموال نحوها ( رقم ولا موه ١‏ ) . ثم قال : وإنما ثرى أهل المراق ذهبوا 
إلى أن الصاع ثمانية أرطال » لأنهم سمموا أن النبى صل الله عليه وسل كان يغتسل بالصاع ووو 
فى حديث آخر « أنه كان. يفغتسل بعالية أرطال » . وى حديث آخر « أنه كان يعوضاً برطلين » 
فتوهوا أن اقصاع ثمانية أرطال لهذا . وقد اضطرب مع هذا قوطهم نجهلره أنقص من ذلك . سمه 


ه988 سه 


فان استؤنف وضع الحراج كيلا مقدرا على ذاحية مبتدأة » روعى فيه من المكابيل 
ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان بتلك الناحية . 

وكان السواد فى أول أيام الفرس جاريا على المقاسمة إلى أن وضع اللحراج عليه قباذ 
اين فير وز(١)‏ . فارتفع ماثةوخسين ألف ألف درهم بوزن المثقال.وكان الفرس علىهذا ف. 
بفية أيامهم . وجاء الإسلام فأقر ه عمر على المساحة والحراج » فبلغ خراجه فى أبامه مائة 
ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم. 

وجباه زياد مائة ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف . 

وبجباء عبيَد الله ني زياد مائة ألي آلف وخسة وثلاتين آلف ألض:. 

وجباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف » بغشمه وإخراجه . 

وجباه عمر بن عبد العزيز ماثة وعشريق ألف ألف بعدله وعمارته . 

وكان ابن هبيرة يجبيه مائة ألف ألف » سوى طعام الجند وأرزاق الفعلة . 

وكان يوسف بن عمر يحمل منه فى كل سئة من ستين ألف ألف إلى سبعين ألف ألف » 
ويحتسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف . وف نفقة البريد أربعة لاف 
ألف . وق الطراز أانى ألف » وى بيوت الأحداث والعواتق عشرة آلاف ألف . 

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سلم : ارتفاع هذا الإقلم الحقير ألف ألف ألف 
ثلاث مرات فا نقص من مال السلطان زاد فى مال الرعية . 

وم بز ل السواد على المساحة والحراج إلى أن عدل بم المنصور فى الدولة العباسية عن 
الخراج إلى القسمة » لآن السعر رخص فلم تقف الغلات يخراجها . وضرب السواد 
فجعله مقاسهة . 

وأشار أبوعبيد على المهدى أن بجعل أرض الحراج مقاسمة بالنتصف إن ستى سيحا وق 
الدوالىءلى الثلث . وف الدواليب على الربع لاشىء عاههم سواه . وأنيعمل فالخل والكرم 
والشجر مساحة خراج » يقرر سب قربه من الأسو اق : والفرض () ه وإذا بلغ حاصل, 
الغلة ما ينى يراجين ألزم راجا كاملا : وإذا نقص ترك . 


- وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بيهم فيه أعل.ه أن الصاع عندهم خسة أرطال وثلث » يعرفه عالمهم 
وجاهلهم . وهباع به فى أسواتهم ويحمل علمه قرنا بعد قرن . وقد كان يعقوب - يعى أبا يوسف - 
زمانا يقول كقول أصحايه فيه » ثم دجم عنه إلى قوك أهل المدينة . قال أبو عبيد : وهذا هو الذى 
عليه للعمل عندى لأنى - مع اجتّاع قول أهل الحجاز عليه - تدبرته ق حديث يروى عن عمر فوجدته. 
موافقاً لقرهم . ثم ساق حديث عمر » وغيره من الآثار ( رقم ١١١+‏ - ١م5١‏ ) وقال : 
قد فسرئا مافى الصاع من السئن . وهو كا أعامقك ‏ خمسة أرطال وثلث . والمد : ريعه . وهو رظل 
وثلث وذاك برطلنا هذا الذى وزله مائة درهم وثمانية وعشرون درها وزث سبعة , 

(1) وال كسرى أنو شروان . 

(؟) الفرض : مع فرضة - هى الباد تكون على ساحل البحر مرفأ السفن . 


كما ا تت 


فهذا ما جرئ فى أرض السواد , 1 

والذى يوجبه الحكم : أن خدراجها هو المضروب عليها أولا . وتغييره إلى المقاسمة إذا 
كاف بسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة أمضى مع بقاء سببه » وأعيد إلى حاله الأول عند 
زوال سببه» إذ ليس للإمام أن ينقض اجتباد من تقدمه . ش 


فأما تضمين العمال 


لأموال اللحراج والعشر فباطل لايتعاق به فى الشرع حك لأن العامل مؤتمن ليستوق 
ما وجب ويؤدى ما حصل » فهو كالوكيل الذى إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يملك 
زيادة : وضهان الأموال مقدار معلوم يقتضى الاقتصار عليه فىتملك ما زاد»وغرم مانقصص . 
وهذا مناف لموضوع العمالة وحك الأمانة فيطل + : 

وقد نيه أحمد رحمه الله على معنى هذا فى رواية أنى طالب : ف الذى بتقبل الآجام 
لايدر ى مافيها » والطسوج يتقبله لايدرى مافيه من الطعام فهو أشر ما يكون . 

وكذلك قال فى رواية حرب - وقد سئل عن تفسير حديث ابن عمر 3 القبالات ربا » 
قال : هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل : ولفظ الحديث رواه سفيان عن الأعنش 
عن عبد الرحن بن أنى الرناد عن ابق عبر ١‏ القبالة ربا ؛ قسماه ربا . ومعناه : حكة كم 
الربا فى البطلان وفساد العقّد . ش 


وعن ابن عباس قال « إيا م والربا . وإيا م أن يجعل الغل الذى جعل الله ى أعناقهم 
قَْ أعناقكم . ألا وهى القبالات» وهى الذل زالصغار )١(‏ 6. 


)1١‏ القبالة : أن يعقبل الأرض تراج أم جباية أكثر ما أعطى » فذلك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع 
فلا بأس . والقبالة - يفتح الغاف ‏ للكفالة . وهى نى الأصل مصدر قبل : إذا كفل . 
ودوى أبو عبيه فى الأموال رقم ( 18١ - ١75‏ ) عن عبه الرحمن بن زياد قال « قلت لابن عمر : 
إنا نعقول الأرض » قتنصيب من ثمارها ب . . قال أبو عبيد : يعنى الفضل ‏ فقال : ذلك اتربا 
السجلان » . وعن الحسن قال : « جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : أتقيل منك الأبلة بمائة ألف . 
قال : فضربه ابن عباس مالة سوط وصلبه حياً » . وعن أن هلال عن ابن عهامن و القبالات حرام » 
وعن جبلة بن ميم قال : سمصت ابن عمر يقول « القبالات ربا» . قال أبو عبيد : معنى هذه القبالة 
المكروهة المْهى عنها : أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك . 
وهو مفسر فى حديث يروى عن ابن جبير عن عماد بن العوام عن الشيباف قال : سألت سعيد بن جبير 
عن الرجل يأق القرية فيتقبلها ٠‏ وفيها النخل والزرع والشجر والملوج . فقال « لايتقبلها 
فإنه لا خير فيها ه . وقال أبو يوسف ف الخراج ( ص ٠١١‏ ) ورأيت أن لاتقبل شيتاً.من السواد 
ولاغير السواد من للهلاد . فإن المتقبل إذا كان فى قيالته فضل عن اللراج مسف أهلى الفراج » ول 
عليهم مالا يحب علييم وظلمهم , وأخذهم با يحسف بهم ليسم ما دخل فيه . وى ذلك وأمثاله 
راب البلاد وهلاك الرعية . والمتقبل لا يباك بهلا كهم بصلاح أمره فى قبالته . :ولوله أن وستفضل س 
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وقد وصى عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه العمال بالر فق والعدل . 

فروى أبو بكر بإسناده عن القاهم أن عمربن اتلحطاب كان إذابعمثعماله قال وإنما أبعشكم 
أنمة. لانض ربو االمسلمين فتاوه , ولاتحرموه فتظلموهمدو أدر وااللقحةللمسلمين يعنى عطاياهم) 

وبإسناده عن إبراهم وأن عمر بن الخطاب كان إذا بلغه عن عامله أنه لابعود المريض » 
ولا يدخل عليه الضعيف عزله(١))‏ . 

وبإسناده عن ألى مجاز لا حق بن حميد و أن عمر بن الطاب بعث عمار بن ياسر أميرا 
على الكوفة على جيوشهم وعلى صلاتهم . وبعث عبد الله بن مسعود على قضائمم وبيت 
مالم . وبعث عمان بن حنيف على مساحة الأرض . وجعل لم كل يوم شاة شطرها 
وسواقطها لعمار بن ياسر » وبقيتها لعبد الله بن مسعود وعمان بن حنيف » ثم قال عمر : 
ما أرى قرية يوج منها كل يوم شاة لعماها إلا سريعا خرابها ... ؛ . 

فصل 
فها تختلف أحكامه من البلاد 

وبلاد الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام : جرم : وحجاز : وما عداها . 

فأما مكة فد ذكرها الله تعالى باسمين ىكتابه ومكة , وبكة»فقال تعالى (45:7 إن أول 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى اعالمين ) . وقالتعالى(44 :4؟ وهوالذىكف . 
أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكةهن بعد أن أظف ر؟عليهم وكانالله ماتعملو نبصير(5)). 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد قى دخول الى صلىالله عليه وسلم مكة عام الفتح هل 
دخلها عنوة أو صلحا ؟ على روايتين79) . 


- بعد مايتقبل منه فضلا كثيراً , وليس مكله ذلك إلا يشدة منه على الرعية وضرب شديه » وإقامته لحم 
فى الشيس » وتعليق الحجارة فى الأعناق » وعذاب عظم ينال أهل الهراج مما ليس بحب عايهم من 
الفساد الذى نبى الله هنه . إنماأمر الله عز وجل أن يؤخط مهم العفو . وليس محل أن يكلفوا 
فوق طاقهم ب وساق فصلا طويلا فيما جب على اللليفة فى هذا . 

5 وخراج أل يوسف ص ( 48 ) . وامحل لابن حزم ( ج‎ .) 1١0٠ ( أنظر الأموال رقم‎ )١( 
.)4١1١5 حص‎ 

(؟) ذكر الماوردى .سبب تسميتها و مكة وبكة » وماقيل فى ذلك عن أهل اللغة ومن الشمر . وأطال 
القول فى حرم مكة » وأمن من دخله فى الجاهلية » وفى الكعبة وبثائها » وكونها فى الجاهلية والإسلام 
وق المسجد الحرام وبنائه وسكان مكة . وأول من تحدث عن شأن نبوة خماتم الأنبياء : كمعب 
ابن لؤى. بن غالب » وذكر خطبة له وشعراً فى ذلك » ثم قصى بن كلاب » ودار الندوة . 

(؟) قال الماوردى : ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخاها ءئوة , فمفا عن الفنائم » ومن على السبى » 
وأن الإمام إذا فتح بلدا عنوة فله أن يعفو عن غتائمه و يمن على سبيه . وذهب الشافعى إلى أنه دخلها - 
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إحداهها : أنه دخملها عنوة » ولم يعم بها مالاء ولم يسب فيها ذرية» لآن الآمان حضل 


مق أنبى صلى الله عليه وسلم قبل تقضى الحرب » لأنه روى فى اللخبر و أن قائلا قال : 
لاقريش بيعل اليوم(1) اك فقّال الى صلى الله عليه وسلم 0 الأحر والأسود آمن » فالخال 


م يتصرم حى حصل الأمان « 


وقال فى رواية الميمونى ‏ وقد سثلى عن مكة » هل فحت صلحا؟ فالتفت إلى" وقال 


د أليس إنما أحذت بالسيف ؟ ٠‏ . 


وقال فى رواية ألى داود - وقد سئل عن مكة : عنوة هى ؟ قال وقد أقرت البلاد 


صاحاً عقده مع أبى سفيان , كان الشرط فيه « أن من أغلق بابه كاف آمنا » ومن تعلق بأستار الكمبة -. 
فهو آمن » ومن دخل دار أن سفياف فهو آمن ٠‏ إلا ستة أنفس استثنى قتلهم ولو تعلقوا بأستارٌ 
السكمية » ولأجل عقد الصلح | يغمم ولم يسب . وليس للإمام إذا فتح بلداً عنوة أن يعفو. من غثائمه 
ولا أن يمن على سبيه » لما فيها من حقوق الله تعالى. وحقوق الغامين » فصارت مكة وحرمها ا 
حين م تعنم أرض عشر » إن زوعت لايموز أن يوضع علها الحراج اه . وقال أبو عبيه : 
وقد زعم بعص من يقول بالرأى : إن للإمام حكا ثالثاً ف العنوة . قال : إن شاء لم مجملها غنيمة 
ولا فيا وردها إلى أهلها الذين أخذت مهم © وحتج فى ذلك بما فمل رسول الله صل الله غلية وسل 
يأمل مكة حين انتعحها » ثم ردها علهم 2 ومن عليهم بها ب ثم ساق الأخبار في ذلك ( رقم واه 
) . تال أبو عبيد : ولا ترى مككة يشيبها شثىء من لأبلاد . من جهتين : إحداهما : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجمله لفيره : 
وذلك قوله ( يسألوفك دن الأنفال تل الأنفال لله والرسوك ) فثرى هذا كان خالص]ً له. والجهة الأشرى 
أنه قد سن لمكة سنناً لم يسنا لشىء من سائر البلاه ‏ ثم ساق الأخبار فى ذلك ( 15١‏ ل .او ) 
أنها مناخ لمن سبق . ولا تباع. رباعها » ولا تؤخط :إجارتها ». ولاتحل ضالها ع ولا تغلتي:دوزها 
دون الحاج س ثم قال : فإذا كانت هذه مكة سنثها أنها مناخ هن سيق إليها ». وأنها لالباع ريامها 
ولايطيب كراء بيوتها » وأنها مسجد جماعة المسلمين . فكيف تكرن هذه غنيمة » فتقسم بين 
قوم يحوزوها دون الناس » أو تنكون فيئا » نتصير أرض خراج ؛ وهى أرض من أرض.المرب 
الأميين الذين كان الحك عليهم الإسلام أو القعل » فإذا أسلموا كانت أرضبم أرض عشر ولا تنكون 
خراسا أبداً اه. وهذا يفيد - والله أعلم . أن أبا عبيد كات يرى أنبا فتحت عنوة » ولكها 
تخالت سنتها منة غيرها من أرض المنوة . ويدل لذلك : أنه ساق هذا ى باب فتح .الآرض 'توضة 
عنوة . وكذلك رجح الحافظ ابن سجر فى لفت (ج مص 4 ) هذا . وح الجواب عمن 
استدل على أنها صلح تثرك القسمة لأرضها ودورها : بألها لاتستلزم عدم العنوة . فقد تفمح للبله عنوة, 
ومن على أهلها ويثرك لهم دورهم وغنائمهم » لأن آسمة الأرض المغنومة ليست متققاً عليها. بل الثلاف 
ثابت عن الصحابة فن بعدهم . وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فل تقسم . وذلك فى زمن عمر وءنان ه 
مع وجود أكثر الصداية . وقّه زادت مكة عن ذلك بأمر كن أن يدعى اختصاصها به درت بقية البلاد. 
وهى أنها دار النسك » ومتعبد الخلق ؛ قد جملها الل حرما ٠‏ سواء الماكف فيه زالياد اه , 

قال ذلك أبو سقيان , كا فى سديث أي هزيرة:الذى رواه اليخارى ى وصف دضول النبى صل الله 


عليه وسلم مكة يوم الفتح . 
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فى أيديهم » قيل له : بصلخ ؟ قال : لا ولكن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فىأبدى أهلها بقوله م من دخل داره فهو أمن » . 

وقال فى رواية حنبل و مكة إتماكره إجارة بيوتما لآنبا عنوة » دخلها الننى صلى الله عليه 
وس بالسيف » فكره م نكره ذلك مى أجل العنوة» فلماكانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا 
واحدا » وقال عمر : لاتمنعوا نازلا بلول أو مهار» لأنه لم يجعل لهم ملكا دون الناس)» . 

وفيه رواية أخرى : دغخلها صلحا عقّده ممع أبى سفيان » وكان المشروط فيه وأن 
من أغلق بابه فهو آمن » ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » ومندخ دار ألى سفيان فهو 
آمن إلا ستة نفر استئق قتلهم » ولأجل عقد الصلح لم ينم وم يسب» . 

قال فى رواية حرب بن إسماعيل « أرض الغشر : الرجل يسم نفسه من غير فتال » 
وف يده الأرض فهى عششر » مثل المديئة ومكة » : 

وقال فى رواية سعيد بن ممد الرفا - وقد سئل عنمكة قال «دخخلت صلحاء واستدل 
بقوله صلى الله عليه وس و وهل ترك لنا عقيل من رباع(1) ؟ » 5 

وقال فى رواية أنى طالب « إذاكانت أر ض حرة : مثل مكة وخراسان » ذإنما علييم 
الصدقة » لآنهم يعلكون رقبتها » . 

قال أبو إعاق : المسثلة على روايتين . قال أبو بكر الخلال » فىكتاب الأموال «مكة 
افتتحت بالسيف وأقر هم رسول الله صلى الله غليهوسلم بعد أن فتحها بالسيف ومنازهم » 
فن قال : إنها عنوة كره إجارة بيوتها . ومن قال : إنها صلحالم ير بإجارتما بأسا » . 

فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلاك مبتى على الروايتين » إن قلنا إنها فتحت عنوة 
ل يجز بيعها ولا إجارتما(؟) . 


» رواء البخارى عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح « يارسول الله » أين تنزل غدا ؟ . فقاله‎ )١( 
تم قال : « لايرث الكافر المؤمن ولا المزمن الكافر » . وعقيل : هو أبن أن طالب تأخر إسلامه‎ 
إلى مابعد الحجرة فاستولى على دور ينى هاشم فياعها . و أسل قبل الحديبية وهاجر إلى النبى صلى الله‎ 
. عليه وسل سنة مان , وكان أ كير من جدفر بمشر سني © وجمفر كير من على بعشر سنين‎ 

(؟) قال الماوردى : فنع أبو حنيفة من بيعها . وأجاز إجارتها ى غير أيام الحج . ومنع منها فى أيام الحج 
لرواية الأعمش عن مجاهد : أن النبى صل الله عليه وسلم قال « مكة حرام » لا يحل بيع رياعها 
ولا أجور بيوتها » . وذهب الشافعى إلى جواز بيعها وإجارتها » لأن رسولك الله صلى الله عليه وس 
أقرهم علءها يعد الإسلام على ما كانت عليه قبله» وم يفعحها » وم يعارضهم فها . وقد كانوا 
يتبايعونها قبل الإسلام » وكذلك بمده . هذه دار الندوة . وهى أول دار بنيت مكة صارت بعد 
قصى لعبد الدار بن قصى . وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن عيد الدار 
أبن قصى وجملها دار الإمارة . وكافت من أشهر دار ابتيعت ذكراً » فا أنكر بيعها أحد من 
الصحابة . وابعاع عر وءمان مازادء فى المسجد من دور مكة زتملك أهلها أثمانها . وأو حرم 
ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين » ثم جرى.به العمل إلى وقتنا هذا » فكان إجاعاً متبوءاً . وحمل 
رواية مجاهد ب مع إرساها ‏ على أنه لايحل بيع رباعها على أهلها تنوماً عل أنها م نعم فعملك عليهم 
فلذلك م تبع . وكذقك الإجارة . 
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قال فى رواية صالح ‏ وقد سأله : ماترى فى شراء المنازل بمكة ؟ قال ٠‏ لايعجيق .' 5 
فيه نبى كثير » وبعض الناصس يتأول ( سواء العا كف فيه والباد ) ) م 

وقال فى رواية أنى طالب ٠‏ لاتكرى بوت مكة إلا أن يعطى للفظ متاعه ». فقيل : 
أليس اشترى عير دارا للسجن ؟ قال.: اشتراها للمسلمين يحبس فيه الفساق » فقيل له. : 
فإن سكن اارجل لايعطيهم كراء ؟ قال : لامخرج حتى يعطيهم » أنا 0 اء الحيجام 

ولكن أعطيه أجرته » ولا ينبغى لهم أن يأخلوه » . 

وقال فى موضع آخخر » من مسائل أنى.طالب - وقد سأله عن كراء دور مكة ؟ فقال 
«إتماكره فى الأفنية والدور الكبار » ٠.‏ 2 

فى أو ل كلامه المذع من إجارتما لاسكني على الإطلاق » وأجاز إغطاء الكر اء لحفظ 
لمتاع » لأن الأجرة تحصل فى مقابلة الحفظ ثم قال « فإنسكن ن أعطاهم ولاينيغى لمم الأخذى 
لأنه يعتقد أنه لاجوز زكراؤهاء وقوله فى آخخر كلامه وإتماكره ذلك.فى الأفنية والدور الكبار» 
لايقتضى أنه لايكره ذلك فى الصغار » وإتما خخص الكبار بالذكر لأن العادة أن المثازل 
المغار مختقص سا كنوها بالسك: نى فيها لحاجتهم إليها فلا يكرونها » وإتما يكرون الكبار ؛ 
فصرف الكلام إلى ذلك لهذا المعنى . 

وقال فى رواية جعفر بن محمد اشراء دور هاويعه مكروه» وبعتجون بأن عر لشترى 
دارا إلسجن » وفيه مرفق للمسلمين ) » 

وقال فىروايةابنمنصور ‏ وقدسأله » هلنكره أجوربيوتمكةو شٍِ و ها والبئاء منى 3 
فقال أبوا الكراء » وأما الشراء فقد اشترى عمر دارا للسجن » وأما اليناء فأأكرهه » . 

فظاهر هذا أنهكره الكراء وأجاز الشراء » وليصس هذا على ظاهره » لأنه قد قال 
رواية ابنه صالح ‏ وقد سأله : ماترى فى شراء المنازل بمكة » فقال و لايعجينى » . 

وكذلك قال فى رواية جعفر بن محمد «.شراء دورها وبيعها مكروه ) . فسوى بين 
الشراء والبييع فالمنع + 

وقوله فى رواية ابن منصور , أما الشراء فقد اشترى عمر » معناه : دارا لاسجن + 

وقد بين ذلك ف رواية أبى طالب » وقال م اشتراه للمسلمين » ول يرد بذك جواز 
شرائها على الإطلاق . 

ويحتمل أن يكون عمر اشترى بنيان دار للسجن فسمى ذلك دارا 000 فلان . 
باع داره إذا باع بناءها ه 

وقال ق موضع آخر من مسائل ابن منصور : ف الرجل يسكن مكة بأجرة « إن قدر 
أن لايعطيهم فليفعل ) لأن عنده أنه لايجوز إجارتها » 

وتوله وفإن أعطادم لم يأثم , لآنه #هلف فى جوازه . 

وقال ؤرواية الأثره ) وإبراهم بن اسلوارث «لايعجبنى أجور بيو تمكة»وذكر لهعنسفيان 
أنه كان 2 ىو اكه ولا لد » فأنكر ذلك وقال «سبحان الله كيف بجىء هذا؟ , 
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وإنما أنكر هذا من فعل سفيان لأنه إذا ١‏ كثرى فقد عقدعقدا محتلفا ف صحته » فكره 
الفعه لأجل اختلاف الناس » لأنه يقع امير لخلاف عخيره » لآنه بالعقد ملتزم . 

وإذا ثهت أنه لايجوز بيعها ولا إجارتها » فن سبق إلى شىء منها بقدرحاجته فهو أحق 
به » وما فضل عن حاجته من المنازل الواسعة وجب عليه بذله لمن احتاج إليه . 

وقد قال أحمد ق رواية الميمونى « ماأعجب من يقول إن دورهم ليست لهم » والنى 
صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتخ مكة م من دخخلدار ألى سفيانفهو آمن ٠‏ ومن أغاق بابه 
فهو آمن , فكيف مماما داره ؛ ودورهم ؛ وليست لمم ؟ وعمر اشترى من صفوان دارا 
للسجن كيف لاتكون م ؟ ثم قال : يدخل على الرجل فق منزله ومعه حرمته ؟ » . 

وقال أيضاً ورواية الوم وإبراههم بن الحارث وأما مايقول بعض الناس يتزلون معهم » 
فإتما يكون هذا إذا كان عنده فض ل كثير » وكانث دارا عظيمة فيها دور » مثل دار صفوان 
ابن أمية وما أشبههاء فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبغى لأحد أنينزل عليه وه وكاره ) 

واستعظم ذلك ممن قاله . 

فأما ماطاف بمكة من نصب حرمها فحكه فى نحريم البيع والإجارة حكها . 

قال فى رواية مثنى الأنيارىوقد سأله : هل يشترى من المضارب - يعتى التى بعنى ؟ س. 
قال و لايعجبنى أن يشترى ولا يباع » وكذلك الحرم كله ) , 

فقد بين أن جمييع الحرم حكه حكم مكة . 

وقال فى رواية أنلى طالب ولم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئاً » فإذا اتخذوا فلا يدخله 
أحد إلابإذنه » قد كان سفيان اَذ بها حائطا وبنى فيه ببتين » ور ما قال لأصحاب الحديث. 
بقوها فلا يدل رجل مضرب رجل إلابإذنه ) . 

وظاهر هذا : أنه قد أجاز البناء بمنى على وجه ينفرد به . 

وقال فى رواية ابن متصور ( أما البناء بم فإنى أكرهه ». فظاهر هذا : المنع . 

فهذا كله إذا قلنا إنها فتحت عنوة . 

فأما إذا قلنا إنبا فتحت صلدا فإنه يجوز بيعها وإجارتها . 

وقد قال أحمد فى رواية أى طالب فيا تقدم « إذا كان تأرضاً حرة مثل مكة وخراسان 
فعليوم الصدقة لهم يعلكون رقبتها ؛ . 

فقد نص على ملك رقبة مكة وشمها مخ اسان ؛ ومعلوم أنأرض خراسان يوز بيعها . 

فأما الحرم 
فهو ماطاف مكة من جوانها . 


وحده من المديئة دون التنعيم » عندبيوت بنى غفار » على ثلانة أميال » ومن طريق 
الغراق : علىثفية جبل بالمنقطع على سبعةأميال » ومن طريق الجعرانة : فشعب أنى عبدالله 


-5155- 


إن خالد على تسعة أميال ؛ ومن طريق الطائلف على عرفة من بطن نمرة: » على سبعة 

أميال » وم طريق جدة : منقطع العشائر » على عشرة أميال . 
فهذاحد” ماجعله اللّدحر اما ا اختتص بهمن النحريم » وباين حكمه سائر البلاد» قالالله تعالى 

(5:1؟1 وإذ قال إبراهم رباجعلهذا بلدا آمنآً وارزق أهلهمن الكرات) يعتى مكةوحرمها . 
وقداختلئف فىمكة وما حوطا ؛ هل ضار تحرامابسؤالإر اهم » أو كانتقبله كذلاك؟ 

هن الناس من قال : مزل حرما آمنا من اللوباارة المسلطين » ومن الاسوف والزلازل» وإنما 

سأل إراهم ربه أن بجعله أمنا من الدب والقحط » وأن يرزق أهله من كل ارات 0 
وهذا ظاهر كلام أحمد فرواية الأرم»وقد سثل عنقول النى صلى الله عليه وسلم رمكة 

أجلت ل ساعة من عبار ولى ل لأحدقبلى) ماوجهه ؟ قال «وءجهه :أمباكانت حراما ول تزل». 

فقد نص على أنها لم تزل حراما ‏ 
والومجه فيه #ار وى سعود بنألى سعيل 5-3 بععى المقعرى 5-85 قال موتك أيآ شريح الزاعي 

يقول و إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ا افتتح مكة قام خعطيبا » فقال : ياأيها الناعن» 

إن الله حرم مك يوم عاق السموات والأرض» فهى حرام إلى يومالقيامة 3 لاحل لامرى* 

يؤْمنْ بالله واليوم الآخرأن يسفلك ما دماء أو يعضد مما شجراء ألاوإنما لاتغل لأحد بعدى 

و نحل لى إلاهذه الساعة غضبا على أهلها » ألا وهى قد رجعت على -اخا بالأمس » ألا 

ليبلغ الشاهد الغائب » فن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسم قاتل مها . فقولوا إن 

الله قد أحلها لرسوله 6 ولم حلها 00 م 0 
ومن الناس منقال: إنمكة كانت حلالا قبل دعو ة إبراهم كسار البلاد» وأنها صارت 

بدعوته حرما امنأ حين حر مهاء "ماصارتالمديئة اتحر بم رسول الله صلى الإوعليه وسار حرها 

بعل أن كانت صاخلا 6 لا روى أبوهريرةر ضى الله عنه قال : قال رسول الله ولي ألله علية وسح 
( إن إبراهم كان عبد الله وخخليله » وإنى عبد الله ورسوله ؛ وإن إبزاهم حرام مك »واف 

ح رأمت المديئة مابين لابتيها : عضاهها وصيدها 5 لاحمل فيها السلاح لقال 57 ولا يقطع 

قرا شجر إلا اعلف بعير(؟) 1. ْ 
والذى يختص" به اللدرم من الأحكام النى تباين سائر البلاد خسة أحكام : 

0( روأه البخارى ومسل : أن أب شرح قال لعمرو عن سعيذ س وهو يبعث اليعوث إل مكة : 3 ائذن لى 
أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صل الله عليه وسلِ الغد من يوم الفعم » سمسعه أذنلى 
ووعاه قلبى 03 وأبصرته عيناى حين تشكل ي4. فحدثه احديث 8 فقال مرو 04 أزا أعم يذلاك منأك 
يا أبا شروم مإن الحرم لايغيد عاصياً ولا فارا هدم ولا خربة » . وفيه بعض اختلاف . وذكره 
أبن إسماق عن أبى شريم أقرص إلى ما هنا . وعضد الشجرة : قطعها . 

(؟) رواه البخارى بلفظ وما بين لابتيها خرام ه ى باب فضل المدينة . ووواه من أنس أطول من لظ 
أبى هريرة . ورواه مسل بألفاظ مخقافة عن أي هررة وأنس وجابر وعلى بن أي طالب وغيرهم . 
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أحدها : أن لايدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحح أو يعمرة يتحلل بها 
مق إحر أمه(١)‏ : إلا أن يكون من يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها » كالحطابين » والسقايين 
الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشاء ؛ فيجوز لم دخوطا محلين » لدخول المشقة 
عليهم ف الإحرام كلا دخلوا . 

فإن دخل القادم إلها حلالا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء(؟) . 

فإن أدى به حجة الإسلام ى سنته سقط عنه . وإن أخره إلى السنة الثانية لم يجمزه عنى 
ححجة الإسلام ؛ ولزمه ححجة أو عمرة . 

قال فى رواية حرب : فيمن قدم من بلد بعيد تاجراءفدتحل مكة يغير إحرام ٠‏ يرجع 
إلى الميقات فيبل” بعمرة إن كان فى غير أيام الحج” » وإن كان فى أيام الحج أهل بمحجة ٠:‏ 

والوجه فيه :أنه إذا أراد دخوها لزمه أنيحرم » فإذا لم يحرمفقد ترك إحراما قد لزمه؛ 
فعليه أن يأتى به » كما لو قال «لله على" إحرام » وتركه فإنه يلرمه الإتيان به . 

فإن قيل : إذا خرج للقضاء كان إحر امهالذى يستأنفه مختصا بدخوله الثانى » فلم يصح 
أن يكون قضاء عن دخوله الأول » فيتعذر القضاء . 

قبل : إذا خرج للقضاء وحصل ف الميقات لزمه أنيتجاوز إلى مكة محرما . فإذا فعل 
ذلك لم يلزمه معنى آخر . ومثل هذا مانقوله جميعا لو أحرم يحجة الإسلام أو المنذورة 
صح» ولانقول : قد لزمه بالدخول إحرام . وحجة الإسلام لازمة بالشرع » فيؤدى إلى 
تعذر الواجب . 


ولادم عليه على ظاهر مانقله حرب عنه » لأنه قد أتى بالواجب . 
الحم الثأنى 


أن لانحارب أهلها ؛ لتحريم رسول الله صلىالله عليه وسلم قتالم بقوله د لايحل لامرى* 
مسم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفلك بها دما » . 
فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على بغيهم(2) إذا لم يمكن ردم عن البغى إلا بالقتال 


. قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : يجوز أن يدخلها امحل إذا لل ير حجا أو عمرة‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : فقد أثم ولا قضاء عليه ولا دم ٠‏ لأن القضاء متمذر . فإنه إذا خرج للقضاء 
كان إحرامه الثى يستأنفه عختصاً بددوله الثاف » فلم يصح أن يكون قضاء عن دغوله الأول فتعذر 
القضاء وأعوز فسقط . وأما اقدم فلا يلزمه لأن الدم يلزم فى جيران النسك » ولا يلزم جيراناً 
لأصل النسك . 

(9) قال الماوردى : ذهب تعيض الفقهاء إلى نري قتالهم مع بغيهم 0 ويضيق عليهم حى .رجعوا عن يغهم . 
والنى عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون الخ , 

١9 (‏ م الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 


كيه 


لآن قال أهل البغئ من حقوق الله ااتى لابجوز دع ٠‏ وكونها حفرظة فى حرمه أولى. 
من أن تبكون مضاعة فيه . ع 

. فأما إقامة.الحدود الم نظن . فإن. زه لقا لكر امد مل فيه اق 
الحل ثم لجأ إلى الدرم ميقم عليه فيه وأّجى * إلى الخروج منه بنرك مبايعته ومشار[يه: 
فإذا خرج أقيمت عك )١(‏ . 


الى كم القااك 


تحربم صيدده على الغكرمين والحلين 00 رم ومن طر , د 

فن أصاب من صيدده وجب عليه إرساله . فإن تلف فى يده ضمنه بابلفزاء كالحرم . 
وهكذا لو ومى من الهرم صيدا فى الجل ضمنه » لأنه قاتل فى الحرم .. ونقل ابن مسور 
عنه لايضمنه » .وهكذا لو رب من الول صيدا ق اللعرم ضمنه لأنه مقتول فى البرم.. 

واو صيد ف الحل وأدخل الهرم فهو حرام عليه ويلزمه إرساله ق الحرم(؟) : 

ولا يحرم فى الحرم قتل ماكان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض . . 

فإن وقف طار على غصن شجرة أضلها لض قله عل فى 
الخل » فنى ضيانه روايتان نقلهما ابن منصور . 3 


الحكم اارابع 


تحريم قطع الشجر الذى أنبته الله تعالى فيه . ولا يحرم قطع ماغرسه الآدميون ؛ كما 
لايحرم فيه ذبح الأنيس من اهيوان . 

ولا يجوزأن يبرعى حشيش الهره(؟) . قالفرواية الفضل «لاجنش من حشيش الحرم» ‏ 

ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة » والصغيرة بشاة ه والغصن من كل واحدة منهماسقط 
من مان أصلها : ولا يكون مااستخلف من قطع الأصل مسقطا لضمان الأصل(4) . 


(1) حى الماوردى مثل هذا عن ألفى حنيفة . ومذهب الشافعى أنها تقام فيه على من أتاها .. ولا عنم 
الحرم من إقامتها . 

(0) حك الماوردى مثله عن ألى حتيفة . ومذهب الشافعى كأن حلالا له . 

(م) قال الماوردى : ولا رم رعى خلاه » يعى حشيشه . 

(4) قال ف المفتى : وقال مالك » وأبو ثور » وداوه ؛ وابن المنذر : لايفسيئ. » لآن المحرم لايضمتة 
فى الحل » فلا يضمن فى الحرم كالزرع . وقال ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به فى شجر الحرم 
فرضا من كتاب ولا سنة ولا جاع . وأقرل كا قال مالك : نستغفر الله تعالى . ونا ماروري 
أبو مينة " 7 مو رأيت عمر بن الطاب أمر بشجر كان ف المسجد يضر نأدل الطواف فقظم 
وفدا» . قال : وذكر البقرة روأه حنبل فى المناسك . وعن أبن عياش أنة قال ٠‏ فى الدوحة سه 
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الحكم الحامس 


أن يمنع من نخالف دين الإسلام من ذى أو معاهد أن يدخخل الحرم » لامقها ولا مارا 
به(؛) . قال فق رواية ابن منصور و ليس للببودى والنصرانى أن يدخل الحرم » فق 
ممع نه . : 

فإن دخله مشرك عزر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتله ؛ فإن دخخله بإذن لم 
يعزر وأنكر على الآذن له ولم يستبح به قتله ؛ وعزر إن اقتضت حاله التعزير » وأخرج 
منه المشرك آمنا . 

وإن أراد مشرك دخول الحرم ليسل فيه منع منه جتى يسم قبل دخوله , 

وإذا مات مشرك ف اللهرم حرم دفنه فيه » ودفئن فى لحل ؛ فإن دفن فى الحرم نقل 
إلى الحل » إلا أن يكون قد بلى فيترك كا ترك فيه أموات اللحاهلية م 

قال أحمد فى رواية ألى طالب: « فضات مكة بغير شىء : يصلى فيها أى ساعة شاء 
من ليل أو مهار » ولا يقطع الصلاة فيها شىء » كر أارأة بين يدى الرجل ؛ ومن دخله 
كان آمنا » والصيد » ج 

فأماسار المساجد فهل يجوز أن يؤذن لهم فى دخوها ؟ علىروايتين ٠إحداههما‏ : جواز 
ذللك » مالم بقصدوا بالدخول استبذاها بأكل ونوم » فإن قصدوا ذلك منعوا. 

والثانية : لايجوز أن يؤذن لهم يحال . 


رأما الححاز 
فقال الأصمعى : سمى حجازا لآنه حجز بين تهامة ونجدء فا سوى الكرم منهتخصوص 
من سائر البلاد بأربعة أحكام : 
أحدها : أن لايستوطنه مشرك من ذى ولا معاهد(؟) . 
قال أحمد » فى رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن قول النى صلى الله عليه وسلم 


- بقرة . وف الجزلة شاة » . والدوحة ؛ الشجرة اعظيمة . والجزلة : الصغيرة . وعن عطاء نوه . إذا 
ثبت هذ! فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة . والحشيش بقيمعه . والفصن مما نقص 
كأعضاء الميوان . وسذا قال الشافمى . وقال أصحاب قرأى : يضمن الكل بقيمته . ومن أحد مثله . 
وعنه تى ألفصن الكبير شاة .700 1 

)١(‏ قال الماوردى : وهذا مذهب للشافمى وأكثر الفقهاء . وجوز أبو حنيقة دخوهم إليه إذا لم 
يسهوطئوه . وفى قول الله تعالى ( ما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) نص 
مئع ما عداه . 


(؟) قال الماوردى : وجوزه أبو حئيفة . 


سدك5ةا - 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(١)‏ » قال وإغا الجزيرة موضم العرب؛ وأما الموضع 
الذى يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هى جزيرة العرب » . 


وقال أيضا فى زواية عبد الله ى حديث النى صلى الله عليه وس :لابيق ديئان يجزيرة 


العرب (9):: « « تفسيره : مالم يكن فى يد فارس والروم » . 


وقال فى رواية حنبل « قال عمر: جزيرة العرب - يعنى المدينة وما والاها» لآن انبى 


صلى الله عليه وسلم أوصى بإجلاء الييود منها لمن لم أن يقيموا بأ » . 
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رواه لوكا ةن كيو ل 50 عإتيه الاقرك سل اف طلووتل ارم بلدا . لقال .: 
أخرجوا المشركين من جزيرة المرب . ٠وأحيزوا‏ الوفد بنحو ماكنت أجيزهم ٠‏ . قال أبن عباس : 
ووسكت عن الثالثة ‏ أو قال - فأنسيهاء» . قال ابن المنذر: وأخرجه البخارى ومسل مولا ركاف 
هى تجهيز جيشن أسامة بن زيه . وقيل : إنهأ قوله صلى الله عليه وس ولا تسقلوا قبرئ ولا ». , 
وانظر الأموال لآ عبيه الأرقام ( 5754 78*07 ) . وقال فليخارى. بعد رواية الحديث فى باب هل 
هستشفع إلى أهل للذمة ».من كتاب الجهاد . وقال يعقوب ين محمد : سألت المفيرة بن عبد الرحمن عن 


: جزيرة العرب ءِ فقال و مكة » والمدهنة » والهامة» والمن » . قال يعقوب : د والمرج أول تهامة » . 


قال الحافظ فى الفعم ( ج ١‏ ص ٠١‏ ) العرج - يفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها جيم - موضع 
بين مكة والمدينة . وهو غير العرج ‏ بفتح آفراء ‏ للذى من الطائف .. . وقال الأصمعى : جزيرة 
المرب : ما ببن أقصى عدن أبين إلى ويف العراق طولا » ومن جدة وما والاها إك أطراف الشام 
عرضاً . وسميت.جزيرة. الزب ء لإحناطة النحار بها » يمى بحر الحند وخر القلزم » وخر فارس » 
وبحر الحبشة . وأضيفت إلى المرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام ومسا أوطائهم ومتازهم . لنكن 
الذى يمنع المشركون من سكناه : الحجاز خاصة . وهو مكة » والمدينة والهامة » وماوالاها . 
لا فيما سوى ذلك ما يطلق عليه امم جزيرة المرب ء لائفاق الجميع على أن اثن لامنون مها 
مع أنها .ن حلة جريرة المرب . هذا مذهب الجمهور . وعن المنفية : يجوز مطلقاً إلا المسجد . 
وعن مالك : يجوز دعولم المرم للعجارة . وقال الشافى : لايدخلون المرم أصلا إلا بإذن الإمام 
لمصلحة المسلمين خاصة اه . 1ش . 

قالى الحافظ أبن حجر فى التلخيص ( ص 7078 ) . رواه مالك فى الموطأ عن ابن #جابء فذ كره مرضلا . 
قال أبن شاب : قفحص عمر من ذلك حي أقا الثلج واليقين عن النبى صل الله عليه وسل بهذا فأجل 
يهود خيبر.. قال مالك : وقه أجلى عمر :هود نجران وفدك . ورواه أيضاً عن إسماعيل ابن أنى حكيم أذ 
مم عمر بن عيد الغزيز يقول « يلغنى أنه كان من آخر ما تكل به رسول الله صل الله عليه وسل أذ 
قال : قاتلى الله يبوه والتصارى اتخذوا قبور أننِيائهم «ساجد . لاهبقين ديئات يأرض الغرب » ووصا 
صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن -عيد عن أى هريرة . أخرجه إحماقق مسنفه . ورواه عبد الرزا 
عن مغير عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 3 فذكره مرسلا » وزاد فقال مر للهود و من كان من 


/ عنده مهد من رسول الله فليأت به » وإلا فإ مجليكم ». ورواء أ حد فى مسنده موصولا عن عائشة قال 


وآعر مااعهد رسول الله صل. ألله عليه وسلم أن لايترك يجزيرة العمرب دينات » . أخرجه من طري 
أبن إسحاق حدثى صالم بن كيسان عنالزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عاهة بن مسعود عن عالشة ا١‏ 
وانظر الأموال ( رقم 905-٠١‏ ) . 
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وقد روى عبيد ألله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضىىالله عنها قالت و كان 
آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: لايمجتمع فى جزيرة العرب دينان» . 

وأجلى عمر أهل الذمة عن الحجاز وضرب لمن قدم منهم : تااجراء أو صائعا مقام ثلاثة 
أيام يْرجون بعد انقضائها (1) . فجرى به العمل واستقر عليه الحم . 

فيمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز » ويمكنون من دخدوله . ولا يقم الواحد منهم ى 
موضع منه أ كثر من ثلاثةأيام . فإذا انقضستصر فعن موضعه . وجازأن يقم فغيرهثلاثة أيام 
ثم يصرف إلى غيره فإن أقام بكوضع منه أكثر من ثلاثة أيام عزر » ول يكن معذورا . 


المكم العافى 
أن لايدفن فيه أمواتهم وينقلون إن دفنوا فيه إلى غيره » لأن دفنهم فيه مستدام 
فصار كالاستيطانء الا أن تبعد مسافة إخراجهم منه» ويتغيروا إن أخرجوا » فيجوز لأجل 


الضمرورة أن يدفنوا فيه . 
الحكم الثالكث 


أن لمدينة الرسولصبى اللهعليه وسلم حرما محظورا بين لا بتيها ه بمنع من تنفير صيده » 


وعضد شجره » كحرمة مكة (؟) م 
المك ا أب 
لرأ؛ 


أرض الحجاز اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها . وهى تنقسم قسمين . 

:أخدههما :. صدقات رسول الله صل الله عليه وسلالتى أخذها بحقيه . فإن حقيه : خس 
تحمس هن الىء والغنائم (5) . وأما أربعة أحماس النىء مما لويوجف المسلمون عليه يخيل ولا 
ركاب » فهل كان أرسول الله صلى الله عليه وسلم » وحقا له ؟ على وجهين: 


أسمدهما: كان حقا له . ذكره أبوبكر ف كتاب التفسير سورة الحشر فقال « جعلالله 
مالم يوجض عليه المسلمون بخيل ولاركاب لرسوله خاصة دون غيره. ولم يجعل فيه لأحدنصيبا» 


)١(‏ انظر الأموال ( رقم 7) . وقال الحافظ فى التلخيص الحبير ( ص 8860 ) : رواء مالك ف الموطأ 
عن نافع عن أسل مولى مر . 

(؟) قال الماوردي : وأباحه أهوحنيفة » وجمل المدينة كغيرها . وفيما قدمئاه من حديث أفى هريرة دليل 
على أن حرم المدينة محظرر . فإن قعلى صيدة ٠‏ أو عضد شجرء. ققد يل : إن جزاءه سلب ثيابه . 
وقيل : تمزيره . 

(؟) قال الماوردى : أحدهما : صدقات رسول ال صل الله عليه وسل فى أخذها يحقيه . فإن أحد حقيه : 

خحس الحمس من الى' والغنائم . والحق الثانى : أربعة أحماس الى" الذى أفاء الله على وسوله ما لم يوجف 
عليه المسلمون ميل ولا ركاب . : 
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واحتمج. مخديث عمر بوكانت أموال بى التضير تما أفاء الله على زسوله 0 الله عليه وسلمها 
ليوجف عليه مطل ولاركاب . فكانت ارسولالله ا دو المسلمين(0 0 

والوجه الثانى: ل ل يكن له بل كان اللراعة المسلمين . لأن أحمد قال ف رواية أى النضر 
وبكر بن محمد ٠‏ والقء ما صولح عليه من الأرضين »وجزية الرؤوس وثَتراج الأرضين . 
غهذا لكل المسلمين فيه نحق الغنى والفقير ؛ على مايرى الإمام ا ١‏ 1 

واختج بأن عمر فرضى لآمهات المؤمنين فى الىء ولأبناء الهاجرين سوى العطاء . . 

وكان يقول « لكل أحد فى المال حق إلا العيد » . 

فلوكان للنبى صلى الله عليه وسلم شدالصا جعله بعد موته لأخل ا أنءكا كا جعل سهمة 
من خس الغنيمة لأهل الديوان . : مي 

فقال فى رواية أنى طالب « سهم الله والرسول واحد » فلا ماث رفول الله صف الله 
عليةو صلم جعلهأبو بكر فىالكراع والسلاح: فهو كاجعله لايحوزصرفه لغيِرٌ أهل الديوان ». 

وكذلك قال ىرواية صالح و يعزل املخمس » يعطاهأهل الديوان: المقاتلة » دون غيرهم» . 

والوجه لهذا القائل قول الننى صلى الله عليءوسا سلم : « مالى مما أفاء مدنا اهمس » 
والخمس مردود علبم 0 6. 

وهذا ينبغى أن يكون له أربعة أخماسه . 

فاصار إليه م أحد هذين اليقين فقد رضخ (0) منه لبعض أصحابه وترك باقيه لنفقته 
وصلاته ومصالح المسلمين وحكه خين مادث عنه: أنها صدقات محرمة ار مر 
المنافم ». مصر وفة ة الارتفاع فى وجوه المصالح العامة (4) . 

وما سوئصدقاته فإنها أزض عشر لاخراج عليها لأنها ما بين مغنو 0 ملك على أهله : 
أو متروك أسلم عليه أهله » وكلا الأرضين معشور لا خراج عليه . 


(1) رواء#بخارى ومسل من -حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عبر . وانظر العلخيس الحبير( ص 707١‏ ) 
والأموال ( رقم 7١‏ ). 

(؟) داه الإمام أحد عن عبادة بن الصامت أنه صل الله عليه وسلم ه صل بهم فى غزرة إلى بعير ان الو 
فلما سل قام فتنارل ونرة بين أنملتيه » فقال : إن هذه مز من غدامك ء » وإئه لين لها إلا نصهبى معكم : 
الحمس © والحخمس مردود مليم . فأدوا الليط واغيط » وأكير من ذاك. وأطغل - الحديث » ش 
وزواء أحدء وأبو داود 2 والنسات » عن مرو بن شعيب .عن أبيه عن جده ..ودقاه 0 3 
الل 00 

لي الرضخ : . وصلاقةه : جم صلة » وهى العطية . 

)0غ( 0-0 : فاختلف فى حكه يعد موله .. فجمله قوم موروثا عنه ومقسّوءآ مل المواريث مللكا. 

:' “وجمله آغروت الإمام القّائم مقامه فى حاية البيضة وجهاد العدو , واللى عليه حهور الفقهاء : 
أنها صدقات محرمة للرقاب الخ , 
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فأما صدقات رسول اله صل الله عليه وسلم فحصورة ؛ لأنه قيض عنها فتعينت . 

وهى أمانية : 

أحدها: - وهى أو لأرض ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم - هنوصية عميريق 
الييودى من أموال بنى النضير . 

حك الواقدى : أن مميريق لليبودى كان حبرا من علاء بنى النضير » آمن برصول الله 
صلى الله عليه وسلم ومأحد ‏ وكانت له سبعة <وائط . وهى: المثيب »والصافية , والدلال» 
وحسنى » وبرقة »والأعواف ؛ والمشربة » فوصى بها ارسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أسلم » وقاتل معه بأحد <تى قتل (1) : 

والصدقة الثانية : أرضه من أمو ال بنى النضير بالمدينة .وهى أو ل أرض أفاءها الله على رسوله 
فأجلاهم عنْها وكف” عن دمائهم » وجعل لم ما حملته الإبل من أمواهم إلا الحلقة ‏ وهى 
السلاح_فخرجوا بمااستقلتإبلهم إلى الشام وخيير ؛ ومدصلت أرضهم لرسول اللوصلى الله عليه 
وسء إلا ماكان ليامين بن عير» وأنى سعد بن وهب فإنهما أسلا قبل الظفر » فأحرز لما 
إسلامهماجيع أموالهما () . ثم قسم رسو لاللدصلى اللدعليه وسلم ماسوى الأرضين من أمو الحم 


)١(‏ روى عمر بن شبة عن ابن شهاب قاك : و كانت صدقات رسول الله صل الله عليه وسلٍ أموالا فميريق 
الهودى ‏ أى بالحاء المعجمة والقاف مصغراً . قال عبد العزيز بن عمران : يلفى أنه كان من بقايا 
بنى قينقاع ‏ قال : وأوصى مميريق بأمواله النبى صل الله عليه وسلم » وشبه أحداً فقعل . 
فقال صل الله عليه وسلم و مخيريق سابق المود » وسلمان سابق فارس » ويلال سابققى الحبشة » 
فالصافية شر المدينة » معروفة هناك جزع زهرة » وبرقة فى قبلة المديئة مما هل المشرق . 
والدلال ٠:‏ جزع معروف قبل ألصافية بقرب المليى » وقف فقهاء المدرسة الشبابية . والميثب غير 
معروف اليوم . ويؤخط ٠ن‏ وصف هاء الأربعة بكونها متجاورات : قربا من الأماكن المذكورة . 
ولعله بقرب برقة » لما سبق من أنهما اللذان غرءهما سلماف وكانا لشخص واحد . والأعواف : 
جزع معروف بالعالية بقرب المربوع . ومشربة أم إبراهيم : ممروفة بالعالية . وحسى : ضرطها 
الزين المراغى ؟ا فى خظه بالقلم : يضم الحاء وسكون ألسين المهملتين » ثم نون مفتوحة . والذى يظهر 
أنها المعروفة اليوم بالحسينيات يقرب الدلال وكلها لقببا مهزور . قال الواقدى: وقف الثبى صلى الله 
عليه وسل الأعوان » وبرقة » وميثب » والدلال » وحدي » والصافية » ومشربة أم إبراهيم سئة 
سبع من الحجرة » . أه ببعض تصرف من كتاب وفاء الوفاء للسمهودى . 

(؟) قال البخارى ءن الزهرى عن عروة بن الزبير : و أن غزوة بى النضير كانت بعد بدر بسية أشهر قبل 
أحد وكانت بدر فى سابع رمضان من السنة الثانية ع وسببها أن عمرو بن أمية فى مرجعه من غزوة ين 
معونة قتل رجلين يحءلان أمانا من وسول الله صلى الله عليه وس » وم يكن يمل عمرو ذلك . فقال له 
النببى صل الله عليه وس « لقد قتلت رجلين » لأدينهما » ثم خرج صل الله عليه وس إلى بى التضير 
يستعينهم فى دية ذينك القتياين ‏ وكان صلى الله عليه وس قد عقد حلفا أول المجرة بين السامين 
والمشركين واليهود على المعاونة فى الدفاع عن المدينة ‏ من كل من يريدها من عدو والمعاونة المالية 
وكان بين بىالنضير وبى عامر حلف.فلما أتاهم قالوا » نعم ياأيا القامم نعينك .ثم خلا يعضهم ببعض- 


0 1 كك 


على المهاجرين الأولين » دون الأنصار»الاسبل بنحنيف » وأبادجانة ممالك بن خرشة (41 
فإنهما ذكرا فقرا » فأعطاهها رسول الله صل الله عليه وسام وحبس الأرض على نفسه » 
فاكانت من صدقاته ‏ يضعها حيث شاء ؛ وينفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر إلى الغباس 
وعلى" رضوانالله عليهما ليقوما بمصرفها 0 ان 

الصدقة الثالثة » والرابعة » والخخامسة : ثلاث حصون من خيير » وكانت خعيير مانية 
حصون : ناعم » والقموصن » وشق » والنطاة»والكتيبة » والوطيح » والسلالم ٠‏ وحضن 
الصعب ابن معاذ (9) » وكان أو ل حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وسام منها: ناعم » 
ثم القموصء ثم حصن الصعب بن معاذ : وكان أعظم حصون خيبر وأكثزها مالا وطعاما 
وحيوانا . ثم شق »والنطاة؛ والكتيبة : فهذه الحصون السنة فتحها عنوة .“ثم افتتممالوطيح 
والسلالم : وهو آخخر فتوح خيبر صلحا بعد أن حاصر هي ؛ ومللك من هذه الحضون الذانية .: 
ثلاثة حصون : :الكتبية » والوطيح » والسلالم + ش 

أما الكتيبة : فأخذها بخمس الغتيمة . وأما الوطيح » والسلالم: فهما ما أفاء الله عليه 


- واتفقوا مع مرو بن جحاش أن يأخد صخرة فيلقيها عل النبى صلاله عليه وسلوهو مستند [ليجدار 
من بيوتهم , فأق رسول الله صل الله عليه وسل المبر من الساء ؛ فكان هذا نقضاً مهم المهك . 
ثم حاصرهم رسول الله صل الله عليه وسل ست عشرة ليلة » ثم أجلاهم . وفيها أنزل الله تملك 
سورة انفشر . وانظر كتاب النبى صل الله عليه وسل ؤهذه المماهدة فالأموال رقم ( 1ه )., 

(1) «حليف » يضم الحاء المهملة وفتح النون بوزن زبير. . و و دجانة » يضم الدال المهملة . ئ و سماكم 
بكسر السين » و و خرشة » بفمحات . 4 

(؟) دواها البخارى وأول الحيس من حديث مالك بن أوس بن الحدثان » وق غير موضع من كتايه . 
ومسل ف المفازى » وأبو داود فى الحراج » والتزمذى فى الجهاد والسير » والنساق فى قمم الى".. 

(0) القموص : كصبور ‏ حصن أب الحقيق . والشق : بكسر قلشين المعجمة * وبفتحها أيضا . 
والنطاة بفتح النرن وتخفيف ألطاء المهملة . زالكتيية : بغتح الكاف وكسر العاء , والوطيج 
بفتح الواو وكسر الطاء : هو أعظم. حصو تير ..سمى بالوطيح .بن مازث » رجل من" مود . 
قال ابن إسماق : وكانت الكعيبة حمسا لله تعالى وسهماً قنبى صل الله عليه وسل:» "وسهم ذوى القريه 
واليتاى والمسا كين ؤابن السبيل .وطعمة أزواج النبى صل انه عفية وسل . وطمبة أقوام مشا وصلح 
أهلل فدك . مهم بمحيصة بن مسعوذ ء أقطبه رسول الله صل الله عليه وسلْ ثلاثين' وسقاً. من مر » 
وثلاثين وسقا من شعير . قال : وكان وادياها. اللذان قسمت عليه يقال نا :: وادى السرين » 
ووادى خاص . ثم ذكر . ابن إحماق تفاصيل الإقطافات مها فأجاذ وأفاد . قال : وكان الذى وى 
قسمها وحساها : جبار بن صخر بن أمية بن خلساء » أخو بى سلمة » وزيه بن ثابت . وكانالأمير 
على خرص يلها : عبه الله بن رواحة . فذرصبا سنقين . ولا قتل فى غزوة ملرنة ولى بغده جبار 
ابن صخر خرصها . وانظر البداية واللهاية لابن كثير ( ج 4 صن 1١88‏ 584 ) . فالأمرال 
لآب عبيه رقم ( ١49-1141‏ ) وخراج محيئ بن آدم رقم ( )9١١4‏ دفتوح الولدان لبلاذرىه 
(0م - 0م )وابن جرير زج #ا ص لوسداكهة). 


ا آد- 


لأنه فتحهما صلحا . فصمارت هذه الحصون الثلاثة بالنىء واتأحمس- خالصة لرسول الله 
صل الله عليهوسام فتصدق.ا » وكانت م صدقاته . وقءم اتخمسة الباقية بين الغانمين (1) ل 

الصدقة السادسة : النصف من فدك . كان رسول الله صلى الله عليه وسلل لما افتتح شخيير 
خافه أهل فدك . فصاهوه » بسفارة محيصة بن مسعود, على أن له نصعك أرضهم وتخيلهم . 
يعاملهم عليه » وه النصت الآخر . فصار النصف منها م صدقاته معاملة مع أهلها بالنصت. 
من تمر هاء والنصف خخالص هم إلى أنأجلاهم عمرفيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز . 
فقوم فدك» ودفع إلبهم نصف القيمة » فبلغ ذلك ستين ألف درهم . وكان الذىقومها مائلك 
ابن القيوان » وسهل بن أنى حثمة ٠‏ وزيد بن ثابت + فصار نصفها من صدقات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونصفها لكافة المسلمين . 

وفصرف النصفين الآن سواء . 

الصدقة السابعة : الثلث من وادى القرى » لآن ثلئها كان لبنى عذرة وثلثاها ليود . 
فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسم على نصفه . فصارت أثلاثا: ثلثها لرسولالله. صل 
الله عليه وصلم هو صدقاته ‏ وثللها لبنى عذرة إلى أن أجلاهم عمر عنها » وقوم حقهم منها » 
فبلغت قيمته تسعين ألف دينار ؛ فدفعها عمر إلهم وقال لبنى عذرة ٠‏ إن شنم أديتم نصف 
ما أعطيت ونعطيكم النصف ) فأعطوا خمسة وأربعين ألف دينار » فصار نصف الوادى 
لبنى عذرة » والنصف الاخر : الثلث منه فى صدقات رسول الله صلى الله عليه وصلم 4 
والسدس منه لكافة المسلمين - ومصرف جميع النصف سواء . 

الصدقة الثامنة : موضع بسوق بالمديئة يقال له مهزور » استقطعها مروان من عيان . 
فنقم بها الناس عليه . فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لاتملياك » ليكوذله ف الجواز وجه. 

فأما ماسوى هذه الصدقات العانية من أهواله ؛ فذكر الواقدى : أن رسول الله صلىاللم 
عليه وسم ورث من أبيه عود الله أم أيمن الحيشية » واسمها بركة خمسة أجمال ٠‏ وقطعة 
من غم » ومولاه شُقران وابنه صالحا » وقد شهد بدرا . 

وورث من أمه آمنة بنت وهب دارها التى ولد فيها بمكة في شعب بنى على . 

وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها يمكة بين الصفا والمروة خلف سوق 
العطارين » وأموالا . 

وكان حكم بنحزام اشترىنلخديجة زيدبنحارثة من سوق عكاظ بأربعاثةدر هم » فاستوهيه 
منها رسولالله صلى الله عليه وسلم وأعتقه . وزوجه أم أيمن . فولدت منه أسامة بعدالنهوة . 
)١(‏ قان المارودى : وى حيلها : وادي للسرير » ووادى خير » ووادى حاضر : عل ثمانية عشر مهما 

وكان عدة من قسمت عليه ألفا وأربمائة . وهم أهل الحديبية من شبد مهم خيير ومن غاب علها ‏ 

وم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله » قم طهمكمهم من حضرها . وكان فيم مائعا فارس أعطاهم 

سّائة سهم » وألف رمائها مهم لألف ومائى رجل . فكالت مهام خيعهم ألفاً وتمامالة مهم » أعظى 

لكل مائة سبماً » فلذك ضارت خيير مقسومة على "مانية عشر ممما * 


حت ا 5-5 


' فأنا الدارانءفإن عقيل نن أنىطالب باعهما بعد هجر ةالبى صإنالله عليةو توسل» فلناقدم 
.مكة فق .محجة الوزداع قبل له و فى أى دورك تيزل ؟ فقال : وهل تر لنا عقيل من رباع ]6 
' فم برجع فيا باغه عقيل لأنه غلب عليه » ومككة دار حرب يومئذ » ٠‏ فأججرى عليه حكم 
المستوللك » فخرجت هاتان الداران من صدقاته . 

وأمادور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة » فكان قد أعطى كل واحدة 
منين الدار التى تسكام اء ووصى بذلك فن . 

فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهى ا من صدقاته .. وإن كان عطية مكنى 
وإرفاق فهى من خا ةصدقاته »وقد دخلتاليوم م فمسجده» ولا أحسب متجاماهو خارج عنه 

وأما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقد روى هشامالكلى عن عوانة بنالحكم: 
أن أبا بكر دفع إلى على آلة رسول الله صل الله عليه وسلم ورايته وحذاءه » وقال 
وما .سوى ذلك صدقة ع . 

وروى الأضود عن عائشة رضى اقعنا عالت وتو لوسرل امد مل اق عله وس 
ودرعه مرهونة عند يبودى بثلاثين صاعا من شعير )١(‏ » . 7 

فإن كانت درعه المعروفة بالبتراء » ديتع اباعات فل سي لل و قل 
فأحذها عبيد الله بن زياد» فلما قتل امار عبيد الله صار الدرع الىعباد بن اللمصين .انظ 
ثم إن خالد بن عبد الله بن شخالد بن أسيد - كان أمير البصرة ‏ سأل عبادا. عنها نجحده 
إياها فضير به.مائة سوط »> فكتب إليه عبد المللث . بي مروان «مثل عباد.لايضرب » إنما 
كان ينيغ ى أن تقتله » أو تعهو عنه ) ثم لم يعرف للدرع بر بعد ذلك . 0 

وأما البردة 'فقد حك أبان بن تغلب : أن رسول الله صلى الله 10 
لكعب بن زهير فاشتراها منه معاوية » فهى التى تليسها الخلفاء 2 

وحكى ضمرة بن ربيعة.: أن هذه البردة كان رسول الله صلى الله علية وسلم أعطانه 
أهل أيلة فأخذها منهم عبد الله بن نخالد ن أنى أو ف (؟) - وكان عاملا علييج»من قبل مروان 
ابن محمد وبعث مها إأيه ؛ وكانت فق خزانته حتى أخلت بعد قتله. وقيل انا أو العباس 
المفاج بثلاثمائة ديئار . 

٠‏ وأما القضيب فهو من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى هى صندقة » وقد صار 
مع البردة ف شعار الخحافاء . 


)١(‏ رواء البخارى: : ومسل » والغرمفى . وال ابن 57 المعاد .وكا د ا 
وهى الى رهما عند أف شحنة الجودى على شعير- - لعياله » وكان ثلاثين مماعاً » وكان أجل الدين:: إلى . سئة » 
: وكانت الدرع من حديد' : وذات: الوشاح. وذات الحواثى . والسعدية . رخفة ‏ .لل البتراء . وانفرئق 
() عند الماوردى : سعيد بن خالد بن أفى أو . ١‏ 00 5 
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وأما الحاتم فلبسه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر » ثم عمر » ثم عهان » 
حتى سقط من يد عمان فى بير فلم يجده (01 . 

فهذا شرح ما قبض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم م صدقته وتركنه ؛ والله أعلم» 

فأما ماعدا الحرم والحداز من سائر البلاد 

فق تقدم ذ كر انقسامه إلى أربعة أقسام : 

قسم أسم عليه أهله » فيكون أرض عشر . 

وقسم أحياه المسلمون فيكون ما أحيوه معشورا . 

وقسم ملكه الخامون عنوة ولم يقفه الإمام فيكون معشورا . 

وقسم صولح عليه أهله فيكون فيئا يوضم عليه الحراج . 

وهذا القسم ينقسم قسمين : 

أحدهما : ما صو-كهوا على زوال ملكهم عنه فلا يجوز بيعه » ويكون الحراج أجرة 
لانسقط بإسلام أهله » ويؤخل من المسم والذى . 

والثائى : ماصو-حوا على بقاء ملكهم عليه فيجوز ببعه » ويكون الحراج أجرة 
بسقط باسلامهم » ويؤخط من أهل الذمة ؛ ولا يؤخذ من المسلمين © 

فأما أرض السواد 

فإنها أصل 2 حكم الفقهاء فما يعتبر به نظائرها . 

وهذا السواد مشاربه إلى سواد كسرى الذى فتحه المسلمون على عهد عمر من أرض 
العراق ؛ سمى سوادا » لسوادهبالزروع والأشجار ؛ لأندحين تاخم جزيرةالعر بالتى لازرع 
فما ولاشجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لم خضرة الزروع والأشجار . 
وهم يجمعون بين الحضرة والسواد فى الاسم . فسموا خضرة العراق سوادا : وسمى عراقا 
لاستواء أرضهحين خخلتمنيجبال تعلو وأودية تنخفض .والعراقق كلامالعرب : هو الاستواء 

وحد ااأسواد طولا : مني حديئة الموصل إلى عبادان» وعرضا :هن عذيب القادسية إلى 
حلوان . يكون طوله مائة وستين فرسخا » وعرضه ثمانين فرصخا » إلا قريات قد سماها 
أحمد؛ وذكرها أبو عبيد : الحيرة » وبائقيا »وأرض بنى صلوبا » وقرية أخرىكانواصلحا. 

وروى أبو بكر بإسناده عن عمر أنه كتب : م إن الله عز وجل قد قتح ما بين العذزيب 
إلى حلوان » . 


)1١(‏ دوى البخارى من حديث أنس قال «كان خاتم رسو المّه صل الله عليه وس فى يده » وى هد ألى بكر 
بعده » وى يه سمر يمه ألى بكر . فلما كان عمان جلس على يئر أريس » فأخرج الكاتم » فجمل 
يعبث به » قسقط . قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عمّاة . تعزح البثر فل نجده » . وروك أبو داود 
عن ابن عمر و أن مان أتخذ غيره ونقش فيه : محمد رسول الله » فكان م ب ». 


امات 


وأما العراق : فهو فى العرض مستوعب لعرض السواد عرفا » ويقصر عن طوله فى 
العرض » لآن أوله فى شرق دجلة: العلث . وعن غربيها حربى » ثم يمت" إلى آخخر أعنال. 
البصرة من جزيرة عبادان » فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرس<ا » يقصر عن طول. 
السواد بخمسة وثلاثين فرسخاء وعرضه : ثماثون فرسخا كالسواد . 

قال قدامة بن جعفر : يكون ذلك مكسرا عشرة آ لاف فرضخ . وطول اافرسخ : 
اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة » ويكون بذراع المساحة ‏ وهى الذراع الماشمية 
تسعة 1 لاف ذراع فيكون ذلك إذا ضرب ف مثله » وهو تكسير فرسيخ فى فرسخ : اثنين 
وعشرين ألف جريب وخسمائة جريب » فإذا ضرب ذلك فغدد الفراسخ. » وهى عشرة 
آلاف فرسخ : بلغ مائتى ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف جريب » يسقط منها 
بالتخمين مواضع التلال والآكام » والسباخ » والاتجامو مدا رس الطرق ؛ؤ اناج ؛ ومجارى. 
الأممار »وعراض المدنوالقرى» ومواضع الأر حاء ‏ والعريداهت » والقناطر » والشاذروانات») 
والبيادر » ومطارح القصب وأتانين الآجر وغير ذلك » وهو خمسة وسبعون ألف ألف 
جريب . يصير الياق من مساحة العراق : مائة ألف ألف جريب » وخمفسين ألف أل ف:جريب | 
براح منها النصف » ويكونالنصف مزروعا مع ماف اللجميع منالنخل والكرم والأشجار ه 

وإذا أضفت إلىهاذ كره قدامة فى مساحة العراق مازادعليها من بقية السواد وهو خمسة 
وثلاثون فرسخا كانت الزيادة على تلاك المساحة السواد قدر ربعها » فيصير ذلك مساحة 
حميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواده 

وقد يتعطل منه بالعوارض واللوادث مالا ينحصر . 0 

وقد قيل .:..إنه كانت بلغت مساحة السواد أيام كسرىماثة أل فألف وخمسين ألفألف 
جريب.. وكان مبلغ ارتفاعه مائتى أل فألف وسيعة وثمانين ألف درهم» بوزن سبعة؛ لأنه 
كان يأخذ عن كل جريب درهما وقفيزا . وأن مساحة ما كان يز رععلى عهد عمر رضىالله 
عنه » من اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب . 

. وإذاثبت بما ذكرنا حدود السواد ومساحة مزارعه فالكلام فى فتحه وى حكمه . 

.. فذهب أحمد أنه فتتجعنوة »ولم يقسمدعير بينالغانمين » بل وقفهعلى كافةالمسلمين وأقره 

.يد أربابه مخراج ضصربه على رقاب الأرضين » يكون أجرة هاء يؤدى ف كلعام(١)‏ وإنم ‏ 


)١(‏ قال الماوردى : فذهب أهل المراق إلى أنه فتم عنوة » لكن ل يقسمه عمر بين الفائمين . وأقره 
على سكانه » وضرب الخراج على أرضه . والظاهر من مذهب الشافعى : أنه فتح عنوة وأقتسمة. 
الغائمون ملكا » ثم استتزطهم عبر ؛ فتزلوا إلا طائفةاستطاب نفوسهم بمال عاوضيم به عن حقوتهم. 
منه . فلما خلص امسلبون ضرب عمر عليه خراجاً . واختلف أصحاب الشاففى فى حكه . فذهب 
أبو سميد الاصطخرى ف كثير منهم إلى أن مر وقفه مل كافة المسلمين » وأقرء فى أيدى أربابه خراج 
ضربه على رقاب الأرضين يكون أجرة لها تؤدى كل عام الخ . وانظر الأموال لأنى عبيد الأرقام 
(#4 ل سد وار 4ه اس 61١هرسار4ؤ؟).‏ 2 
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يتقدر مدتها ؛ لعموم المصلحة فيها؛ فصارت بوقفه لما فى حتكما أفاء اللهعلى رسوله مق شيع 
والعوالى وأموال ببى النضير : ويكون المأخوذ من خخراءجها مصروفا فى المصالح. ولايكون 
فيئا مخموسا لأنه قد خمس . ويكون مقصورا على الميش لأنه وقف على حماعة المسلمين» 
قفصار مصرفه ق عموم مصالحهم التى منها أرزاق اليش » وصين النغور :و بناء القناطر 
والجوامع » وكرى الأنهار » وأزراق من تعم بهم المصلحة : مي القضاة ٠‏ والفقهاء » 
والقراء » والأثمة » والمؤذنين )١(‏ . فإن فضل يعد ذلك كان لجميع المسلمين من تعم بهم 
المصلحة ومن لا مصلحة فيه الغنى والفقير . 

وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغائمين » بل وقفه . 

فقال فى رواية خنبل « أوقفه عمر ولم يقسمه . أشار على عليه بذلك » ٠‏ 

وقال ورواية المروذى وإتما أذهب إلى أن السواد وقف وعمر ترك السواد ولميقسمه». 

وقال فى رواية الميمونى « السواد إنما أوقف على من يجىء من المسلمين » . 

وقال فى رواية الأثرم » وذكر قوله تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم ) «تأول عمر فى 
ذلك أن الأرض موقوفة لمن يجىء من بعدههم » : 

فقد نص على أنها وقف » وأن عمر لم يقسمها . 

فعلى هذا لا يجوز بيع رقابها » رواية واحدة . 

وهل يجوز شراؤهاء مع منعه لبيعها؟ على روايتين : إحذاها لامجوز نقل ذلك اللياعة. 

فقال فى رواية المروذى - وقد سئل عن الرجل يريد الحروج إلى العراق » ترىله أن 
يبيع داره ؟ فلم بر له » وقال « لا يفعل .. 

وقال فى رواية إسحاق ‏ وقد سئل عن الرجل يكون لهالضيعة والسواد » وعليهدين» 
هل يبيع ويقضى دينه ؟ قال ولا . 

وقال أيضا فى رواية محمه بن أبى حرب مثل ذلك . 

وقال فى رواية حنبل و السواد وقف » لا أرى بيع أرضه » ولا شراءه, . 

فقد نقل الجباعة عنه المنع على الإطلاق . 

والوجه فيه : أنها وقف عمر على جماعة المسلمين » فجرى مجرى سائر الوقول . 

وقد روى عن تمر منع الشراء : 


. قال الماوردى : فلهذا يمع من بيع رقاءها . ومكوث المماوضة علها بالانعفاع لانتقال الأيدى‎ )١( 
وجواز التصرف » لا ابهوث الملك إلا على ما أحدث فبا من غرس وبناء . وثيل : إن عمر وقف‎ 
السواد برأى على » ومعاذ بن جبل . وقال أبو العباس بن سريج فى نفر من أصحاب الشافعى : إن عمر‎ 
حين استازل للغامين عن السواد باعه على الأ كرة والدهاقين هالمالى الذى وضمه علها خراجاً يؤدونه‎ 
كل عام . فكاف الحراج ثمنا وجاز مثله فى عموم المصالح » كا قيل يحواز مثله فى الإجارة » وأن بيع‎ 
أرض السواد يحوز » ويكون البيع موجبا اهمليك . وأما قدر الحراج المضروب الخ - وساق هنا‎ 
. عند أل يعلى‎ ) ١44 ( ماتقدم فى صفحة‎ 


]ا 


فروى أبو يكر بإسناده عن الشعى قال دجاء عتبة بن فرقد إلى عمر (قاله: إنى إشكريت 

أرضا من أرض السواد ؛ قال : من أهلها ؟ قال نعم . قال : فإن أهل البكوفة م أملهاء, 

وبإسناده عن ابن عياس « أنه كره 5 مراء أرض المبيرة . : 

. وقال فى رواية يعقوب بن مختان - وقد سأله عن سكى يغداد 000 فتال, 
وأث شتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبنى بيعه) . 1 ش 0 

وقال أيضا ف رواية أى طالب و يشسيرى ما يقوته قوت عياله 0 5 كان. 
أكثر من القوت فلا ). 

4 قد أجاز شراء ماتدعو الحاجة إليهمنها » وقد أطلق القول ىرو 5 “و قدس الدع 
بيع أرض السواد وشراءها» فرخص ق الشراء 1 لعجية ابيع 5 

فققد أطلق ,جواز الشراء . 

وهذا مجمول على قدو الحاجة ؛ لآن للحاجة جة تأزيرا فى جواز البيع . 2 بدليل بيع العر اياء 

وهو بيع رطب بقمر خرصا ؛ وز للحاجة إلى شراءالرطب» و إن كاتمنوعا منه غير العرايا 
وكذلك قرض الحبز والعجين يجوز الحاجة وإنكان منوعا منه فى غير القرض ويكون 
هذا الشراء ف الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العمدعلى وجهالاسئنقاذ فيكو نجاتزا 
فى حق الباذل للعوض : وهو ممنوع منه ىحق' الخد بدليل فلك الأسير من نأيدى المشر كين 
بعوض بذله لم » فهو اسئنقاذ وفداء مباح من نجهة الياذل ؛ وترم من جهة 5 الأخحل. وههما 
سواء » لآن ذلك العقد مع مشرك : وكذالك هاهنا سبب عقد الدراج مع المشركين . 

وكذلك إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده أ وطلق زوجته » ورد انها م شوادته 
ثم إنه ابتاع العبد من سيده» وخالع المرأة م من زوجها بعوض بذله له. فإنذلك جائزا فى <ق 
الباذل ؛: لأنه استنقاذ للعبد من الرق » والزوجة من وطء اله رام : وهو اي 2 ْ 
جهة السيد والز وج لأنه رأحذه بغير حدق ؛» كذلك 0 للسواد + ١‏ 

وقد قال أحمد ق رواية المروذى م واللحجة فى 5 مراء ‏ السواد ولا يباع فعل 55 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رخصوا فى شراء لفحت ؛ وكرهوا بيهو :2 

وهو استحدسان » وليس هو القياس . 0 

وقد قبل : إن المعاوضة علما بالابتباع على طريق الإجارة : فتكون إجارة بلفظ البيع . 

وهذا لا مرح عن قول أحمد ؛ لأنه أجاز الشراء وكره البيع. ولأنه خص ذلك الحاجة 
ولوكان على وجه الإجارة لم يمنع البائع منه 0 وم خصه بالحاج 1 

فأما المعاوضة عل ماأجحدث فما من بناء وغراس؛ ري عله المنع, قرواية. 57 
ابن مختان فى الرجل يقول : أبيعاك النقض .ولا أبيعاك رقبة الأرض و هذا نخداع,».. 

وكذلك قال روانة المروذى إنه قال (أبيعا النتقضس ولا أبيعاك رقية الأآر بس هل إشوداع» 

فقد منع من ذلك » وقد قيل فيه : إنه نما مع من ذلاث لأن البناء ق العادة يكون دن 
تراب الأرض الوقف فلم يصح بيعه لأنه من جملته ٠.‏ 3 


ا 


وتعليل أحمد لاف هذا ٠‏ لأنه قال و هذا خداع؛ .. ومعناه أنه يجعل بهم البناء. 
ظريقا إلى أذ الغوض عق الأرض » والذرائع معتبرة فالأصولك. ‏ . 

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد جواز بيع ذلك ؛ فقال فى ررجل يريد أن يوصى 
بثلث داره ‏ أكره أن يبتاع الدار من أرض السوادء إلا أن يباع البناء فإذا كان لرجل مال 
وله دار نظر إلى بناء الدار والمال » فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء » . 

وهذه الرواية أصحء لأن البناء ملكه لم يدخعل فى الؤقف فجاز له بيعه . 

فإن مات وعليه دين » وى هده من أرض السواد » فهل يتعلق قضاء دينه من إجازة 
ذلك ؟ ظاه ركلام أحمد معلوم م 

قال المروذى وفوزان : مات أبو عبد الله وعليه خمسة وأربعون ديئارا دين » فأوصى 
أن يعطى من الغلة » واللفظ لفوزان . 

ولفظ المروذى « أن يعطى من الغلة حتى يستوق حقه ). 

والوجه فيه : أنها فى يده بعقد الإجارة »والإجارة لاتبطل بموت المستأجر . فكانت 
باقية على حك ملكه . 

فإنكان عليه صداق أوجبه أو دين ف ذمته » فسلم الأرض أن له عليه الدين » جاز 
نص عليه فى رواية محمد بن ألى حربءق رجل لامرأنه عليه صداق » وله ضيءة بالسواد 
قال ادر اه وقرها سراء جلها الاد 

ومعناه : أنه يسم حقه فى منافعها » ولم يرد تسلم رقبتها . 

قال فى رواية المروذى «أنت تعلم أن هذه لاتقيمنا » وإنما آخذها على الاضطرار ». 
يعنى غلة السواد . 

وقال ١‏ التجارة أحب إلى" من غلة بغداد»إتما أخختار التجارة علىغلة بغداد »لأ نالأصل 
فيها أنها وقف » وقد تداولته! أيدى السلاطين وغيرهم بالبيع والإقطاع »ورفع أيدى القوم 
الذين أقرهم حمر فيها » واتلحراج الذى هو أجرة » فجعلها فى حك المغصوبة . 

عع سل سنس سب هبه د لسع ساون ببخر:) 00ء 


لأنها مال ضرورة » والضرورة قد تؤثر فى الإباحة . 
قال فى رواية المروذى ‏ وقد سثل : هل ترى أن يرث الرجل من أرض السواد ؟ 
فال « وهل بجرى فيه ميراث ؟ » . 


ايدام 


فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص" عليه فى روايةحمد بن أنى حرب والأثرم « إذا 
استأجر أرضا م نأرض السواد ممنهى يده بأجرة معلومة فجائز ؛ ويكوذفيها مثلهم ووذلك. 
لآنها يده بحك الإجارة» لأنالحراج أجرةعنها » فجاز أنيؤجر مااستأجره كسائر الأشياء. 

ونقل الخواعة عنه فى بيوت مكة « لاتكرى ) : 

قال فى رواية حنبل و مكة إتماكره إجارة بيوتما لأنها عنوة» دشخلها النبيصلى الله عليه 
وسلٍ بالسيفءفلما كانت عنوة كان المسلمونفيهاشرغا واعداء وعنر إِنما رك السوادلذلك». 

وقال فى رواية أبى طالب والآثرم وابن منصور ١‏ لاتدكرى بيوت مكة ». 

فقد منع من إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة . 

والفرق بينها وبين أرض السواد : (أن الفاتح لأرض السواد ‏ وهو عمر ‏ أذن 
فى إجارتها. وهو أنه ضرب الخراج على منانتفع بها وهو أجرة عنها والفاتج الكة ‏ وهو 
الى صلى التهعليه وسلم - أذن فى الانتفاع بها مني غير أجرة فقال و مكةمناخ لاتباع رباعها 
ولا تواجر بيوتها » > ٠‏ 

فإن قيل : فإذاكان اللحراج أجرة فل سهاه أحمد صغارا ؟ 

وقد قال فى رواية حنبل »وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن هالسواد فقال و مالك 
يؤْدى حراج » وهو الصغار » قبل : لما روى أبو بكر بإسناده عن ألى عياض أن عبر 
ابن الحطاب قال و لاتشتروا منرقيق أهل الذمة شيثاء فإنهم أهل خراجهولا من أراضييم » 
ولا يةو أحدكم بالصغار فى عنقه وقد نجاه الله منه » . فسهاه صغارا . 

وبإسناده عن عمر قال و إن على شريعة حسنة من دينكم » مالم تشاركوا الكفار ى 
صغارهم وقد نجام الله من ذلك » . ش 

وبإسناده. عن: رجل من جهينة قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم وم نأقر بالطسق 
بعد إذ أنقذه الله منه فعليه لعنة الله والملامكة والناس أجمعين » . ا 

وبإسناده عن عبدالله بن عمرو قال و سأخبرم من المرتد” على عقبيه: رجل أسل؛ فحسنى 
إسلامه, 3 ماجر فحسنت هجرته » ثم جاهد فحسن بجهاده » ثم عد إلى تبطى بيده أرض 
فأخذنها غرسها وورقها ثم أقبل عليها يعمرها ورك جهاده » فذلك المرئد على عقبيه » . 

ولأنه قد أخذ شبها من الحزية . وهو أنه لايبتداً به المسلم » وإما ببندأ به الكفار 
ولآنه يلدق يمال النىء . ش 

قال فى رواية إسحق » وقد سثل عن الرجل يستأجر أرضا من أرض السواد فقال : 
« يزارع رجلا أحب إلى من أن يستأجر أرضا » . 0 

إتما اختار أحد المزارعة على الإجارة لأنالإجارة أخذ عوض عن المنفعة »وقد منع من 
المعاوضة عليها » والمزارعة إنما هى بذل عوض منفعة العامل » فلهذا احتارم على الإجارة . 


اال لا 


فظطضطمعل 
فى إحياء الموات » واستخراج المياه 

ومن أحبى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه(1) . 

والموات : مالم يكن عامرا » ولا حريما لعامر وإن كان متصلا بعامر(؟) . 

وقد قال على بن سعيد : قلت لأحمد د يبجعل للأرض حد من القرية فى القرب والبعد؟ 
فقال : قد روى عن الليث بن سعيد غلوة (6) ونحوه » ولا أدرى ماهذا ؟ » . 

فقد أنكر قول الث فاعتباره بعد الموات من العارة مبذه المسافة . 

ويستوى فى إحياء الموات بعده من العامر هذه المسافة وغيرها . 

ويستوى فى إحياء اموا تجيرانه والأباعد» ولا يكون جيرانه من أهل العامر أحقبه(4) 

وقد قال أحمدء فى روابة أنى الصمّر - وقد سئل عئرجل أحى أرضا ميئة » وأحبى 
آخر إلى جنب أرضه قطعة أرض ء وبقيت بين القطعتين رقعة » فجاء رجل » فدخل بينهما 
على الرقعة هل هما أن بمنعاه؟ فال و ليس هما أن عنماه » إلا أن يكونا أحيوها » . 

وقال أيضا فى رواية على بن سعيد « إذا كانت أرض بجنب المدينة أو القريةء فإذا لم 
يكن فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها » . 

وقال فى رواية بوسف بن موسى « الميتة التى لم يملكها أحد تكون ف البرية » 
وإن كانت بين القرى فلا » . وهذا محمول على أنها حريم لعامر » أو متعلق 
عصلحته . 

وصفة الإحياء(») فوابراد السكنى_حيازتهاء ببناء حائط » ولايشترط فيهتسقيف البناء» 


)١(‏ وقال الماوردى : وقال أبر حنيفة : لايحوز إحيازها إلا بإذن الإمام » لقول النبى صل الله عليه وس 
و ليس لأحد إلا ماطابت به نفس إمامه » وفى ول النبى صل الله عليه وسل و من أحيى أرضاً مواتا 
فهى له ه دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام أه . والحديث « من أحيى أرضاً » 
رواه أحمد والنسانى وابن حبان» وهو عند للبخارى. - يلفظ ه من عمر أرضا ليس تلأحدفهوأحق بها » . 
وانظر الأموال رقم ( )7١١ ٠7٠١‏ . وخراج محيبى بن آدم بتحقيق الأخ العلامة الشيخ أخد مه 
شاكر ( رقم 54؟). 

(0) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : الموات مابعد من العامر وم يبلغه الماء . وقال أبو يوسف: الموات 
كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعللى صوته لم يسمع أقرب الناس إليها فى العامر وهذاث 
القولان مجان عن المعهود فى اتصال المارات . 

() للغلوة : مقدار رمية بالجم . قال يحيى بن آدم : الغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين: إلى أريمائة . 

)02 قال الماوردى : وقال مالك : جيرأنه من أهل العامر أحق واحيائه من الآياعد , 

)0( قال الماوردي ؛ وصفة الاحياء معتيرة بالعرففيما براد به الإحياء » لأن رسو لاله صل الله عليه وس 
أطلق ذكره » إحالة على للعرف المعهود فيه . فإن أراد إحياء الموات لسكتى كان إخيائره 
بالبناء والتسقيف . 

١4 (‏ - الأحكام السلطانية لأنى يمل ) 


ا ل 


وفها يراد للزرغوالغرس أحل شيئين : إما حيازتها حائط »أو سوق الاء إليها إن كانته 
يسا ٠‏ أو حديسه عذها إن كانت بطائح ؛ لآن [إحياء اليبس بسوق الماء إليه » وإحياء البطائج 
بميس الماء عثها دنى يمكن زرعها وغرس,ا : 

ولايقوم جمع التراب المحرط بها حتى ‏ يصير حاجزا 3 وبين غيرها | مقام. الحائط . 

ولا يشرط فيه حرتما »وهو جمع إثارة المعتدل ؛وكسح المستع| ى وطم المنخفض() . 

وقد قال أحمد فى رواية على بن سعيد « الإحياء لايكون إلا بأن بحوط عليها ؛ فإن كرب 

0 بذلك أحتى يحموط » وقال و الإحياء من احئاط حائطا أو أحتفر برا ومن 

حتاط حائطا يمنع الاس والدواب فهى له اذبع فيها أولم بزرع. . ومن حفر بنرا فحريمه 
خسة وعشرون ذراعا » : فلم يجغل جمع الئرراب بالكرب إحياء » واشرط الخائط 
أو حضول مائها , 

وكذلك قال فى رواية عبد الله و والإحجار ليس بشىء إلا أن يرفعه مخائط 6 . 

وكذلك قال فى رواية أحمد بن ألىعبدة فى أرض سبيخةلارب لها ضرب عل يها الناس » 
فقال رهل بى عليها حائطا ؟ فقيل له : لا » ذال : لا» إلا أن يبنى عليبها حائطا ؛ . 

وقال فرواية إسدق «والأرضالموات إتمايكون إحياؤها بأنيعمل ياأر فر ؛ ويبنى 
فيكون بهذا أحياها » ولا يكون بالزرع أحياها» م 

وقد روى أبوبكر بإسناده عن جابر بنعيك الله عرد ن الى صلى الله عليه - و م احتاط 

حائطا على أرض فهى له(0) ,ع 

فظاهر هذا : كي بالحائط ولم يعتبر النسقيف فى ذلك ولا الحرث » كا قال 
ومن قثل قتيلا فله سلبه » ولآن الموات هو الذى لامنفعة فيه . 

وإذا أحاط عليهاحائطا انتفع بها يحبر وطبسج (0) وجمعالماشية فخر ج بذلاث عن حك الموات . 

فإن أقام عليها بعدالإحياء من قام بزرعها وحرائتها كاناغىمالكا تلأرضء والمثيرمالكا 

للعهارة . » فإن أراد مالك الأرض ببعها جاز ». وإن أراد مالك العارة بيعها فقياس المذهب 
أنه يجوز لدبيع العارة النى هى الإثارة » سواء كان فيها أعيازقائمة : كشجرأو.زرع أولميكن ؛ 

ويككرن 0 شريكا فى الأرض بعارته(4) لأنه قد قال ف الغاصب « إذا كانت له 
آثار فى العين كان شريكا بها » . 


)١(‏ قال المساوردى : .فإذا اسدكلت. هذه الشروط الثلاثة كل الإحياء وملك المحينى . وغلط ومض أصماتب 
. الشافنى فتال : لاملكةه حق بزرعه ©» أو يفرسه ١‏ . ودذا فاسد » لأنه منزلة :السكى الى لاتعقبر 
فق ملك المسكون . 1 
(؟) دواء الإمام أحدق المسئد » وأبو داود . 
ليق كذا فى الأصوف فليحرر . كك : 
(4) قال الماوردى : وإف آراد مالك العارة بيمها فقد أختلف فى ا . فقال أبو ممنيفة : إن كاف أله 
إثارة جاز لهبيءها » وإن " يكن له إثارة ١‏ 20 . وقال مالك عرز له بيعم البارة على الأسوال كلها 2 
وحمل الأكار شريكا فى الأرض بعارته . وقال الشافعى : لايحوز له بيع المارة مال إلا أن يكون له 
فيا أعيان قاامة ؛ كشجر أو زدح . فيجوز له بهم الأعيان دون الأثارة ., 
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ونقل ابن منصور عنه كلاما يدل على أنه لايجوز بيع ذلك . فقال و قلت لأحمد: الأكار 
يريد أن يخرج من الأرض فيببع الزرع ؟ قال : لايجوز بيعه حتى يبدوصلاحه : قلث: فيبيع 
عمل يديه وماءمل ق الأرض وليس فيبازرع »قال : يجب له يعد ذىء 3 إنما عب بعد العام » 53 

وإذا مجر على موات كان أحدق بإحيائه من غيره 5 

فإن تغلب عليه م أحياه كان المحبى أحق به من المتحجر م 

فلو أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل [حياتها لم يجز على ظاهر كلام أحمد(١)»‏ لأنه 
قال فى رواية على بن سعيد « فإ نكرب حدوطالم يسئحق بذلك حتى يحوط » . 

وقوله ولم يستسدق بذلك » يعنى لم يستحق الملك » وإذالم يملك لم يصح البيع . 


فإن نحجر وساق الماء ولم محرث فقد ملك الماء وما #رى فيه من المواك وريه » ى 
يملك ماسواه من النخجوز ٠:‏ 


وما أخياه من الموات معشور ل يجز أن يضرب عليه اللحراج » سواء ستى بماء الخراج 
أو بماء العشر(7) . 


)١(‏ قال الماوردى: لم يجزعل الظاهر من مذهي الشافعى . وجوزه كثير م نأصحابه » لآنه لما صار هالتحجيق 
علبا أحق ها جاز له بيعها كالأملاك . فعل هذا لو باعها » فتغلب عليها فى يد المشترى من أحياها . 
فقه زعم ابن أنى هريرة من أصحاب الشافمى أن مها لايسقط عن المكستوى » لتلف ذلك فى يده بمد 
قبضه . وقال غيره من أصحابه القائلين بحراز بيعه : إن المْن يسقط عنه » لأف قبضه لم يستقر . 
فأما إذا تحجز وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحبررمه , ولم يمقك ماسواه 
وإن كان به أحق . وجاز له بيع ماجرى فيه الماء . وى جواز بيع ماسواه من المحجور ما قدمثاه 
من الوجهين . 

(١؟)‏ قال الماوردى : وقال أبو حهيفة وأبو يوسف : إن ساق إلى ما أحياه ماء المشر كالك أرض عشر» 
وإن ساق إلها ماء الدراج كافت أرضى خراج . وقال محم بن الحسن : إن كانت الأرض الحياة على 
أنهار حفرتها الأعاجم فهى أرض خراج » وإن كانت عل أنهار أجراها الله مز وجل » كدجلة » 
والفرات » فهىأرض عشر . وقداحع العراقيون وغير هم على أن ما أحيى من موراث البصرة وسباخها 
أرض عشر . أما عل قول محمد فلأن دجلة البصرة مما أجراء الله من الأنمار وما عليها من الأنهار 
الحدثة فهنى محياة احتغفرها المسلمرن ف الموات . وأما على قول أن حنيفة . فقد اختلف أسمابه 
فى تعليق ذلك على قولين . فجعل بعشجم العلة فيه : أن ماء اهراج يغيض فى دجلة البصرة » وى 
جزرها . وأرض للبصرة تشرب عن مدها والمه من البحر » وليس من دجلة والفرات . وهذا 
التمليل فاسد » لأ المد يفيد الماء العذب من البحر . ولا يمعزج مائه ولا تشرب » وإن كان المه 
شربها إلا من ماء دجلة وألفرات . وقال آخرون من أححابه » مثهم طلحة بن آدم : بل الملة فية 
أن ماء دجلة والفرات يضتقر فى البطائح » فينقطع حكمه ويزول الانتفاع به » ثم خرج إلى دجلة البصرة 
فلا يكون من ماء الخراج » لأن البطائح ليست من أنهار الفراج . وهلا تعليل فاسد أيضاً ٠‏ لأت 
الوطائح بالعراق انبطحت بل الإسلام » فتغير حك الأرض ححمى صارت مواتا ول يمغير حك الحاء , 
وسببه ما حكاه صاحب السير : أن ماء دجلة كان ماضياً فى الدجلة المعروفة بالغور الذى ينهي - 
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وقد قال أحمد ىر وابة ألى الصقر فى أرضص موات ف دار الإسلام لانعرف لا أرباب 
ولا لسلطان عليها ختراج » أحياها رجل من المسلمين فقال « من أحيا أرضاً مواتا فى غير 
. أرض السواد فإن للسلطان عليه فيها العشر » ليس له عليه غير ذللكم , .204 ؛ 


فأما ريم ما أحياه منالموات لسكنى أو زرع فهو معتبر بما لانستغىعنه تلك الأرض 
من طريقها وفناتم! ومجرى مانا شرباً ومغيضا(1) : م 

وقد قال رواية يوسف بن مومى «الميتة ااتى لايملكها أحد تكون قإلبرية فىالصحراء 
وإن كانت بين الترى فلا ع . 00 

وقال ؤرواية على بن صغيدك ‏ وقد سأله عن مروج قرب المديئة :.هى مرعى للدواب » 
ويقبر فيها المونى ولا يغرف ا مالك ؟ فال ٠‏ لاأرى أن يتعرض لا إذا كانت ببذه الحال قريبة 
من القرية » وقال بعد ذلك و إذا لم يكنى فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها ؛ . 


وإذا امسر نبر عظم : كدجلة » والفرات » واانيل » عن موضع ل يجز لأحد أن 
يراه : نص عليه فى رواية ابن إبراهيم ق دجاة بير فى وسطها جززيرة فيها طرق فحازها 
قوم 4 فقال وكيف #وزوما وهى شىء لابملكه أحد , ؟ 8 


وقال فى رواية يوسف بن موسى ١‏ إذا نضب الماء عن جزيرة إلىفناء رجل » هل ينى 
فيها ؟ قال :لاء فيه ضرر على غيره » لأن الماء يرجع ؛ . 


وقد مصرت الصحابة البصرة علىعه دمر ؛ وجعلو هاخططا لقبائل أهلها . فجعلوا عرض 


> [لدجلة البصرة منالمدائئ فى منافذ مستقيمة المسالكمحفوظة الجوانب » وكان موضع للبطائح الآن أرض 
مزارع وقرى ذات منازل » فلا كان ملك قباذ بن يروز انفتح فى أسافل كسكر بثق عظم أغفل أمره 
حى غلب ماه وغرق من قمارات ما عداه . فلا ولى أنو شروان! ينه أمر بذلك الماء فنزح بالسنيات حى 
عاد بعض تلك الأرض إلى عمارتها وكانت على ذأك إلى سنة ست من الهجرة . وهى السنة الى بعث فيها 
رسول الله صل الله عليه وسل عبد الله بن حذافة الههمى إلى كسرى رسولا . وهو كرى أبرويز فزادت 
دجلة والفرات زيادة عظيمة لم بر مثلها . فانبئقت بثوق عظيمة اجتهد أبرويز فى سكرهاء حت صلب فى 
يوم واحد سبعين سكارا » وبسط الأموال عل الأنطاع فل يقدر لأ غلى حيلة ‏ ثم ورد 'المسلمون المراق» 
وكشاغلت. الفرمن بالحروب» ف_كانت اليثوق تنفجر فلا يلتفت إليباء ويعجز الدهاقين ءنسدها ..فاتسعت 
البطيحة وعظيت . فلا ولى معاوية ولى مولاه عبد الله بن دراج راج العراق . فاستخرج له من أرض 
البطائم مابلغت غلته خسة آلا ف ألف.درهم . واستخرج يعده حسآن النبطى الوليد بن عبد الملك ثم شام 
من بعده كفيراً من أرض البطائح . ثم جرى الئاس على هذا إلى وتنا » حوى صارت جؤزامدها مثل بطائحها 
وأكثر . وكان هذا التعليل من أسماب أنى حنيفة مع ماشرحنا من أحوال البطائح عذراً دعاهم إليه » 
ما شاهدوا المبحابة عليه من حماعهم على “أن ما أحيى من موات البصرة أرض عشر ».وما ذلك لعلة 
غير الإحياء , آم , , 
)١(‏ وقال الماؤردى:وقال أبو.حنيفة : حريم أرض الزرع مابمد منها ول يبلغه ماؤها . وقال أبو يوسن: 
حريمها : ما انهى إليه ضوت المنادى من حدودها ٠»‏ ولو كان لذين القولين وجه لما انصلت؛ عمارئان 
ولا تلاصقت دازان . 
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شارعها الأعظم وهو مربدها ستين ذراعاء وجعاوا عرضماسواه م الشوارع عشرين 
ذراعا » وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع » وجعلوا وسط كل خطة رحة فسبحة لمربط 
خيلهم وقبور موتاهم » وتلاصقوا فى المنازل » ولم يفعلوا ذاك إلا عن رأى اتفقوا عليه 
أو نص لايجوز خلافه . وقد روى بشير بنكعب عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال « إذا تدارأ القوم فى طريق فلتجعل سبعة أذرع(1) 3 

وروى أبو حفص العكبرى بإسناده عن ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا اخختلفتم ف الطر يق فاجعلوها سبعة أذرع 6 : 

وق لفظ آخر «إن اختصمتم فق سكة فاجعلوها سبعة أذرع ثم ابنوا » » 

وبإسناده عن عبادة بن الصامت قال , إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قضى ف الرحبة تكون بين الناس ثم يريد أهلها البناء فيها قضى أن يترك الطريق منها سبعة 
أذرع » قال : وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء(5) ه . 

قال أحمد فى رواية المروذى وقد سئل عن حديث النبى صلىالله عليه وسلم «إذا اختلف 
الطريق جعل سبعة أذرع» فققال وهذا قبلأن تَقَع الحدود » فإذا وقعتلم يحرك منها شىء » . 

وقال ف رواية ابن القاسم « إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريما فليس لأحد أن 
يأخبذ منه قليلا ولا كثيرا » قيل له : وإنكان الطريق واسعاكبيرا مثل هذه الشوارع ؟ قال«نعم 
وهو أشد من أخعل حد! بينه وبين شريكه » لآن هذا يأخذ من واحد »وهذا لماعة المسلمين» 

وقال أبو عبد الله بن بطة « إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وس لأرباب الأموال 
المشيركة إذا احقاجوا إلى قسمتما واختلفوا فى مبلغ حاجاتمهم » ومقدار مسالكهم » فقال 
د اجعلوها سبع أذرع » وذلك كله قبل إخخراج الطريق » فأما إذا طرقت الطرق وعرفت 
المعالم فقد حرم الله ءلى واضع أن يضع فيبا شيئا إلا باتفاق الأثمة ع . 


فأما المياه التخرجة 


فتنقسم ثلاثة أقسام : مياه أتبار » ومياه آبار » ومياه عيون + 
فأما الأمبار فتنقسم ثلاثة أقسام : 


. » روآه البخارى ومسل وأبو داود والأرمذى وأحد » يافظ م إذا اشتلقم فى الطريق الخ‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه . قال الشوكاق : وأخر سه الطيرافى أيضاً بافظ « قضى 
رسول الله صل الله عليه وس فى الطريق الميتاء - الحديث » والراوى له عن عبادة إسماق بن يحيسى 
وم يدركه . ويشهد له : ما أخرجه عبد الرزاق من ابن عباس عن للنبى صل الله عليه وسمْ بلفظ 
« إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء فاجملوها سبعة أذرع » وما أخرجه آبن عدى من حديث أنس يلفظ 
ه قضى رسول الله صل الله عليه وسل ف الطريق الميتاء الى توق من كل مكان - فذكر الحديث و. 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتم : وى كل من الأسانيد الثلاثة مقال اه » ولكده يقرى بعضبا بعضاً . 
نتصلم للاحعجاج بها أه . 


ه١‎ - 


أحدها : ما أجراه الله تعالىمن كبار الأنبار التى لميفرها الآدميون »كدجلة:والفرات 
فاؤها ينسع لازرع. والشاربة » وليس يتصور فيه قصور عن كفاية » ولاضرورة تدعو فيه 
إلى تنازع أو مشاحة » فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ منها لضيعته شرباً » ويجعل من 
ضيعته إلها مغيضا » لا يمنع من أخمل شربا ؛ ولا من جعل .لضيعته إليها مخوضاً ٠.‏ 

والقسم الثانى : ماأجراه الله من صغار الأنهار » فهو على ضربين : . 

أحرهها : أن يعاو ماؤها وإن لم حبس 3 ويكنى جميع أهله من غير تقصير »2 فيجوز 
لكل ذى أرض من أهله أن يأحل مه شرب أرضه فى وقت حاوته » لايعار ضن يعضوم 
بعضاً » فإن أراد قوم أن يستخررجوا منه نورا. يساق إلى أرض أخرى أو يجعلوا إليه مغيض 

عبر آخمر ».نظر ج + فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النبر منع منه 0 وإن م يغبير لم يمنع . 

والضمرب الثانى: أن يستقّل ماء هذا النهر ولا بعلو الشرب إلا بحهسه:.فللأول من أهل 
هذا الهر أن يبتدى" بس أرضه حتى يكتق منه وريز توى ثم محبسه من 4 يليه حتى يكون 
آخرم أرضا آخرهم حيسا . 

وقدر مانحيسه من الماء فى أرضه إلى للكعيين ٠‏ فإذا بلغ الكعبين أرمسل إلى الآخر» 
نص عليه أحمد فى رواية ألى طالب » فقال ٠‏ والماء اللدارى فإنه ميس على عل امم العوالى بقدر 
الكعبه ) وذكر الحديث . : 

ولفظ الحديث مارواه أبو بكر بإسناده غق ثعلية بن أ مالك القرطن قال « قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مهزور » وادى بنى قريظة » أن الماء إلى الكعبين » يمبس 
الأعلى على الأسفل(1١)‏ . 

وبإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنرسولالله بل العا ول :1 قغى 


فى سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين » ثم يرسل الأعلى على الأسفل(9) 2 .. . , 


)١(‏ رواء أبو داود » وابن ماجه . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن أن حاتم القرظى عن أبيه عن جدة 
وأنه ممع كبراءهم يذكرون : أن رجلا من قريش كاف له مهم فى بثى قريظة فخاسمه إلى .رسول الله 
صل الله عليه وسلْ فى مهزور لفسيل الذى وقتسموث ماءه . فقفى بينهم رسول الله صل الله عأيه وس 
أن الماء إلى الكعبين » بحبس الأعلى على الأسفل » و « مهزور ه بنتح الم وسكون الحاء بمدها 
زأى مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء . وروي ابن ماجه » وعبد الله بن أحد فن عبادة بن الصانت 
و أن النزبى صل الله عليه وس قفى فى شرب النخل من السيل » أن الاعلى يشزب قبل الأسفل . 
ويْترك الماء إلى الكعبين » ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه» وكذلك حى تن قغى الحوائط ١‏ أو 
يفى الماء » ورواء الطير افى والبمى . وفيه انقطاع . 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه. وف إسناده.عيه الرحمن بن الحرث الهزوى المدىء تكلم ا . وقال 
الحافظ فى الفتح : إن إسئاده حسن . ورواه الحا فى المستدرك من حديث والشة رضى الله عها » 
وصححه . وأعله الدارةطى بالوقف اد من نيل الإوطار لاشوكاف . وقال الموردى : وقال مالك : 

م وقضى فى سيل بطحاف مثل ذلك ٠‏ . 
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وقد قبل : إن هذا القضاء أيس على العموم ف الأزمان والبلدانوإتما هو مقدربالحاجة 

وقد مختلف من خسة أوجه : 

أحدها : باخعتلاف الأرضين : فنا ماي رتوى بالرسير » ومنها مالايرتوى إلا بالكثير . 

والثانى : باختلاف مافيها » فإن للزروع من الشر بقدرا » وللنخيل والأشجارقدرا ‏ 

والثالث : باععتلاف الصيف والشتاء » فإن لكل واحد من الزمانين قدرا . 

والرابع : باختلافهما ى وقت اأزرع وقبله » فإن لكل واحد من الوقتين قدرا . 

واتخامس : باختلاف حال الماء فى بقائه وانقطاءه » فإن المنتقطغ يؤخل منه مايدآخر 
والدائم يؤخذ منه مايستعمل . 

فلاختلافه مئئ هذه الأوجه اللخمسة لايمكن تحديده بما قضاه رسول الله صلى الله عليه 
وس فى أحدها » فكان معتيرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة إليه . 

فإن ستى رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن » لأنه 
تصرف فى ملكه يمباح . 

وقد نص أحمد على نظير هذا فى رواية البرزاطى(١)‏ و إذا أحرق حمقلا له فتعدت النار 
إلى زرع غيره فأحرقه لاضمان عليه » : 

فإن اجتمع فى ذلك الماء سماث كان الثانى أحق بصيده من الأول » لأنه فى ملكه ج 

وقد أوماً أحد إلى هذا فى رواية مومى بن أنى مومى «فى رجل اشترى قطعة باقلى أو 
شىء ونضب الماء عنها فصار فيها سملك فالسماك لصاحب الأرض ؛ فحكم به لصاحب 
الأرض دون مشترى الباقلى : 


القسم الثالث من الأنبار 
ما احتفر الآدميون من الأرضين» فيكون النهر بينهم ماكا مشتركا عكاارزق المشترك 


فإن كان التهر بالبصرة يدخله ماء المد فهو يعم جميع أهله لايتشاحون فيه لانساع مائه . 
ولا محتاجون إلى حبسه لعلوةه بالمد إلى الحد” الذى يرتوى منه جميع الأرضين ٠»‏ ثم يغيض 
بعد الارتواء فى الجزائر . وإن كان بغير البصرة من البلاد الى لامد فيها ولاجزر » فالنهر 
تملوك لمن احتفره من أرباب الأرضين » لاحدق” اخيره ى شرب منه ولا مغيض : ولا +*رز 


(1) هو الفرح بن السباح البرزاطى - بهم الباء وسكون الراء ثم زاى » ترجم له ابن ألى يعلى فى الطبقات 
وقال : نقل عن إمامنا أشياء » ثم ذكر عنه قال : و سألت أحمد عن رجل أحرق حلاله فى ضيعة 
له فطارت الثار فوةءت فى زرع قوم فأحرتته » فقال : لاشىء عليه م . 
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اواحد ٠ن‏ أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه )١(‏ » ولا يرفع ماءه لإدارة زحى فيه إلا عن 
مرضاة جميع أهله لاشترا كهم فيا هو بمنوع من التفر'د به . كا لايجوز فى الزقاق المشترك 
أن يفتح إليه بابا » ولا أن يرج إليه جناحا » ولا يمد" عليه ساباطا إلا بمراضاة خيعهم . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية صالم. : فى نهر”ماؤه عيون. يخرج من فوق بقدر » 
والماء لأقوام معروفين لم أرضون فوق المدينة وتحتها . والذين لم ضياع فوق يحتاجون أن 
وأخذوا الماء اعيرس نوق المدينة » وفيه ضرر على أهل المدينة فقال3 إن كان هذا النهر 
لهؤلاء القوم احتفروه وأنفقوا عليه » فليس لأحد أن يمنغهم وإن كان هذا شيئا ليزل 
هكذا فللقوم أن يمنعوهم حتى يستوى الئاس فى شر بهم على ما كانوا » ٠‏ . 

فقد نص "على أنه إ كان ملكهم كان على ما اتفقوا عليه » الم" ينفرد 
بثىء منه و ٍ 

ثم لامخلو حال شربهم من ثلاثة أقسام : ْ 

أحدها : : أن يتناوبوا عليه بالأيام إن قلوا » عو » أو 0 
تنازعوا فق الّرتيب » حتى يستقر هم ترتيب الأو"ل ومن يليه . ومختصن كل" واحد مثيم 
نوبته لابشاركه غيره فها . نم هر من بعدها على ماثرتيوا ٠.‏ . 

القسم الثانى : أن يقد قتسموا ل اثبر عرغها عشبة أذ جانى ابر » ويقدم ود 
مقدرة حقو قهم من الماء يدخخل فى كل حغفرة منها قدر مااستدقه صاحبها مق ل 3 
يأخذه إلى أرضه على الأدوار ه 

القسم الثالث : أن يمتفر كل واحد منهم فى وجه أرضه شربا مقدرا للم باتفاقهم + أو 
على مساحة أملا كهم » ليأخحذ مد ن ماء النبر قدر حقه ويساوى فيه جميع شركائهءثم ليس .له 
أن يزيد فيه » ولا شد » ولأ لواحد منهم أن يؤغعر شربا مقدها ٠»‏ "ما ليس 
لواحد من أهل الزقاق المشترك أن يؤخر بابا مقدما . وليس له أن يقدم شربا مؤخخرا وإن 
جاز أن يقدم بابا مؤخرا ٠‏ لأن فى تقديم الباب المؤخراقتصارا على بعض الت »وف تقديم 
الشرب المؤخر زيادة على الاق ش 

فأماحريم هذا النهرالحفور في الموات 

فقد قبل: إنه يعتير. بعرف الناس فو مثله . وكذلك القناة » لآن القناة نهر باطن . وقيل: 
حرم النهر ملتى طينه . وقيل : حريم القناة مالم يسح على وجه الأرض وكان جامعا 
للماء؛ وقد قلنا ى حريم ما أحياه لسكنى. أو زرع : إنه معتبر بما لاتستغنى نه تللك الأأرض . 
فى طريقها وفنائها . 


(1) العبارة - بالياء - هى خشبة مد على طرف الهر » يعبر عليها من ناحية إلى أخرى , 
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فأما الآبار 

فلحافرها ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تحفرها لاسابلة فيكون ماؤها مشيركا ؛ وحافرها فيه كأحدهم . قد وقف 
عمان رضى الله عنه بئر رومة»وكان يضرب بدلوه مع الناس » ويشئرك فى مائها . إذا انسع 
شرب وستى الزروع »فإن ضاق ماؤها عنهما كان شر بالمنيوان أولى به من الزرع ؛ ويشترك 
فيها الآدميون والبهائم . فإن ضاق عنهماكان الآدميون بمائها أحق من البهاثم . 

الحالة الثانية : أنيحتفرها لارتفاقه بمائها »كالبادية إذا انتجعوا أرضا وحفروا فيبا بئرا 
لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها فى نجعهم » وعليبم بذل الفضل 
من ماثها للشاريين دون غيرهم . فإذا ارنحلوا عنها صارت البئر صابلة » فتكون خاصة 
الابقداء عامة الانتباء . فإن عادوا إليها بعد الارتحال عنها كانوا وغيرهم فيها سواء » ويكون 
السابق إليها أحق مها . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب : فى رجل سبق إلى أفواه قىعتيقة » فذهب رجل 
فسبق إلى بعض أفواه القنى من فوق أو من أسفل . فقال الأول : ليس لك ذلك لأنى 
سبقت إلى أصل القئاة © فقال أحمد « إذا لم يكن ملكا لأحد فلكل إنسان ما سبق إليه  »‏ 

الحالة الثالثة : أن يحتفرها لنفسه ملكا » فال يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم يستقر 


ملكه علبا . 
وقدقال أحمد فى رواية حرب ١‏ وإذا حفر بنرا ولم يبلغ بها الماء لايكون إحياء ؛ . 
فقد نص على أنه لابملكها بذلك . 


وإذا استنبط ماءها استقر ملكه عليها لكال الإحياء إلا أن يحتاج إلى طى فيكون 
طيها من كال الإحياء واستقرار الملك » ثم يصير مالكا ها ولخحريمها )١(‏ وهو خمسة 
وعشرون ذراعا سواء كانت بر الناضح أو بثر العطن » وهى التى نحفر لشرب الماشية . 

وإن سبق إلى بثر قد حفرها الكفار صارت ملكا له بالسبق إليها بحريمها » وهو 
خسون ذراعا. 

وقد نص على هذا التقدير فى روابة حرب فقال « من حفر بثرا فله خسة وعشرون 
ذراعا حاليها حر بمها . والعادية خمسون ذراعا وهى التى لم تزل » . قيل له: فبثر الزرع ؟ 
قال : وما أدرى كيف هذا ؟ قد روى ثلائمائة واختلفوا » . 


)١(‏ قال الماوردى : واخعلف الفقهاء فى قدر حريمها . فذهب الشافعى إلى أنه معتير بااحرف الممهود 
فى مثلها . وقال أبو حنيفة : حر الور الناضح خسون ذراعا . وقال أبو يوسف : حريمها ستوث. 
ذراعا إلا أن يكون رشاؤها أبمد » فيكون ها منهى رشائها . قال أبو يوسف : وحريم بر العطن 
أربعون ذراعا . وهذه مقادير لاتثبتإلا باانص» فإن جاء نص كان متعباً وإلا فهو معلول . والتقدير 
يمنتهبى الرشاء وجه يصح اعتياره ويكون داخلا فى العرف الممتبر . 
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ويمكن شيل ١1‏ تقار جل لشر رامو وهو ممر الناضج . فأما إن كان دون حاءجته 
فيكون,له قذر الحاجة » والعدد المل كور .' 

والوجه فى هذا التقدير : وى ا كز لول فى كتاب المزارعات والشرب قال: 
حداثنا الحسن ‏ يعنى .ابن على بن عفان - قال أتيرنا يحهى - يعنى إنكدم ب قال أنبأنا 
أبو حماد عن ضفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن لفزهرى عن رسول القه صلي الله عليه 
وس قال و حريم البثر العادى خمسون ذراعاه وحريم البثر البدى” خسة وعشرون ذراعا». 
قال : وقال سعيد بن المسيب ريم قليب:الررع ثلاثمائة ذراع » . قال : وقال الزرهري 
١‏ للعين وما حوها ثلائمائة ةفراع (9)01), .١0<‏ 

.ورواه أبو الحسن الدارقطنى و لس ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حريم البثر البدى* خسة وعشرون ذراعا : وحرم البثر 
العادى خسون ذراعاء وجريم العين السائحة ثلامائة ذراع..وحريم الزرع ستائة ذراع (4)9, 
:فد رواه منصلا مبذه ار يادة ؟ 

وإذا استقر ملكه على البثر وحريمها فهو أحقى” بمائها . ولانضير ملكا له قبل استقائه 
.وحيازته . وانما بملكه بعد الجيازة ‏ ولهأن يمنع من التصر"ف بالاستيقاء : فإن غالهه واستق 
يسترجع فيه 00 . 

وقد نص "على هذا فى رواية ألى طالب. فقال « لابريع نقع ماء البثر لأحاد» فإن استقاء 
وحمله فا باع يكون لعمله » ه 

وقال أيضا فى رواية جرب ف رجل له ماء فى قناة أو شرب ف قناة ؛.وليست له أرض 
« فلا ببيع ذلك الماء . نبى النهى صلى الله عليه وصل عيى بيع الماء (4) ا 
فى بيع الماء إلا اسن ٠‏ . 


. انظر خراج يحيى بن آدم رقم ( «9”" 6 ) بتعليق العلامة الشبخ أحد شاكر‎ )١( 

(؟) قال الدازقطى : الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب . ومن أمنده فقد نرهم . وقال الحافظ 
ابن حجر فى التلخيص الخبير ( صن 555 ) وق سنده محمه بن يوسف المقرى - وهر مهم بالوضع أه 
ورواه أبو عبيد فى الأمرال ( رقمو ؟١*ا‏ - ١١لا‏ ) ورواه أبو يوسن فى اللراج ( ص شتل 
عن الزهرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم » وعن الحسن كذلك عن النببى صل الله 
عليه وس . 0 

(0) قال الماوردى : واغتلش أصحصاب الشافمى ©» هل يصير مالكا له قبل اسققائه. وحيازته ؟ ذلهب 
يعضمم إل أنه يحرى على ملكه فى قراره كبل حيازته » كا إذا ملك معدنا ملك مافيه قبل أهذه :. 
وحجرز بيعه قبل أستقائه . ومن اسعقاه بغير إذنه اسار جع منه . وقال آخرون : لابماسكه إلا يعد 
الميازة لأن أصله موضوع على الإياحة . وله أن يملع من التصرف فبا باستقائه . فإن غلبه من أغتقاء 
م يسترجع منه شيئاً . 

()) رواه البخارى » 'وأسماب للسئن غن أن هريرة وغيره . وأنظر الأموال ( رقم 91لا - م7 ) 
وحيى بن آدم ( رقم 788 400" ) . ش 
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وقال أيضا فى رواية أنى طالب - وقد سثل عن الررجل يكون له الماء فيشاركصاحب 
الأرض فكرهه » وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء » . 
فقد منع من المشاركة بالماء لصاحب الأرض © كا منع مق بيعه لأنه فى التحقيق 


5 معاوضة عن 'الماء . 


ونقل يعقوب ن يذتان عن أحمد و أنه سئل عن رجل له أرض والاخر ماء » فقال 
صاحب الأرض لصاحب الماء : سق ماءك إلى أرضى والزرع بيننا قال : لا بأس به » © 

فقد أجاز الشركة ف الماء . 

وهذا يلال على أنه ملك له قبل استقائه وديازته » وأنه محدث على ملكدق قراره قبل 
حيازته كا إذا ملك معدناملكمافيه قبل أخذه»وعلى هذا مجوز بيعه قب لاسهقائه » ومن استقاه 
بغير إذنه استرجع منه » لأنه لما جاز الشركة فيه دل على أنه قد ملكه » إذ لابصح أن 
يشارك فها لاعلك . 

واختار أبو بكر رواية يعقوب » وقال و الشركة ليست بيعا » وإنما نبى النبى صلى 
اله عليه وس عن بيع الماء » . 1 

وى هذا بعدء لأن الشركة معاوضة بالماء لما محصل له من الزرع » وهذا يخص البيع ء 

وإذا ثبت اختصاصه بما فله أن بس مواشيه وزرعه وتكله وأشجاره » فإن لم يفضل 
عن كفايته فضل لم يلزمه بذل شىء منه إلا لمضطر على نفس 5 

وقد نقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل عن رجل جاء إلى أهل أبيات فاستسقاه فلم 
يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية . 

قيل لأحمد : تقول به ؟ قال « أى شىء أقول ؟ يقوله عمرء قيل له : نقول به أنت ؟ 
قال : إى والله ». 

ونقل الفضل بن زياد عنه - وقد سئل يوقف الماء ؟ فقال « إن كان شيثاقد استجازوه 
بيهم جاز ذلك » . 

وهذا محمول على وقف المكان الذى فيه الماء الدائم . لأن الماء لا ينتفع به إلا بإتلافه » 
فلا يصح وقفه . 

فإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه بذله للشاربة من أرباب المواشى والحيوان . 

وهل يلزم بذله لازرع ؟ على روايتين < 

إحداهما : لا يلزمه . نص عليه ى رواية حرب ىق رجل ف داره بستان صغير » 
وق البستان قناة تجرى فى الأرض التراب يسدى من تلك القناة دلى ويستى بستانه . قال 
ولاء إلا أن يكون له شرب ف القناة » أو هو شريلك» لايسى إلا بإذن أهله » , 

فقد منعه من ذلك + وهذا يدل على أنه لا يلزم صاحب الماء بذل الفضلة . 

والثانية : يلزمه . قال فى رواية إسحق بن إبراهم : ف القوم يكون لم نبر يشربون 
فيه» فيجىء رجلى فيغرس على جنب النهر بستانا : فقال «إذا كان يفضل عن شرب القوم 
ولا يضر بغيره فلا بأس أن يسى البستان » © 


اذى 


ا 


فقد أجاز له أن يستى بستانهمن نهر مملوك بغير إذنهم. وهذا يدلعلى أنوياز مدبذله للزرع. 

وقال ف رواية البرزاطى : ف الرجل يككون له الأرض وليس له فيها. يئر وجاره بئر 
فى أرضه» فليس له أن يمنع جاره أن يسى أرضه من بثره . 

والأول أصح وأنه يلزمه بذله للحووان دون الزروع )١(‏ . 

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال ٠‏ مئ منع نفل لء ليع 
به فضل الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » . 

وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط : 

أحدها : أن يكون ف قرار البثر » » فإن استقاه لم يازمه بذله وجاز ببعه م 

والثالى : أن يكون متصلا يكل يرعى ٠‏ فإنلم يقرب من الكلإلى يازمه بذله . 

والثالك : أن لاجد الموائبى غيره. فإن وجدتغيرهمباحالميلزمهبذله م وعدلتالمواثى 
إلى الماء المباح م > فإن كان غيره مز الموجود مملوكا ازم كل واحد مئ مالكى الماءين :أن يبذل 
فضل مائه لمن ورد إليه . فإذا اكتفت المواشى بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآخر. 

والرابع : أن لا يكون عليه فى ورود المواشى إلى مائه ضرر بلحقه فى زرع ولاماشية. 
فإن لحقه بورودها ضرر منعت ء وجاز للرعاة استقاء ففمل الماء لا 

فإذا كلت هذه الشروط الأربعة لزمه بذل الفغبل وحرم عليه أن يأخط له ثمنا. وبجوز 
الإخلال بهذه الشروط أن يأخين ثمنه إذا باعه. مقدرا بكيل أو وزن اللني نة 
ولا مقدرا برى ماشيه أو زرع . 

وقد قال أحمد فى رواية ألى طالب« فإ ن كان له بئّر فى داره. فيؤذيه. بالدخول عليه 
فلا بأس أن يمنع أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء فلا بمنغه | إذا خخاف العطش ).. 

فقد أسقّط عنه يذل الفضل إذا كان يتأذى ببذله . 

وقال فى رواية صالح« ليس له أن يمنع الفضل من دعا إذا لم يجدوا عقون » بكرن 
قد منعهم شيئا مباحا » . 

فقد اعتبر أن لا يجدوا غير ذلك الماء . ش 

وإذا احتفر يكرا فلكها وحر مها ؛ ثم احتفر بعد حريمها را سه الأولة إليها 
وغار فها » » أو احتفرها لطهور فتغير بها ماء الأولة » ٠‏ فهل تطم عليه أم لا.؟ فيه روايتان ِ 

إحداهها : تقر عليه ولا يمنع منبا نص عليه فى رواية أفنعلى الحسن بنثواب : قى رجل 
حفر ؤداره بنرا فجاء آخ ر فحفر فدارهيثرا إلى جنب الخنائط الذىبينه وبينة فجر هذه البثر 
ماء تلك البئر فقال و لانسد هذه من أجل تلك » هذه فى ملك صاحبها؛ 6. : 


» وقال الماوردى ': ولزم عل مذهب الشافعى أن يبذل فضل ماله الشاربة من أرباب آلمواشى والايوان‎ )١( 
» دون الزروع والأشجار . وقال من أسحابه أبو عبيذة بن جرثزنة : لايلزمه بذل الفضل منه لحيوان‎ 
ولازرع . وقال م : يلزمه بذله الحيوان دون. الزرع . وما ذهب إليه الشانعى من‎ 
وجروب بذله للحيوان درن الزرع هو المشروع . دوى أبو الزناد عن ع عن أى دريرة م‎ 
وساق الحديث ش‎ ٠ أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ه من منع فضل الماء الخ‎ 
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فقيل له: إن أبا بوسعف كان يقول: تسد هذه » فإن ررجع ماء تلك الوثر ل تفتح »وإن 
لم يرجع الماء فتحت فل ير ذلك + 

وكذلك قال فى رواية محمد بن محبى المتطبب : فى الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل 
فقال : و ليس له أن يمنعه إذا جاوز حربمه » أضربه » أولم يضر » . 

والثانية : لايقر علبها وتطى عليه © 

قال فى رواية ابن منصور » لامحفر برا إلى جنب بثره أوكنيفا إلى جنب حائطه وإن 
كان فى حده » قيل له : فيدر أن يمنعه ؟ قال : نعم ). 

وإذا كان له منعه اقتضى أن له طمها . 

وقد صرح به فى رواية الميمونى . فقال عن الشعبى : إنه حدث فقاض قفى بين 
رجلين » لكل واحد منهما بستان إلى جنب صاحيه» فاحتفر أحدهما فى بستانه بئرا فساق 
ماء بئر بستان جاره © فقضى أن تسد بثر هذا » فإن رءجع ماؤه فذاك؛ وإنلم يرجم كلف 
أن مخرج ما ألبى فى بثر جاره » فقال الشعبى : أصابالقضاء وأعجب أحمد قضاؤه» وهو 
اختيار أبى بكر ذكره أبو إسحاق فى تعاليقه » فقال : « إن كان الخلاء عمل قبل البثر 
كان صاحب البثر مفرطا فى عمل البثر » وإن كانت البئر قد عملت قبل الخلاء فأفسد اخلاء 
ماء البثروهب على صاخب اللخحلاء إزالته » » قال : ويعتير البثر بأن مجعل فى اللخلاء نفط » 
ثم يعتبر ماء البثر » فإن خرج ريح النفط ف الماء علم أن فساد البر من قبل اللحلاء (1) : 

وأمأ الميون 

فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون » فحككها حم 
ما أجراه الله تعالى من الأنهار» ومن أحيا أرضا بمائها أن يأخخذ منه قدر كفايته » فإن تشاحوأ 
فيه لضيقه روعى ما أخبى بمائها من الموات » فإذا تقدم به بعضهم على بعض كان لأسبقهم 
إحياء أن يستوق منها شرب أرضه ثم لمن يليه» فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه 


)١(‏ وقال الماوردى : وإذا احتفر يكرا » أو ملكها وحرها » ثم احتفر آخر بعد حرعها يثراً فنضب 
ماء الأول إلها وغار فيا أقر عليها ولم يمنع مها . وكذلك الو حفرها لطهورر فتغير بها ماء الأوك 
أقرت . وقاك مالك : إذا. نضب ماء الأول إايها أو تغير بها منم مها وطمت أه. وقال أبو عبيد 
فى الأموال رقم ( ؟75 ) وإتما جعل الحري المحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالإحياء فاستحق 
بذقق حرعها لمطنه كا قال أبو هريرة والشعبى : ليلا يضر بها ماتحتفر دونها . كا قال يحيبى 
أبن سعيد . ثم روى عن مالك أنه كان يقول : لو أن رجلا احتفر فى داره يكرا » ثم احتفر جار 
له برا بعد الأولى ء» فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحها عنه . وكان سفيان يقول 
حدث الرجل فى حده ماشاء وإث أمر ذلك جاره . لأنه لا حرم للآبار فى الأمصار وإأما ذلك 
فى البوادى والمفاوز . 


لاا 


فى بحق: الأخير :: وإن اشتركوا ف الإحياء “على سواء ول يسرق ب عضوم | بعضا 5 ار 
فيه : إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه . 
القسم الثانى : أن يستنبطها الادميون“فشكون ملكا له لد » وعلك معها: 
حريمها وهو *“صمائة ذراع . 9 
قال فى رواية مخمد بن يحى المتطبب و يروى عن الزهرى ا : حرط العيوم. 
“مسمائة ذراع ) كأنه ذهب إليه . 
وكذلك فى رواية إبراهم بن هانى* ف الرجل يشفر العيين لك جنب جين الرول .قالله: 
و يروى عن اازهرى أنه قال : حريم العون خسيالة ذراع ) كأنه :ذهب إأيْه ليس له متعه . 
وقد ذكرنا .فيا تقدم حديث أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وس قال «احريم العين 
السائحة ثلاتئمائة ذراع ٠ه‏ وخريم الع ستائة ذراع ). 
ولمستنبط هذه العين سوق مانها إلمحيث شاء. وكان ناعرى نار ملكا وحرعاها. 
القسم الثالث : أن يستنبطها الرجل فى ملكه. فيكون أحق .بمائها كشرب أرضهءفإن 
كان قدر كفايتها فلا حق له عليه فيها إلا لشارب مضطر » وإن فضل عن ن كفايته وأراد أن. 
يحي بفضله أرضا موانا فهو أحق به لشرب ما أحياه» وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله 
لأرباب المواثئى دون الزروع دن » فإن اعتاض عليه من أرباب الزروج 
جاز » وإن اعتاض عليه من أرياب المواثى لم بجز ؛ ولا يجوز لمن احتفر ف البادية بثرا 
فلكها أو عينا استنبطها أن يبيعها | 
وهذا على ظاهر كلام أحمد فى رواية أنى طالب « لا يبيع نقع ماء البثر لأحد » ولم يغرق. 
بين أن محفرها فى البادية أو فى ملكه لنفسه وقد قيل : يجوز بيعها(١)‏ . 


سل 
فى اللنمى ‏ والإرفاق ْ 
وحمى الموات : هو المنع من إحيائه إملا كا » ليكون مستبتى الإباحة لنبت الكلإ» ورعي 
ااي . وقدحمى رسول الله صلى الله عليه وصل بالمدينة جبلا بالنقيع . وقال دهذا حمانى » 
وأشار بيده إلى اللقاع » وهو قدر ميل فيسئة أميال »حماه لحيل المسلمين من الأنصار. والمهاجرين. 
2 “وأما عن الأمة بعده : : فإن عموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز » وإنحجموا أقله لاص 
عن النامن. :أو لأغنياتهم المبجز ء وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين . 


00 “قال الماؤردئ : ويخوز لمن احتفر بئراً فى ابادية قلكها + أ و عينا استنهطها ' أن يبيئها . 
رم عليه لها . وقال سعيد بن المسيب وابن أى ذئب : لايجوز له بيعها 0 ورم عليه 0 
وقال عمر بن عبد النزيق وأبو الزئاه : إن باعهًا لرغبة جان . وإت باعها لفلا ( يجز » ركان أقرب 
ا الناس إلى المالك أمق بها يغير ثمن . فإن رجم الحالى فهو أملك ها . اه.. وانظر الأموال 
رقم ( 06 ). ْ ش 
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فإنه يجوز حمى الآئمة بعد رصول الله صلى الله عليه وسل(١)‏ . 

قال فى رواية أنى الحارث و ويمحمى الكلاً لإبل الصدقة » لأنه لله عز وجل ولرسوله. 
صلى الله عليه وس » . 

وقال أيضا فى رواية عبد الله ة ليس لرجل أن يحمى أرضا لايملكها إلا ماكان لله عز 
وجل ولرسوله . 

قال : ومعنى ماكان لله ولرسوله : فالإبل حمل عليها فى سبيل الله » أمر رسول الله 
صل الله عليه وس أن يحمى لما ينوبه » فأما ماسوى ذلك فلا يحمى إلا من ملك أرضا فله 
أن محميها ؛ . 

فقد منع أن يحمى الإنسان الموات لماجته » وأجاز ذلك للمسلمين » وبين أن ذلك لله 
ولرسوله » فيكون تقدير قول النبى صلى الله عليه وس « لاحمى إلا لله ولرسوله(؟) وفعناه 
لاحى إلا على مثل ماحماه رسول الله صلى الله عليه وس لمصالم كافة المسلمين لاعلى مثل 
ماكانوا عليه فى الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه(؟) . 


)١(‏ قال المارودى : فى جوازه ثولاث . أحدهما : لايجرز . ويكرف الحمى خاصا ارسول الله صلى الله 
عليه وس » لرواية الصعب بن جثامة ه أن رسول الله صل الله غليه وسل حين حمى البقيع قله 
لاخى إلالله ولرسوله » والقول الثافى : أن حمى الألمة بعاه جائز كجرازه له » لأنه. كان يفمل ذلك 
لصلاح المسلمين لا لنفسه » فكذلك من قام مقامه فى مصالحهم . قد حى أبو بكر رعى الله عنه الربذة 
لإبل الصدقة » واستعمل علبا مولاء أها سلامة . وحمى عمر رضى الله عنه من السرف ثلى ماخحاه 
أبو بكر من قربذة » وولى عليه موك يقال له هنى ٠‏ وقالك وياهى » ضضم جناحك عن الناس وأتق 
دعوة المظلوم » فإن دعوة المظلوم مجابة . وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة . وإياك ونمم ابن عفان 
وابن عوف . فإنبما إن تبلك ماشيهما يرجمعان إلى نخل وزرع ء» وإن رب الصريمة ورب الغنيمة 
يأنينى بعياله فيقول: ها أمير المزمنين. أفتاركهم أنا » لا أبالك ؟ فانكلاً أهون على عن الدهنار 
والدزهم . والذى لفسى بيده ثولا الماك الذى أحل عليه فى سبيل الله ماخيت علهم من بلادهم 
شيرع أه. 

(؟) رواء البخارى وأبو داود . قال فى عرن المسبود ( ج “ ص )١45‏ قال الشافعى : محتمل 
معني الحديث شيئين . أحدشما : ليس لآحد أن يحب المسلمين إلا ماحماه رسول الله صمل الله عليه وس 
والآخر : معثاه : إلا على ماحماه عليه الثيبى صل الله عليه وس . قعل الأوك : ليس لأحه من الولاة 
بمده أن يحمى . وعلى الثانى : مختص الحمى من قام مقامه صل الله غليه وس وهر الحليفة خاصة أه . 
وانظر الأموال لآب عبيد الأرقام ( لالالاس 7٠4‏ ) . 

)2( قال الماورهدى : "الذى كان يفعله كليب بن وائل » فإنه كان يواق يكلب مل نشائز من الأرض 3 
ثم ينتعويه » ونحمى ماانهى إليه عواؤه من كل الجهات ويشارك الناس فيما عداه » حت كان 
ذلك سبب قتله . وفيه يقول للعباس بن مرداس : 

كا كان يبغهيا كليب بظلمه من المز حى طاح وهو تتيلها 
عل وائلى » إذ يترك لاككليب ناجماً وإذ يمنم الأنناء مها حلرلها 
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فإذا جرى على الأرض حك الحمى استبقاء لمواتها » لظرت فيه . 

فإن كان لكافة الثاس ن تساوى فيه جميعهم من غى وفقير » ومسل وذى» ف رعى كلثه 
ألخيله وماشيقه . 38 

وإ خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ٠‏ ومنع منه أهل الذمة . 

وإن خخص به فقراء المسلمين منع منه الأغنياء وأهل الذمة . 

ولا يجوز أن يخص به الأغنهاء دون الفقراء » ولا أهل الذمة دون المسلمين . 

وإن خنص به نعم الصدقة ة أو خيل الْجاهدين »لم يشركهم فيه غيرهم . ٠‏ 

ثم يكون الحمى جارياً على مااستقر عليه من عموم وخخصوص . فلواتسع الحم 507آآظ 
لعموم الناس «جال أن يشتر بشتركوا في لارفاع الفرر على مئ خص به ولو ضاق الحمى العارعن 
جميغ الناس م عر أن يخئص به أغنياؤهم وق جواز اختصاص فقراهم احتال . 

وإذا استقر حكم الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض خاها » نظرث'. 

فإن كان مما حماه رسول الله صلى الله عليه وس كان الحمى ثابقاً والإحياء باطلا , 

وإ نكان مما حمى الأئمة بعده احعمل وجهين » أحدهما : لايقر » ويجرى عليه حم 
الح » كالذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسم » ويحعمل أن يقر الإحياء . ويكونحككه 
أثبت من الحمى ؛ لعموم قول النبى صلى الل غليه وسلم و من أحيا أرضاً مواتا فهى له . 

ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخد من رباب المواثى عوضا عن مراعى موات أوحمى » 
حا ا ل 


فهومن ارتفاق الئاس بمقاعدالأسواقو ا الشوارع ؛وحر 57 ؛ومئاز الأسفاره 

فتنق.م ثلاثة أقسام : 

قسم ختص الارتفاق فيه بالصسحمارى والفلوات . 

وقسم يمختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك . 

0 اعنص بالشوارع والطرقات . ٍ 

أما القم م الأأول: : وهو ما اختص لصوا ار الأسفار د المياه 
فذلك ضر 7 


أحدهما : أن يكون لاجتراز السمابلة واستراحة المسافر بن فيه » فلا نظر السلطان فيه لبغذه 


)١(‏ دواءآخه » وأبو داود من أبى خراش عن بعقى أصماب النبى عمل الله عليه وسَلم . قال الحافظ 
ابن حجرق بلوغ المرام :- ورجاله ثقات ., وأبو خراش-هو حيات بن زيد اشر عببى 5 ررواءابئ ماجه 


ءَنِ ابن عباس 5 


798 ل 


عنه وضرورة السابلة إليه(1) . ويكون السابق إلى المنزل أحق يحاوله فيهمن المسبوق» حقى 
يرتحل إليه » لقوله صلى الله عليه وسلم « متى مناخ من سبق إليها » . 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر ف التعديل بينهم بما يزيل تنازعهم » وكذالك 
البادية إذا انتجعوا أرضاً طلبا للكلا » وارتفاقا بالمرعى » وانتقالا من أرض إلى أرض 
كانوا فها تركوه وارمتحلوا عنه كالسابلة لااعتراض عليهم ف تنقلهم ورعيهم . 

الضرب الثانى : أن يقصدوا بنزوهم بها الإقامة بها والاستيطان لها ؛ فللسلطان فى نز وهم 
بها نظر يراعى فيه الأصالح » فإ ن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده » وإن 
م يضر بالسابلةراعى الأصلح ف زوهم فيها أو منعهم منها وتقل غير هم [ليها هما فعلعمرحين 
مصر البصرة والكوفة نقل إلىكل واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه » لثلا يجتمع 
فيه المسافرون » فيكون سبباً لانتشار الفتنة وفك الدماء »كنا يفعل فى إقطاع الموات هايرى . 

فإن لم يستأذنوه حتى نزلوا فيه لم منعهم منه » كنا لايمنع من أحى مواتا بغير إذنه » 
ودبرهم بما يراه صلاحا لهم 6 ونهاهم عن [حداث زيادة من بعد إلا عن إذنه . 

روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال « قدمنا مع عمر بن الطاب ف عر ته سنة 
سبع عشرة » فكلمه أهل المياه فى الطريق أن ينوا منازل فها بين مكة والمدينة لم تكن قبل 
ذلك » فأذن لهم » واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء والظل » > 


القسم الغا 
لقم لثانى 


وهو مايختص بأفنية الدور والآملاك . نظرت » فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقمنها 
إلا أن يأذن بدخول الضرر عليهم فيمكنوا » وإن كان غير مضر" بم (1) فهل يعتبر إذنهم ؟ 
يحتمل أن لايعتبر » لآن الحريم مرفق » ولا حاجة بهم إليه » وكانوا وغيرهم سواء . 

وقد قال أحمد فى رواية إبراهم بن هاف" : فى الرجل يحفرالعيينحيث عين الرجل فقال 
« روى عن الزهرى أنه قال : حريم العيون خسماثة ذراع » وكأنهذه ب إليه . قبل له : فإن 
حفر على أكثر من حخسوائة ذراع ؟ قال « فليس له منعه » أضر أو لم يضر » . 

فقد أجاز له التصرف فما جاوز فناء غيره » ولم يعتبر إذنه . 

وقال فى رواية الحسن بن ثواب : فيمق حفر بثرا فى فنائه فعطبرجله يعنى بها «لزمه» . 


0( قال الماوردى : والذى ممعص للسلطان به من ذلك : إصلاح عورته وحفظ مياهه 2 والتخلية بين 
النامن وبين تزوله . 
(؟) قال الماوردى : وإن كان غير مضر بهم فى إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان. أحدهما : أن 
لحم الارتفاق بها وإن لم يأذن أرياها » لآن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم للناس 
فيما عداء . والقول الثانى : أنه لاتجوز الارتفاق يحريمهم إلا عن إذلهم © لأنه قبع لأملاكهم ‏ 
فكانوا يه أحق » وبالتصرف فيه أخص , 
١6 (‏ - الأحكام السلطائية لآب يعل ) 


780 به 


| وهذا يدل علي أنه ليس له التصرف فما جاوز فناءه > 
واس بمالمساجد واوامع ‏ فينظره دفإن كاذ الار تفاق بها مضر بامل الجوامع. والبابيد 
متعوا منه » ولم يج للسلطان. أن يأذن فيه 3 إن المصلين با أحق 3 ' وإن م يكن مضرا جاز 
ارتفاتهم بتريمها 0 0 5 ٠‏ 
وهل يعتير أيه ذه السلطان ؟ ص كل الوجهين ف حريم الأملالة . 
وقد قال أحمد فى رواية ألم وذى : ف الرجل حفر ق فناء لمسسجد ؛ وفوسط المسجد 
بع ماء و مايعجيى أن فر » وإن <فر تطم ) . 


وأما القم.م الثالث 


| وهو لفن بأفنية الشوارع. والطرقات » نظرت . فإن كان مضا انين لبق 
الطريق منعوا منه . ول يجز للسلطان أن يأذن فيه » وإن ل يكن مضيرا لسبعة الطريق » فعلى 
روايتين . إحداحما : المنع . 

قال فى رواية إحاق بن إبراهم ‏ - اقال عن لجل يدع على الطر يق الواسع :. هل 

يشترىمنه ؛ إذا م يج حاجته ع ندغيره ؟ فقالرومن» يس منهذا ؟ البييع على الطربق مكروه غ). 

وقال ف مو ضع آآخر ١‏ لاينبغى أن لسع على طريق المسلمين شيئا » ؟ وكرهه جدا . 

والثانية : الجواز . قال قى رواية جرب وقد سثل عن الرجل يسبق إلى .دكاكين 
السوق + فقال ١‏ إذا لم يكن لأحد فن سرق إليه غدوة فهو له إلى الليل . قال : وكان هذا 
فى سوق المدينة فىا مضى ) . 

وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ يمخر ج على الوجهين. 00 

وظاهر كلامه فى رواية حرب أنه لم يعتير إذنه » وإذا اعتيرنا إذنه فهو موضع اجتهاد 
وهو كفهم عن القعدى » والاصلاح بينم عند التشاجر » وإجلاسن من يحجلسه. © ومنع .من 
يمنعه » وتقديم من يقدم »كنا يتيك فى أموال بيت المال » وإقطاع 1 وات ولا مجعل السابق 
أحق على هذا الوجه » وليس له أن يأخذ على الجاوس أجرا » وإذا ركهم علي التراضي 
كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق . وإذا انصرف عنه كان هو وغيره فيه. من الغد 
سواء براعى السابق فيه على ظاهر كلامه ف رواية حرب » لأآنه لوكان أحق به أبدا خرج 
عنى حم الإباحة إلى حد املك . 

وأما جلوه س العلياء والفقهاء ف الجوامع والمساجد والتصدى للتدريء يس والفتئا » فعل 
كل واحد مهم زاجر من نفسه أن لايتصدى لا ليه ى له بأهل » فيضل به المسستسدى » 
ويزل به المسترشد » وقد بجاء الأمر ٠‏ أجرؤم على لني أجرؤم على جرائم جهنم(1) » ٠‏ 

وقد قال أحمد ى.رواية صالح ١‏ ينبخ فبغى للرجل إذاعل لف عل لقي يكون عالما 
بوجوه القرآن ؛ عاما يي » غالما بالسئن » . 


)0( رواءه ابن عدى عن عيد أله 03 جمغر مرسلا. 


لاه 


وقال فى رواية خنيل ١‏ ينبغى من أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفنى » 

وللسلطاف فيهم من النظر مايوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار . 

وإذا أراد مى هو لذلك أهل أن يترتب فى أحد المساجد لتدريسأو فتها » نظر فىحال 
المسجد . فإن كان من مساجد اال التى لايترتب الآنمة فيها من قبل السلطان لم يلزم من 
يعرتب فيها لذلك استثذان السلطان ىجلوسه »كما لايلزم أن يستأذنه فيها من يترتب للإمامة. 
وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التى يترتب الأثمة فيها بتقليد السلطان روعى فق ذاك 
عرف البلد :وعادتة فى جلوس أمثاله » فإن كان للسلطان فى جلوس مثله نظر لم يكن له أن ' 
ينرتب للجلوس فيه إلا عن إذنه » كنا لايترتمب للإمامة فيه إلا عن إذنه لأنه لايفتات عليه 
ق ولايئة » وإن لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود ل يازم استثذانه فى ذلاك وكان كغيره 
م المساحد . 

وإذا ارتسم وضع من جامع أو مسجد ثم قام عنه زال حقه منه ركان اضابى إليه 
أحق » لقوله تعالى ( سواء العاكف فيه والباد ) . 

وبمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء » صيائة لهرمتها 
وقد روى عؤالننى صل الله عليه وسلم أنه قال « لاحمى إلا فى ثلاثة : ثلة البثو » وطول الفرفن » 
وحلقة الفوم » فأما ثلة البئر فهو منتهبى حريمها . وأما طول الفرض فهو مادار فيه بمقوده 
إذاكان مربوظا » وأما حلقة القوم فهو استدارتهم فى الجاوس للتشاور والحديث : 

وإذا تنازع أهل المذاهب اممتلفة فها يسوغ فيه د : يعر عليوم فيه » إلا أن 
عدث بينم تنافر فيكفو اعنه . 

وإن حدث منازع ارتدكب مالا يسوغ فى الاجتباد كف عنه ومنع منه . فإن أقام عليه 
وتظاهر بأسقغواء من يدءو إايه لزم السلطان أن محسمه بزواجر السلطنة » ليبين ظهور بدعته » 
ويوضح بدلائل الشر ع فساد مقالقه » فإ لكل بدعة مسقمعءا » و لكل مستغو متبعا . 

فسل 
فى أحكام القطائع )١(‏ 
قد نص أحمدعلى جواز ز القطائع التى أقطعها الصحابة » وتوقف عن قطائع ا | 
وإثما توقف فى ذلك لأن منهم من أقطع مالا يجوز إقطاغه . 


فقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن قطائع البصرة والكوفة ؟ نال تجمل قطائع 
أسصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئل قطائع هؤلاء ؟ ٠‏ . 


)١(‏ قال الماورذئى : وإقطاع السلطان ممص .ما جاز فيه تصرفه ونفذت نه رده ولا بيسج 
فيما ثعين فيه مالكه وتميز مستحقه .. : 0006 ا 


ال 


وقال فى رواية يعقوب. بن يخقان « ماأقطغ هؤلاء فلا يعجبنى 2 . : : 
والتطائع ضبان لكل ب م لاو ة أقسام :موات» 
وعامر » ومعادن : ش 


فأما لمؤات فت ضرين 
أحدهها : مالم يزل مواتا على مر الدهرء لم يجز فيه عمارة » ولا.يثبت عليه ملك» وهذا 
الذى يجوز للسلطان أن يقطعه من يحبيه ويعمره » ويكون المقطع أحق الناس بإحيائ(1) . 
روى أبو بكر بإسناده عنابن عمر « أن النبى صلىالله عليه وسل أقطع الزيرحضر فرسه 
فأجرى فرسه دق قام 6 ا 0 فقَال 8 ا 


ماكان عامرا 0 عاطلا » فذلك ضربان : اس 

أحدهما: ماكان جاهليا » كأرض عاد وتمود » فهو كالموات الذى لم يثبت فيه عمازة» 
ويمحوز إقطاعه » وقد قال رسول الله ا 5 
هى لك منى(7) » يعنى أرض عاد . 

الضرب الثاتى : ماكان إسلاميا بجرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حت صار 3 
عاطلا » ففيه روايتان(4) . 

إحداهما : لاعلك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا . 

والثانية : إن عرف أربابه لم ملك بالإحياء » وإن لم يعرفوا ملك بالإاحياء : 

فإن قلنا بالرواية الأولى» وأنه لايملك بالإحياءء فهل يجوز إقطاعه ؟ نظرت . فإنعرف, 


. قال الماوردى : ويكون الإقطاع على مذهب ألى حنيفة شرطاً. ى: جواز الإسياء » لأنه بمنع من إجياه.‎ )١( 
الكوات إلا بإذن الإمام . وعلى مذهب الشافعى. أن الاقطاع يجمله أحق يإحياله من غيره وإن م يكن‎ 
شرطاً فى جوازه » لأنه يحوز إحياء الموات يغير إذن الإمام . وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق‎ 
. بإحيائه من غيره‎ 

(؟) رواه البنخارى وأبو داود . وانظر الأموال رقم (505). 

() قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص(صن»» ؟) رواه الشافمى مرسلاو البييى اه وانظر :الأموالرقم(607). 

(4) قال الماوردى : اخطفب الفقهاء فى حم إحيائه على ثلاثة أقوال : فذهب الشافمي.فيه إلى أنه لايملك 
بالاحياء سواء عرف أربابه أو ل يعر فوا . وقال مالك : ملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو' 
م يعرفوا وقال أبو حنيقة : إن عرف أربابه م يملك بالإحياء وإن لم يعرفوا ملك » وإن لم يز 

. على مذهيه أن يملك بالإجياء من في إقطاع . فإن: عرف أرهابه ل يجز إقطاعه ٠‏ وكانوا أنحق ببيفه: 
وإحيائه . وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه » وكان الاقطاع شرطاً فى جواز إخيائه . 


-1574- 

أربابه لم يز إقطاعه »وكانوا أحق ببيعه وإحيائه . وإن لم يعرفوا حاز إقطاعه وكان الإقطاع 
شرطا فى جواز إحيائه » ولا يستقر ملكه عليه قبل الإحياء 2 

فإن شرع فى الاحياء صار يكال الإحياء مال-كا له وإن أمسلك عن إحيائه لعذر ظاهر 
لم يعترض عليه فيه وأقر فى يده إلى زوال عذره . وإن كان غير معذور ومضى زمان يقدر 
على إحيائه » قبل له : إما أن تحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله 
قبل إقطاعه(1) . | 

فإن تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه كان محييه أحق به من مستقطمه(؟). 


وأما المامر فضربان 


أحدهما : ماتعين مالكوه » فلا نظر للسلطان فيه إلا مايتعلق بتلك الأرض من حقوقه 
بيت المال إذاكانت ف دار الإسلام » سواء كانت سم أو لذى . فإن كان فى دار اهرب 
التى لم يثبت .للمسامين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها 'علكها المقطع عند الظفر بها جاز . 
وقد سأل تمي الدارى رصول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذى كان فيه 
بالشام قبل فتحه ففعل . وسأله أبو ثعلبة اناشنى أن يقطعه أرضاكانت بيد الروم فأعجبه 
ذلك . وقال « ألا تسمعون مايقول ؟ فقال : والذى يعثلك بالق لتفتحن علياك . فكتبله 
بذلك كتابا ؛ وكذلك لو استوهب أحد من سبببها وذراريها ليكون أحى به إذا فتحها جاز 
وصعت العطية منه مع اللحهالة بها لتعلقها بالأمور العامة . 

وقد روى الشعبى أن خريم بن أوس بن حارثة الطائىقالارسول الله صبىالله عليهوسل » 
« إن فتح الله عليك الجيرة فأعطى بنت بقيلة . فلا أراد ضالد صلح أهل الهيرة قال له 
خريم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .جعل لى بنت بقيلة » فلا تدشخلها فى صلحك » 


)١(‏ وقال الماوردى : وإن كان غير معذور قال أبو حنيفة : لايعارضس فيه كبل مضى ثلاث سثين . فإِن 
أحياه فيها » وإلا بطل حك إقطاعه بعدها ء احتجاسا بأن مر رضى الله عنه جمل أجل الإقطاع 
ثلاث سئين . وعلى مذهب الشافعى أن تأجيله لايلزم ٠‏ وإنما الممتبر فيه القدرة على إحيائه » فإذا 
مضى عليه زمان يقدر عل إحيائه فيه قيل له : إما أن نحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترفع يدك منه ليعود 
إلى حاله قبل الإقطاع . وأما تأجيلى عمر فهو قضية عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو 
لاسفحسان رآه . 

() قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن أحياه قبل ثلاث سئين كان ملكا المقطم . وإن أحياه 
بمدها كان ملكا للمحيى . وقال مالك : إن أحياه عالما بالإقطاع كان ملكا للمقطع . وإن أحياء 
غير عالم خير المقطع بين أخذه وإعطاء المحيى نفقة عمارته » وبين تركه المحيى والرجوع عليه بقيمة 
المرات قبل إحيائه . 


_-_- الم 


وشبهد له بشير بن سعد و#أمد بن «سلمة فاستغناها من الصلح زدفعها إل و فاشيرينت" 
منه بألف درهم » وكانت عجوزا() ) . : 000 
وَإذا ضح الإقطاع والقليك على نهذا الوجه نظر حال الفتتح » فإن كان الحا حصات 
الأرض اقطعه” ؤكانث شخارجة عن حنكم اللخ بالإقطاع السنابق ... وإن "كان لم طزة.. 
كان المقنطع والمنتوهب أحق بما استقطعه وانتؤهية من الفائمين . 3 

ونظر فى الغائمين ء فإن علموا بالإقطاع والطبة قبل الفتح فايس م المطالبة بعو ض 
م امتققلم وهب + وإن لم يغلموا حون فتحوا عاوضهم الإمام بما يستطيك به نفوسهم » 
كنا يستطيب نفومهم عن غيز ذلك من الغناتم . 

وقدقيل : لابلزمه استطابة نفوسهم عنه ولاعغيرة من الغنائم إذارأى المصلحة ىأخذه(1). 


امبر ب الثانى من العامر 


0 .بتعين مالكو 0 مولن يتميز مستحقوه . 3 ؛ فهو ,عل نا ثلاثة أقنام : 
:..أسحدها : مااصظفاه الأثمة لبيت الال من فتوح البلاد ؛ إما بحتى الأخمس. فيأعيذه 
باسعحقاق أهله له » وإما ,أن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه ٠‏ فقد,اصطنى عمر منى 
أرضى .السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أوهلكوا . فكان مبلغ غلته 
تسعة آ لاف ألف درهم كان يصر فها فى مصباليح المسلمين »ول يقطع شيئا نما . ثم إنعهان 
أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها + وشرط على من أقطعها إياه أن يأخدذ 
منه حيق اللىء » فكان ذلك منه إقطاع إجارة لاإقطاع تملياك فتوفرت غلتها حتى بلغت على 


00 رف ل د الغاية بسئده عن خريم بن حارئة'. قال و هاجرت إلى ا ل لاون 
لقدمت عليه منصرفه.من تيوك » وأسلمت فسمعت العهاس بن عبد المظلب يقول : يازنسول الله أريد أن 
أمتدحلك فقال: رسول الله صل الله عليه وسل : قل » لايفضض الله فاك » فأتشد العباس شمر . 

“” تمال : وسممت رسو الله .صل الله عليه وس يقول : هذه الحيزة البيضاء قد رفعت 6 وهذه الشيماء 

7< بفث بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة ار أسرد . فقلت : يارسول الله فإن تن دخلنا الحيرة 
: ووجدتها على هذء الصنة هى لى ٠‏ :قاك هى لك .. قال : وشهدث مع خالد بن الرليد قتال أهل 
للردة » ووصلنا إلى الخيرة » فلما دخلتاها كان أول من تلقانا الشيماء بنت. بقيلة. كا قال 000 الله 
صلى الله عليه وس نتعلقت ما وقات : هذه وهيها رصول الله عل اع وس لى :. 
خالد . فقال لك بينة فأتيته مها » وكانت البيئة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان» 9 9 
بن الوأيد ٠»‏ ولزل إلينا أخموها عبد المسيح ْنَ حيان بن بقيلة بريد الضلح . “القال لى + يمنيها' 
“4 يبلت : والله لا أتفضها من مشر مائة شيئاً . نأعظانى ألف درهم وسلمئها إفيه فقيل-لى: + لوئ“قلت مالة 
ألك لدفنها ]ليك .غقفتة: ماكنت أحسب أذهددما يكرن أكثر من عقر ماقة و رب , ٠‏ ... 


زف6 ذكر الماوردى وذا القول عن أبي حنيفة م 7 1 0 


- 51 ب 


ماقول سين ألف ألت درهم ء فكان منهاصلاته وعطاباه؛ 9 تناقلها انلدلهاء بعده.. فلا كان 
عام اماجم سنة النتين وما فى فنة ابن الأشعث شعث أحرق الديوان» وأخذكل قوم مايليهم + 

فهذا النوع من العامر لاتجوز إقطاع رقبته » لأنه قد صار بأصطفائه اببت المال ملكا 
لكافة الملمين » فجرى على رقبته <ك الوقوف المويدة» وصاراستغلاله هو المال الموضوع 
فى حقوقه . والسلطان فيه بالحيار على وجه النظر فى الأصلح بين أن يستغله لبيت المال 
كنا فعل عمر » وبين أن يتخير له من ذوى الفدرة وال مكنة والعمل من يقوم بعمارة رقيته 
مخراج يوضع عليه مقدرا » ويكون اللحراج أجرة يصرف فى وجوه المصالمء إلا أن يكون 
مأخوذا باللحمس فيصرف فى أهل الحمس . فإن كان ما وضعه من اللخراج مقاسمة على 
الشطر من الغار والزروع جاز فى النخل ٠‏ كما ساق رسول لله ضلى الله عليه وس أهل 
شيير على النصف من مار النخل . 

وجوازه ف الزروع معتير باغءتلاف الفقهاء فى جواز الخابرة )١(‏ ؛ من أجازها أجاز 
الخراج بهاء ومن منعمنها منعمن اللحراج بها. وقيل بل مجوز الخراج بها وإن منع من اخابرة 
عليها » لا يتعلق بها من عموم المصالم الى يتسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة» ويكون 
العشر واجيا فىالزروع دون الهّرة » لأن الزرع ملك ازراعه » والئرة ملك لكافة المسلمين 
مصروفة فى مصالحهم : 

الثانى من العاص 

أرض اللحراج» فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكا » لأنها تنقسم على ضر بين : 

ضر بتكون رقابها وقفاوخراجهاأجرة ؛وتملياك الوق فلا يصمح بإفطاع ولابيع ولاهية ‏ 

وضرب تكون رقابها ملكا وخراجها جزية » فلا يصح إقطاع مملوك لغير مالكه . 

فأما إقطاع خراجها فسئذ كره من بعد فى إقطاع الاستغلال > 

وقد قال أحمد ىرواية الأثرم ومحمد بن حرب - وقد ذكر له أن عهان أقطع عبد الله 
وخباباءفقال « هذا يقوى أن أرض السواد ليست ملك من هى فى يدهء فلوكان عمرملدكها 
من هى ل يديه لم يقطع عمان » . 

فقد نص على أنه لايجوز إقطاع رقبة ملوكة . 

القسم الثالثك 

ماماك عنه أربابه ولم يستحقه روارث بفرض ولا تعصيب » فينتقل إلى بيت المال 
مصروفا فى مصال المسلمين » لاعلى طريق الميراث . 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى ١‏ فى الأرض الميتة إذا كانت لم نملك ٠‏ فإن ملكت 
فهى قء للمسلمين » مثل م من مات وترك مالا لايعرف له وارث ؛ . 


. الخابرة : المزارعة ببعض مارج من الأرض‎ )١( 


ا 


فد بين أن الأرض اتى مات أربابها ولا وارث لا هىفى' للمسلمين:: 

فأما ماانتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال ؛ فهل يصير وقفا بنفسن الانتقال إليه؟ 
على وجهين : ْ 
أحدها : قد صار وتَفا بعدوم مصر ذهالذى لايتخصص يجهة » فعلى هذا. يجوز 0 بيههاء 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى أرض السواد « أنها صارت وقفا بنفس الفتح » . 

فقال ىرواية حنبل «كلا كانت عنوة كان المسلمون شرعا واحداء وخمراترك السواد» . 

وكذلك قال ق رواية حرب ١‏ أر ض اللخراج مافتحها المسلمو ن :قصارت فيئام 
وأضافوا عليها وظيفة فتلك جارية » : 

ش والثالى: : لانصير وقفا حتى يقفها الإمام) فعلى هذا يجوز له بيعها إذارأى بيعها أصلح 
لبيت مال المعلمين » ويكون ثمنها مصروفا ل سموم المصالح» وف ذوى اجات رامن 
الىوء وأهل الصدقات . 

وقد فال أحمد فى رواية عبد الله « الأرض إذاكانت عنوة هى من قائل عليها » إلا أن 
يكون وقفها من فتحها على المسلمين كما فعل عمر بالسواد » فاعتير إيقافه . 

فأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قبل مجوازه » لآنه لما جاز ببعها وصرف مها إلى من 
براه من ذوى الحاجات وأربابالمصالم جاز إقطاعها له» ويكون تمليك رة كفنا 

وقيل :لاجو ز إقطاعهاوإنجاز بيعهالأنالبيع معاو فمة »وهذا الإقطاع صلةوفيه ضع .)١1(‏ 

فهذا الكلام فى المليك . 


فأما إقطاع الاستغلال 


500 : عشر » ونتراج . 1 
أما العشر فإقطاعه لايجوز لآمها زكاة لأصناف يعتتر وصف استحقاقهم عد اننا إلعم . 
وقد لايكون من أهلها وقفت استحقاقهم عند دفغها إلعم الما يجب شروطيك#وز. أنلاتوجد 
فلا يجب» فان وجبت.وكان مقطعها وفت الدفع مستحما كانت جواثة بعشر قدوجب على ربه 
لنى هو من أهله قصح” ) ويج زدفعه إليه . ولا يصير ديئا مستحةا حتى يقبفبه » لأن الركاة 
لاتملك إلا.بالقبيض.:فان منع هن العشرللم يكيى نخصما فيه ركان عامل العشر بالمطالبة أحق . 


. وأما الحراج 
فيختلف جم إقطاعه باختلاف حال مقطعه » وله ثلاث أحوال : 
أحدها : أن يكون من أهل الصدقة فيجوز » لأنه يبموز صرف النىء فى أهلالصدقة . 


)0 قال الماوردى : وهذا الإقطاع صلة 5 والأثئمان إذا صارت ناضة لما حم يحالف و فى المطايا م 
الأصول فافترقا . وإث كان الفرق بينهما ضعيفاً . 


ميات 


وقد ذكرنا ذلك : وقال قوم :لايجوز صرف النى' إلى أهل الصدقة » كما لايستحق” الصدقة 
أهل اللىء (1) . 

احالة الثانية : أن يكونوا من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض . فلا يصح أن 
يقطعوه على الإطلاق وإن جاز أن يقطعوه من مال الحراج » لأن ما يعطونه [تماحمو من 
صلات المص الح . فان جغل لهم من مال انلوراج شىء أجر ى عليه <ك الحوالة والتسبب» لاحكم 
الإقطاع . فيعتير فى جوازه شرطان . 

أحدها : أن يكون بمال مقدار وقد وجد سيب استباحته م 

والثانى : أن يكون مال الحراج قد حل" ووجب ليصمح بالتسبب عليه والحوالة به » 

فيخرج بهذين الشرطين عن حك الإقطاع . 

والحالة الثالئة : أنيكونوا من أهل فرض أهل الديوان وه الجيش» فهم أحق الناس 
مجواز الإقطاع » لآن هم أرزاقا مقدرة تصرف إلييم مصرف ل 
ع أرضدوا لفرسي 2 حي خا اللي ةا#اولات مو فرج 

وإذا صح أن يكونوا من أهل الإقطاع روعى حيئئذ مال الخراج . فإن له حالين ٠:‏ 
حال يكون جزية » وحال يكون أجرة . 

فأما ماكاق منة جزية فهو غير مستقر على التأبيد » لأنه هأخوذ مع بقاء الكفر » وزائل 
مع حدوث الإسلام » فلا يجوز إقطاعه أكثر من صنة» لأنه غير موثوق باستجقاقه بعدها , 
فان أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صخ » وإن أقطعه فى السنة قبل استحقاقه لم يز لآنه 
مضروب للوجوب (') . 

وأما ماكان من اللخراج أجرة.فهو مستقرالوجوب علىالتأبيد » فيصح إقطاعه صني . 
ولا يلزم الاقتصار على سنة واسحمدة » مخلاف الوزية الى لاتستقر . 

و إذا كان كذلك لم يل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون مقدرا سنين معلوءة » كإقطاعه عشر سنين . فبصع إذا روعى 
فيه شرطان : 

أحدها : أنيكون رزق المقطع معلوم القدرعند باذل الإقطاع + فإ ن كان مجهولا عنده 


بوتا 
والثافى : أن يكون قدر اتلحراج معلوما جد امعط وعند باذل الإقطاع . فإن كان 
مجهولا عندها أو عند أحدها| لم يصح . 


وإذاكان كذلك لم عمل حال اللحراج من أحد أمرين . 


. مذهب الشافى أنه لاحرز . وأبو حتيفة مذهبه مثل مذهب أحد » كا ذكر الماوردى‎ )١( 
(؟) وقاك المارردى : فى جوازء وجهان . أحدها : موز إذا قيل إن حول الجزية مضروب للأدام..‎ 
. وألثانى : لاحجوز إذا قيل : إن حول الجزية مضروب ألوجوب‎ 


بغ "سم 


إما أن يكوف “مقاسمة أَوَ مساحة . فإِنْكان'مقاسمة » فى جوز من النقهاء وضع انراج 
“على المقاسمة بجعله من المعلوم الذى جوز إحاعءه ٠‏ ومن ن منع من - تراج عل مايه 
جعله: من المهول الذى لايجوز إقطاعه . ش 
و3[1 كان الى راج مساحة فهو على ضربين ' : ع ا 
أعدها : أن لاعطف باحستلاف الأزروع فهذا معلوم يصح 5 0 
والثانى : أن ختلف باختلاف الزروع . فينظر رزق مقطعه'. فإن كاف ق ناض 
اتلمراجين صح إقطاعه » لأنه راض . بنقص: إن دخخل. عليه » وان “كاناق مقابلة له أقل 
انحر اجي .لم يصنح إقطاعه. © لأنه قد يود فيه. إبادة لايستحقها م 
9 براعى بعد صصة الإنطاع فق هذا الوك المقعلغ قمدة .2 م 0 من 
ثلاثة أنحوال: : : 
أحدها: 5 يبتى إلى انقضائها على السلامة » فهو على اسعحقاق الإقطاع إلى انقضناءا المدة ب 
المحالة الثانية : أن يموت قبل انقضاء المدة » فيبطل الإقطاع فى المدة الباقية بعد موته . 
وبعود إلى بيت الال .. فان كانت له ذرية دهعاوا ى.إعطاء الذرارى لاف أدذاة زاق الألجناد 5 
وكان ما يعطونه تسبيبا لا إقطاعا . ف 0ه 
' المالة الثالئة : أن:محدث به زمانة + فيكون باق اسفياة مفقود الصحة ' ع أبقاء ا 
بعد زمانته احتالان ؛ . 
'أحلاها : أنه باق هليه إلى انقضاء مدته إذا قيلى إن رزقه بالزمانة لايننقط . 
والثالى : برنجع منه إذا قبل إن رزقه بالزمانة قد سقط ه : 
'فهذا حم القسم الأول إذا قدر ل فيه عمدة 0 4 


8 أن يستقطغه'مدة حياته ثم. لور ثته سر فلا لله عرنع ا 
هذا الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة »فاذا أبطل كان ما اجتباه منه: 0 
فيه عن عقف فأسد» فنرى" أهل الحراج بقبضنه وحسب به من حملة رزقه' “'فإن كان أكثر 
رد الزيادة» وإن كان أفلرجع بالباق » وأظهر الساطان فساد الإقطاع دى 6 من القبضٍ 
ويمتنع أهل لحر اج من الدفم' :' فإندفعوه بعد إظهار ذلك ا ا 

القسمالثالث 


أن يستقطعه مدة حيانه » فنى صعة الإقطاع احتالان : 
أحدها : : أنه يح إذا قبل إن حدوث زمانته الإيقتفضى سقوط / رزقه ب 
والثئاق : أنه باطل إذا قيل إن لوث زمانته موجب لسقوط 0 


5 0 


وإذا صحالإقطاع فأرادالسلطان استرجاعه من مقطعهجاز ذلك فها بعدالسنة التى هوفيها » 
ويعود رزقه إلى ديوان العطاناء فأما فى السنة الى هو فيها فينظر ء فان حل رزقه فيها قبل جلول 
خراجها لم يسترجع منه فى سنته لاستحقاق خخراجها فى رزقه . وإن حلى خراجها قبل حلول 
رزقه جاز استرجاعه منه ء لآن تعجيل المؤجل وإن كان جائزا فليس بلازم . 

فأما أرزاقك مئى عدا اليش إذا أقطعوا مها مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : من يرزى على عمل غير مستديم : كعمال المصالح, وجباة الخراج » ذالإقطاع 
بأرزاقهم لايصح » ويكون ماحصل لم من مال الحراج تسبيبا وحوالة بعداستحقاق الرزق 
وحلول انلخراج . 

القسم الثانى : من يرزق على عمل مستديم يجرى رزقه مجرى العالة 5 وهم الناظرون 
فى أعمال الر التى يصيج القطوع بها إذا ارتزقوا عليها كالمؤذنين والأنمة » فيكو ن ماجعل لم 
فى أرزاقهم تسبيبا وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا 5 

القسم الثالث : من بر نزق على عمل مستديم ويجرى رزقه مجرى الإجارة » وهو مئى 
لابصح نظره إلابولاية وتقليد : مثل القضاة » والحكام ؛وكتاب الدواوين؛ فيجوز أن يقطعوا 
بأرزاقهم خراج سنة واحدة » ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين : 

أحدما : يجوز كالجيشن + 

والثانى : لامجوز » لا يتوجه إليهم من العزك والاستبدال . 

وأما إفطاع المعادن 

وهى البقاع التى أودعها الله تعالىالجواهرق الأرض »فهى ضربان :ظاهرة» وباطنة ‏ 

أما الظاهرة فاكان جوهرها المستودع فما بارزا كمعادن الكحلء والملخ» والنفط . 
غه وكالماء الذى لايجوز إقطاعه» والناس فيه شرع يأخذه من ورد إليه . 

وقد نص عليه فى روايةحرب وقد سثل عن حديث النبى صلى الله عليه وسلم « أنه أقطع 
رجلامعدن الملجالذى عأرب فقي لله : إنه مز لة الماء العدى فرد الننى صلى الله عليدوسل (1)) 
فقال « معدن مليع ينتابه الناس ق الصحراء يأخذون الملح ليس هو تملك أحد » أنذه 
السلطان فأقطعه رجلا فنع الناس منه » فكرهه وقال : هذا للمسلمين » . 


)١(‏ روى أبو داود والترمذى والنساق والدارقطى وابن ماجه عن أبيض بن حال المازفى « أفه استقطم 
رسول الله صلى الله عليه وسل الملح الذى ,مأرب فقطعه له . قال : فلما ولى قال الأفرع بن حايس » 
أو العباس بن مرداس : يارسول الله » أتدرى ماقطعت له ؟ إنما تقلعت له الماء آلمد . قال : 
فرجعه منه » وحمال بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم . ومارب » إما بهدون همز ء على وزن ضارب . 
أن عيدو على وزن منزل : بلدة بائين . .والماء آلمد - يكسر العين .- الدائم الذى لاينقطع . 
وانظر الأموال لأنى عبيد رقم ( ١8‏ ) . وخراج يمحيى بن آدم ( رقم 45" ) . 


ا 


فإن أقطعتهذ! المعادن الظاهرة لم يكولإقطاعه! حم » وكان المقطع وغيزه فبها سواء» 
وحميع من ورد أسوة. يشتركون فيها »فإ مهم المقطع منها كان بالمنع متعديا:» زكان لما 

أخذه مالكاء لأأنه متعد بالمنع لابالأخحذ “ وكفت نغن المنم وصرف عن مداق إمة ا لئلد 
يثبته إقطاعا بالصحة » أو يصير معه فى حكم| 'الأملاك المستقرة . ْ 


وأما المعادن الباطنة 


: فهى ما كان جر هرها مستكنا في,الايوص ل إليه إلا بالعملى 5عادن الذه ب والفضة والصفر 
والحديد » فهذه وما أشبها معادن باطنة » سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية 
و وتخليض أو لم يحت » فلا يجوز إقطاعها كالمغادن 0 ة » وكل.الناس فيها : شرغ (01 . 

فإن أخبى مو انا بإقطاع أو غير إقطاع فظ رق “فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن »ملكه ابي 
على التأبيد كما يملك ما استنبطه من العيون والحتفره من الآبار . 4 


فصسل 
5 وضع الديوان » وذ كر أسكامه 


والديوان موضوع لحفظ مايتعلق محقوق السلطنة ؛ من الأعمال » والأموال» وم ومن يقوم 
مها مق فى الووش والعمال . 


)١(‏ قال الماوردى : وف جراز إقطاءها كولان . أحدهما : لايجوز كالمعادن الظاهرة . وكل الناس. 
٠‏ فيا شرع . واققوك اللاف : يجوز إتطاعها 6 لرواية كفير بن عبد الله بن عورف ١‏ 
أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ. « أقطم بلال بن الحرث المعادن القجلية 
وغوريها . وحيث يصلح الزرع من قدس © ول يقطمه خق مسلم » وق الجامى والفوري ل 
أحدها : أنه أعلاها وأسفلها . وهو قَرَك عبد الله بن وهب . وللثانى: أن اليد . والغورط: 
بلاد تهامة . وهذا كول أ عبيه . ومنه قول الفا : 9 ش 

فرت على: ماء المعذهب وعيبا لوقت الصبا جلسما ند تغورا ,.. : 

فمل هذا يكوث المقطع أحتى بها » وله منع الئاس مها . وفى حكه قولإن . أحدهما : أنه 
إقطاع تهليك يصير به امقماع مالك لرقية مدن ؛ كسائر أمواله فى حالة' مله » وبعد قطعه يجوز له 
بيعه قى حيائه وينتقل إلى وردته بعد موته . والقول الثانى : أنه إقطاع إرفاق لاملك به رقبة لمان . 
ويمملك به الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه . وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل '. 
فإذا تركه زاد حك الإقطاع عنه عاد إلى حال الإباحة أه . والحديث رواه أير داوده . وفية 
« وكتب له :. يسم الله اللرحمن الرحيم “هذا نا اسن عبد رشول الى بحل بن الحزت الرق 0 
معادن القبلية : جلشيبا وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ؛ ول يدطه حق سم . 
أك بن كمب » والقبلية بيفعم الغاف والباء وكسر الام : : هى من ناحية الفرع اي 
وسكون: الراء - ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خسة ة أيام . . وجاسيها وغوريها - بفتح الأوله 
وسككون الثاف . 


لا 


والديوان بالفارسية : امم للشياطين؛ فسمى الكتاب باسمهملحذقهم بالأمور ووقوفهم 
منها على الجلى واندق وجمغهم لا شذ وتفرق » ثم معى مكان جلوسهم باسمهم »فقيل ديوان © 

وأول من وضع الديوان فى الإسلام عمر بن الحطاب (1) . 

فأما شبب وضعه فروىأن عم استشار ألناس فى تدوين الدواوين» فقال على ن ألىطالب 
نقسم كل سنة ما اجتمع إليك من امال ولا تمسك منه شيثان © وقال عهان بن عفان « أرى 
مالا كثيرا يسع الناس » وإن لم يحصوا حتى يعرف منأخذ منلم يأخذ خشيت أن ينتشرالأمر 
فال خالد بنالوليد «قدكنتبالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندواجنوداوفدونديوانا 
وجئد جنودا ) فأخذ بقوله . ودعا عقيل بن ألى طالب» وخر مةبن نوفل » وجبير بن مطعم 3 
وكانوا من نبهاء قريش وأعلمهم بأنسابما نقال « أكتبوا الناس على منازلهم » فبدءوا ببى 
هاشم فكتبوههم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه » وكتبوا القبائل ووضعوها على 
الحلافة , ثمدفعوه إلى عمر » فلا نظرفيه قال لاءوددت أنه كان هكذا» و لكي ابدءوا بقرابة 
رسول الله صلىالله عليه وس الأقرب ثم الأقرب »حتى تضعوا عمرحيث وضعه الله تعالى » 
فشكره العباس على ذلك وقال « وصلتك رحم ؛ , 

فروى زيد بن أسلم عن أبيه «أن بنى عدى جاءوا إلى عمر فقالوا : إنك خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وخليقة ألى بكر » وأبوبكر نخليفة رسو لالله صل الله عليه وسل » فلورجعات 
نفساكحيث جعلك هؤ لاءالقوم الذينكتبوا؟ فقال : بخبخيابنى عدى»أردتم الأكل على ,ظهرى 
وأن أهب حستاق لم » لاوالله حتى تأ تيم الدعوة وإن انطبق علي الدفتر» يعبى لو 
أن تكتيوا آخر الناس - إن لى صاحبين سلكا طريقاء فإن خالفتهما خولف لى » والله ما 
أدركنا الفضل ف الدنيا » ولا ترجو الثواب فى الآخرة على عملنا إلا محمد صلل الله عليه 
وسلم فهو شرفنا » وقومه أشرفالعربءثم الأقرب بالأقرب . ووالله لن جاءت الأعاب 
بعمل وجئنا بغير عمل ل أولى برسول الله صلى الله عايه وسلم منا يوم القيامة » فإن من قصر 
به عمله لم يسرع به نسبه » . 


)١(‏ قال الماوردى : الديوان : موضوع لمفظ ما يتعلق يحقوق السلطنة من الأعمال والآموال » ومن 
يقوم .بها من الجيوش والمال . وف تسميه ديوان وجهان . أحدهها : أن كسرى أطلع ذات يوم 
على كتاب ديوانه ء فرآهم يحسيوث مع أتفدهم . فقال « ديوانه » أى مجائين » فسمى موضعهم 
بهذا الاسم » ثم حذفت الماء عند كثرة الاستمال مخفيفاً للامم فقيل ديوان . والثاف : أن 
الديوان بالفارسية امم الشياطين » فسمى الكفاب بامهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الجل والللى » 
وحمهم لما شذ وتفرق © ثم سمى مكان جلومهم باسمهم فقيل ديوان . وأول من وضع الديواة 
فى الإملام عمر ب ثم ذكر اختلاف الرواية فى سبب وضم عمر للديوان اه. وكان وضع عبر 
الديوان - على ماذكر للبلاذرى وفيره ‏ ف الحرم .تتح سنة عشرين للهجرة »ع وذكره المارردى من 
رواية الزهرى عن سهيد بن المسيب 


ويذوى عام الشعبى 9 أن .عمسن حين أر اذ وضع «الديوان قال : يمن أبدأ ؟ فقال: له عبدال رحمن. 
ابن عوف : ابدأ بنفسك» فقال عير : أذكرتى. » حضرت رسول الم صن الله عليه وس 
وهو يبدأ ببنى هاشم وبى المطلب ؛ فبداً مهم عمر ؛ ثم عن يليهم من قبائل قريشى ,بطنا بعد. 
بطن حتى استوق حميع قريش 3 09 انتهى, إلى الأنصار 2 فقال غمر : ابدءوا رهط شسعيله. 
ابنم عاذ من الأوس » ثم الأقرب فالأقرب لسعد  .»‏ ل 
.. فلما اصتقرترتيب النامن ف الديوان علىتعدد النسبالمتصل بر سول الله صلى الله عليهوسم 
فضل ببنهم ف العطاء على قدر السابقة ف الإسلام والقربى من رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وكات أبوبكر يرتى التسوية بينهم فالعطاء ولايرى التفضيل بالشابقة » وكذلاك كان رأىعق 
ابن أنى طالب فى خلافته » وبه أنذ الشافعى ومالك » وكان رأى عمر التفضيل بالسابقة ى 
الدين » وكذلك كان رأى عان بعده » وبه أخل أحمد وأبو حنيفة وفقهاء العزاق: ‏ - 
وقدناظز غمر أبا بكز حين صوى بين الئاس » فقال و أتسوى بين من هاجر المجرتيك 
وصلى القبلتين » ومن أسسلم عام الففيع خحوفت السيف ؟ » فقال له أب بكثر'ر إنما عملوا الله 
وأجورهم غَلى الله » وإتما الدنيا ذار' بلاغ ) فقال عر رلا أجعل م قاتل زسولاللهدصلى ألله 
عليه وسلم كين قاتل معه م فلما وضع الديواث فضلى بالسابقة . ْ ٍْ 
:ففرض لككل وانحد شهد بدرا من المهاجرين الأولين خسة آلاف درم ف كل سنة منهم 
على بن أنى. طالب » وعهان بن عفان » وطلحة ابن عبيد الله » والزبير بن العوام.ه وعهد الرحمن 
ابن عوف . وقرضن لنفسه. معهم خسة آلاف درهم » وأسلمق به العباسن .بن عيد.المطلب 
والحمسن والحسين , لمكانهم من رسول الله فل الله عليه وسلم . وقيل :يل فضل .العباس 
وفرض له سبعة آلاف درهم ؛ وفرض لكل واحد شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف 
دزهم ؟ وم يفضل على أهل بدر إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنه فرهى لتكل, 
واحبدة منهئ عشرة:1 لاف درهم ؛ إلا عائشة فإنه فرض لا اثنى عش رلوك درهم ولق - 
جويرية بنت الحارث » وصفية بنث حبى . وقيل بل فرض لكل واحدة منهما ميئة لاف 
درم 3 فرض أن هاج قبل الفتم ثلاثة آلافدرهم لكل رجل »وان أسل بع الفتح ألنى درهم 
لكل رجل : وفرض لغلان أحداث من أولاد المهاجرين والأنصار كفرائضى مسلمة الفتح . 
وفرض لعمر بن أى سلمة المزوى أر بعة 'آلاف درم » لآن أمه أم سلمة زوح النى 
ضلى الله عليه وسم 4 فال له محمد بن “عبد الله بن حش ( لم نفغبل عر علينا وقد هاجر 
آباؤنا » وشهدوا بدرا ؟ فقال عمر : أفضله لمكائه من رسول الله صلى اللهاعليه وسَلم فليأت 
الى يستعتب يأم مثل أم سلمة و . 000000000000000 
اولض ايان ماري الاق وز » افر ليا ال ا 1211 
فقال عبد الله بن عمر « فرضت لأسامة ىأربعة آلاف درهم » وفرضت لى في ثلاث ]لاف » 
وقد شهدت مالم يشهد أسامة . فقال عمر : زدته لآنهكان أحب إني رمبسبول الله صلى الله 
عليه وسم منك ء وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مق .أبيك نه 


"الا 


ثم فرض للناس على منازهم وقراءهم القرآن وجهادهم فى سبيل الله » . 

وفرض لأهل العن وقيس بالشام والعراق » لكل رجل من ألفين إلى ألف وخمسمائة 
إلى ثلهائة » ولم ينقص أحدا منها وقال ٠‏ لقن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة 7 لاف 
درهم : ألفا لفرسه » وألفا لسلاحه » وألفا لسفره © وألفا مخلفها فق أهله ن . 

وفرض للمنفوس ماثة درهم » فإذا رعرع باخ به ماثنى درهم 3 فإذا بلغ زاده . 

وكاف لايفرض لولود شيئا حتى يفطم » إلى أن سمع ذات ليلة امرأة تكره ولدها 
على الفطام وهو يبكى » فسألا عنه » فقالت : إن عمر لا يفرضض للمولود حتى يفطم 
وأنا أكرهه على الفطام حى يفرض له . فقال: ياويل عمر »كم احتمل منوزر وهولايعم) 
ثم أهر مناديه فنادى ولا تعجلوا أولادم بالفطام » فإنه يفرض لكل مولود فق الإسلام » 
ثم كقب إلى أهل العوالى - وكان يجرى عليهم القوت ‏ فأمر يريب من الطعام فطحن » 
ثم خبز » ثم ترد بزيت 0 ثم دعا بثلاثين رجلا فأكلوا منه غداه هي حتى أصدرهم » م 
فعل ف العشاء مثل ذلك . فقال « يكنى الرجل جريبان كل شهر » . 

وكان يرزق الرجل والمرأة والمهلوك جرييين جريبين فى كل شور . 

وكاف إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له : رفع الله عنلك جريبك . 

فكاف الديوان موضوعا علىدعوة العرب. وترتيب النامى فيه معتيرا بالنسب: وتفضيل 
العطاء معتبر بالسابقة فى الإسلام » وحسئ الأثر فى الدين ‏ ثم روعى ف التفضيل عند 
انقراض أهل السوابق : التقدم فى الشجاعة » والبلاء فى الجهاد . 

فهذا حك ديوان الجوش ف ابتداء وضعه على الدعوة العربية والترتيب الشرعى 6١(‏ . 


)١(‏ وقال الماوردى : وأما ديران الاستيفاء ووجوه الأموال فجزى هذا الأمر فيه بعد ظهور الإسلام 
هالشام واقعراق عل ٠١‏ كان عليه مئ قبل . فكان ديوان الشام بالرومية » لأنه كان من مالك الروم 
وكان ديواث المراق بالفارسية لأنه كان من مالك الفرس . فل يزل أمرهما جاريا على ذلك إلى زمن 
غبه الملك بن مروان » فنقل ديران للشام إلى المربية سنة إحدى وكمانين . وكان سبب نقله إليه : 
ما حكاه المدائى : أن بعضص كتاب آلروم فى ديوانه أراد ماء لدواته قباك عبها بدلا من الماء » فأديه 
وأمر سليمان بن سمد أن ينقل الدهوان إلى اقمربية ٠‏ فسأله أن يعينئه مخراج الأردن سنة . ففمل 
وولاه الأردن » وكان خراجه مائة وثمانين ألف ديئار . فلم تنقض السنة حتى فرغ من الديوان . 
فنقله وأق به إفى عبد الملك » فدعا سرجون كاتبه فمرضه عليه » ففيه وخرج كيبا . فلقيه قوم من 
كعاب الروم . فقال لحم : اطلبهوا المميشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله منكم .. وأما 
ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية : أن كاتب الحجاج » وكان يسمى زاذان فروخ » 
كان معه صالح بن عبد الرحن يكنب بين يديه بالعربية والفارسية ٠‏ فوصله زاذان فروخ بالحجاج » 

فضف عل قلبه . فقا صالح لزاؤان فروخ : إن الحجاج قد قرينى » ولا آمن عليك أن يقددي 
عليك . فقال : لاتظن ذلك » فهو إلى أحوج منى إليه © لأنه لايحه من يكفيه حسابه 
غيرى . فقال صالح : والله لو شئت أن أحول الحساب إلى المربية لفملت , قال : فحول منه سه 


0-7 01 الكل 


وقد حك أحمد انرتلاف الصيحابة » وأخذ بقول.من فضل . 1 

فقال فى .رواية ال مروذى وأما أبو بكر فم يفضل أحدا على أحد 1 اال 
أزؤاج النى صل الله عليه وسلم وفضلهن ٠‏ وأعطى عبد الرحمن بن عوفوفضله».وأعطى 
المهاجرين الأولين وفضلهم على من سوام 6 وأما عئان فأعطى وفضل ءوأما على فم يفضل» 

وكذلك قال فى رواية أنى طالب أبو بكر قسم بالسوية ولم يفضق أحدا '» فلما 
كان عمر فضل » فلماكان.عمان مضى ست سنين والكن ظ م فضلى قوم » فهذا حكايته 
عنهم الاخعتلاف : 1 

وأما اختياره التفضيل فقالف رواية الحسق ب,نعلى بن الحسن اللكال كن اجنين 
عامة » إلا أن الإمام يفضل قوما على قوم » . 

وقال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ٠‏ لكل المسلمهن فيه حق وهو على ما يرى 
الإمام » أليس عمر قد فرض لأمهات المومئين فى ألفين ولأبناء المهانجرين سوى العطاء؟ 
فإذا كان الإمام عادلا أعطى منه على ما يرى فيه » يجتهد » . 


| فأما الذى يشتمل عليه ديوان السلطنة . 


| أربعة أقسام : 
أخدها.: ما بخخص اليش من إثبات وعطاء . 
والثاق. : ما مختص بالأعمال من رسؤم وحقوق 5 
والثالث : ما مخقص بالعمال من تقليد وعزل . 
والرايع : ما يختص ببيت المال من دخخل وخرج 


٠‏ أما لقم الأول 


فيا يمختص بالحيشى من إثبات وعطاء : ات بثلالة شروط : 
أحدها : الوصف الذى مجوز به إنيا»م 


والثااق : النسب الذى يستحقون به تر تبييم 8 
والنالث : امال الذى يتقدم به عطاؤهم 7 
شورقة ا ماس ار كيف تفمل . ففمل . ثم قل زاذان فروخ فى أيام عبد الرخق بن, الأشمث 
فاسعخلف الحجاج صالحا مكانه: فذكر له ما جرى يينه وبين زاذان فر فروخ » فأمرءأن ينقله تأجابه إلى ذلك » 
وأجله فيه ألا حنقله إلى المربية . فل عرف مردانقاه بن زاذان فروخ ذلك يذل له مالة ألف درهم 
ليظهر لحجاج المجز عنه »قل يفعل . فقأل له : قطي الله أوصالك م الدنيا كا قطست أصل الفادرسية . 
نكان مه أحية بن عرس كانب مزواة وقول 3ق دن سلعء نا فم مع عل قلات اه . . وانظر 
الوزراء والكعاب الجهشيارى صفحة ) هلاه #٠.‏ 1: 
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فأما شرط -جواز إثباهم فى الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف : 

أحدها : البلوغ ء فإن الصبى من جملة الذرارى »© 

والثانى : اللهرية » وأصله: أنه لا يجوز إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان المقائلة » وهو 
قول عمر » وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى؛ وذكر حديث عير قال ٠‏ ما أحد من 
المسلمين إلا وله فيه نصيب ٠»‏ إلا العبيد » فليس هم فيه شبىء » وبه قال الشافعى » 

وحكى عن بعضن العراقيين إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان المقائلة» وهو قول أنى بكر. 

والثالث : الإسلام » ليدفع عن الملة باعتقاده » وبوثق بنصحه واجتهاده » فإن أثبت 
فهم ذ لم يجز » وإن ارئد منهم مسل سقط . 

وهذا قياس قول أحمد » لأنه منع أن يستعان بالكفار فى الحهاد . 

الرابع : السلامة من الآفات المائعة م: ن القتال ؛ فلا يجوز أن يكوف زمنا » ولا أعمى » 
ولا أقطع + ويجوز أن يكون أخرس وأصم. فأما الأعرج » فإن كان فارسا أئبت» وإذكان 
راجلا أسقط . 

المامس : أن يكون منه إقدام على الحروب » ومعرفة بالقعال » فإن ضعفت منته )١(‏ 
عب الإقدام » أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته » لآنه مرصد لما هو عاجز عنه . 

فإذا تكاملات فيه هذه الأوصاف كان إثباته فى ديوان اللميش موقوفا على الطلب 
والإيجاب » فيكون منه الطاب إذا تجرد عن كل عمل » ويكون من ولى الأمر الإجابة « 
إذا دعت إليه الحاجة » فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا أثبت فى الديوان 
أن يحلى فيه أوينعت » وإنكان من المغمورين ف الناس حلى ونعت ؛ فذكر سنه »وقدره» 
ولونه » وحلى واجهه » ووصف عا يتميز به عن غيره » لثلا نتفق الأسماء» أو يددعى وقت 
العطاء » وضم إلى نقيب عليه أو عريضك له يكون مأخوذا بدركه . 


وأما ترتيهم فى الدريوان 

إذا أثبهوا فيه فعتير من وجهين : أحدهما عام » والآخر خاص . 

فأما العام : فهو ترتيب القبائل والأجناس » حتى تتميز كل قبيلة عن غيرها » وكل 
جنس عمن مخالفه . فلا جمع فيه بين المختلفين » ولا يفرق بين الموتلفين » لتكون دعوة 
الديوان على نسق مءروف السهب يزول معه التنازع والتجاذب َ 

وإذاكان هكذا لم يمل حاهم من أن يكونوا عربا أو عجما . 

فإن كانوا عربا مجمعهم أنساب و تفرق بينم أنساب »رتبت قبائلها بالقرىمن رسول الله 
صلى الله عليه وسل افع لمر حين دواهم > فيب | بالعرتيب قأصل النسب » ثم ما تفرع عنه 

(1) المنةاس يضم المي - القوة ه 

) -الأحكام السلطانية لأن يعلى‎ ١( 
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والعرب : عدنان وقحطان » فيقدم عدنان على. قحطان:» لآن النبوة «فيهم + وعدناة 
مجمع ربيعة وهضر © فيقدام مضر على ربيعة ,.لأن النبوة فيهم 6 ومضر جمع قريشا وغير 
قريش ٠‏ فيقدم, قريشا لأن النبوة فييم ©» وقريش جمع إلى هاشم وغيريهم » فرقم بق 
هاشم » لآن النيواة فوم . : 
فيكون ينو هاشم قعلب الترتيب» ثم.من 5 ار الأنسابإلهم بحت يستوعيم! 
قريشا » ثم من يللهم فى السب ا ١‏ ا احبى ‏ يسبتوعب 
يع عدنان (0),,. 
وإن كانوا عجما لا مجتمعون على نسب ؛ ؛ قاللى يجمعهم عند فقدِ تك عار : 
ما أجناس » وإما بلاد , 
فالمتميزون بالأجناس >كالتر لك 5 والمند ؛ و 37 يتميز الئرك أجناسا » والمند أجناسا 7 
والمتميزون باليلاد » كالديم »؛ والجيل م يتميرز الديم بلدانا » والجبل بلدانا » ٠‏ 
فإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان»فإن كانت في سابقة قدم فى الإسلام / رتبوا عليها فى: 
الديوان » وإن لم يكن ل صابقة , رتبوا بالقرب من ولى الأمر » وإنتساووا فبالسبق إلى طاعتة» 
-وأما العوتيب اللخاص » فهو ترئيب الواحد زعدالوااحد؛ فيرتب بالسابقة الإسلام» فإن 
تكافثوافق السابقة ترئبوا بالدين ؛ فإن تقاربوا فيه ترئبوا بالسن» فإن تقاربوا فى السن ترتيؤا 
بالشجاعة. » فإتقاز بوافمافؤلى الأمر بالخيار بي نأنير” بهم بالقرعة » أوير تبهم على زأيهو اياده 
1 وأما شدير المطاء 3 ش 


فعتير بالكفاية حتى يستغنى بها عن الكاس مادة تقطعه عن حاية البيضة : 

والكفاية معتبرة م ثلاثة أوجه : ْ 

أحدها : عدة من يعوله من الذرارى والمماليك . 00 ش ' 

والثافى : عدد مابرتبطه من الخيل والظهر . لاد 

والثالث: الموضع الذى محاهق الغلاء والرخص» فيقدر كفايته قى نفقته وكسوته لعامذكله ه 
فيكون هذا المقدر فى عطائه .. ثم يعرض حاله في كل عام » فإن زادت روانبه الماسة زيدة 


وإن نقصت نقص . 


)01( قال الماوردى مك اما فون تم : فجملت طبقات أنساهم . وهى شعبء ثم.قبيلة ٠‏ , 
ثم عمارة» ثم بعلن » ثم فخذء ثم فصيلة , فالشعب : النسب الأبعد ( مثل عدنانث وقحطاث ؛ وسمى شعبا: 
لأن القبائل منه تشعبت . ثم القبيلة . وشى ما انقسمت فها أنساب الشعب » مثل ربيغة ومضر )ا عي 
به. لتقابل الأنساب فها . ثم المارة » وهى ما انقسمت فبا أنساب للقبائل » مثل قريش وكانة 
ثم البطن » وهر ما انقسمت فيه أنساب المارة » مثل ب عيد مناف وبى مخزوم . ثم الفخذ » وهو 
ما انقسمت فيه أنساب البطن » مثل بنى فى هاشم وب أمية. ثم الفصيلة» وهى ما أنقسمت فها أنسابالفضذ» 
مثل بى أن طالب وبى العباس . فالفحْدُ يجمع الفصائل » والبطن يع الأتناذ + والمازة تجبع 
البطون . والقبيلة تجمع العائر .: والشعب مجمع للقبائل ٠‏ إذا تباعدت الأفساب صارت القبائل شموها 
والمائر قبائل . : 0 عد 
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وإذا تقدر رزقه بالكفاية » هل يجوز أن بزاد عليها إذا اتسع المال ؟ 

ظاهر كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها » لأنه قال ىرواية 
أنى النضر العجلى ٠‏ والىء بين الغنى والفقير » . 

فقد جعل لاغنى فيها حقا . والغنى إئما يكون فوافضل ءن حاجته . وهوةول أل ىحنيفة ؛ 
خلانا للشافعى فى قوله : لايجوز ذللك . 

ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق : وهو يعتبر بالوقت الذى 
يستو فى فيه حقوق بيت المال . فإن كانت تستوفى ىوقت واحد من السنة ,جعل العطاء فى 
رأس كل سنة . وإن كانت تستوق فق وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرئين . وإن كانت 
تستوق كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شهر » ليككون المال مصروفا إإييم عند حصوله» 
قلا حبس عنهم إذا اجتمع » ولايطالبون به إذا تأخر . 

وإذا تأخر العطاء عنهم عند استحقاقه » وكان حاصلا فى بيت المال » كان لم المطالبة 
به كالديون المستحقة . 

وإن أعوزبيت المال- اعوارض- أبطلتحقوقه »أوأخرتباكانت أرزاقهم دينا على بيت 
المال : وليس لم مطالبة ولى الأمر به » كما اليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه © . 

وإذا أراد ولى الأمر إستاط بعض الجيش بسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز » وإن 
كان لغير سبب لم يجز » لهم جيشى المسلمين فى الذب عنهم © 

وإذا أراد بعض الجحيش إخراج نفسه من الدبوان جاز مع الاستغناء عنه » ولم يز مع 
الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا . 

وإذا جرد الجيش للقتال » فاءتنعوا ‏ وهم أكفاء من حاربوم دشقطت أز زاقهم . 
وإن ضعفوا عنه لم تسقط 1 

وإذا نفقت دابة أحدهم فى حرب عوآض علهاء وإن نفقت فى غير حرب لم يعوض . 

وإذااستملكسلا-ه فيها عوض عنه إن لم يدخل فى تقدير عطائه. ولميعوض إندخل فيه, 

وإذا جرد لسفر أعطىنفقة سفره . وإن لم يدخلق تقديرعطائه » ولميعط إن دخل فيه. 


وإذا مات أحده, أو قتل وكان ما استحقه مئ عطائه موروثا عنه على فرائض الله 


تعالى » وهو دين ركه فى بيت المال . 
فأما استيفاء نفقاتذربته منعطائه فى ديوان الجيش فيحتمل أنتسقط نفةتهممن ديوان 
الجيش لذهاب مستحقه » ويحالون على مال الغنيمة والصدقة من مسبم الفقراء والمساكين 
ويحتمل أن يستبق من عطائه نفقات ذريته » ترغيبا له فى المقام » وبعثا له على الإقدام . 
فإن حدثت به زمانة » فهل يسقط عطاؤه ؟ يحتمل أن يسةقط لأنه فى مقابلة عنل قد 
عدم . ويحتمل أنه باق ف العطاء ترغيبا فى التجنيد والارتزاق . 


1745 هس 


فيا يختتص بالأعمال مرح رخترن لسر فرح قزل 
أ 


. تحديد العمل با يتميز به عن غيره » وتفصيل نواحيه التى تختلف أحكامها 3 ل 
لكل بلد حدا لا يشارك غيره فيه . وتفصيل نواحى كل بلد إذا اخحتلفت أحكام نواحيه. 
وإن اختلقت أحكام الضياع فى كل ناحية فصات ضياعه » كتفصيل نواحيه» وإنل تختلف 
اقتصر على تفصيل النواحى دون الضباع . 


الفصل الثافى 

أن يذكر حال البلد . هل فتحت عنوة أو صلحا ؟ وما استقر عليه حكم أرضه : من 
عشر أو خراج» وهل اختلفت أحكام نواحيه أو نساوت ؟ فإنه لايخلو من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون جميعه أرض عشر © 0 يكون جمبعه أرض خراج ١‏ أو يكون بعضه 
عشرا وبعضه خيراجا . 1 

فإن كان حميعه أرص عشرالم يلزم إثبات مسانئحه ؛ لآن العشر على الزرع دون المساحة. 
ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان العشر» لا مسعخرجا منه. ويلزم تسميةأربابه 
عند رفعة إلى الديوان 0 معقبر بأربابه دون رقاب الأرضين . 

وإذا رفع الزرع بأسماء أربابه ذكر يه وحال سقيه بسيح أو عمل » لاختلاف 
حكه ). ويستوى على موجبه . : 

وإن كان حميعه أرض خراج لزم إثبات مسائحه . لأن الحراج على المساحة . وإن كان 
هذا الحراج فى جك الأجرة لم يلزم تسمية أرباب الأرضين » لأنه لامختلف بإسلام ولاكفر . 

وإنكان اللجراج فى حم الدزية لزمتسمية أربابه ووصفهم باسلام أوكفر لاختلاف 
كه باخوتلاف أهله . | 

وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجافصل ؤديوان الغشر ماكانمنهعشرا. وق ديوان 
الحراج ما كان منه خحر اجاء لاخختلاف اللمنكم فمهما؛ وأجر ى عل ىكل واحد مهما ما بختص بحكلهء 


الفضصل ثالث 
أحكام خراجه وما استقر على مسائّهه ؛ هل هو مقاسمة على زرعه © أو هو ورق 
يذكر معها مبلغ المقاسمة : من ربع » أو ثلث » أو نصف » ويرفع إلى:الديوان: مقادير 
الكيورل »؛ لنستوق المقاسعة على موجبها . 


دها 


هغ؟ م 


وإن كاف اللحراج ورقالم يخْل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع » أو لقا ه 
فإن تساوى مع اختلاف الزروع أخرجت المسائمح من ديوان اللخراج ليستوق خراجها م 
ولا يلزم أن يرفع إليه إلا ما قبض متها . 

وإنكان اهراج تلفا باخختلاف الزروع لزم إخراج المسائح هن ديوان الحراج . 

وإن م يرفع إليه أجناس الزروع استوف نحراج المساحة على ما يوجبه جم الزرع . 

الفصل الر أبع 

ذكر من فى كل ناحية من أهل الذمة » وما استقر عليبم فى عقد المزية . فان كانت 
محتلغة باليسار والإعسار مموا الديوان مع ذكر عددهم » ايختبر حال يسارهم وإعسارهم. 
وإن لم تختلف ف اليسار والإعسار جاز الاقتصاد على ذ كر عددهم » ووجب مراعاتهم ف 
كل عام » ليثبت من يلغ » ويسقطمنما تأو أسلم لبحصر بذلك مايستحق من جز يتمهم . 


الفصل الحامس 

إن كان من بلدان المعادن : أن يذكر أجناس معادنه » وعدد كل جنس » ليستوق حق 
المعدن منها . وهذا ثما لاينضمبط عساحة » ولا ينحصر بتقدير لاختلافه : وإتما ينضبط 
المأخوذ منه إذا أعطى وأنال . 

ولايازم ف أحكام المعادن أن يوصف ف الديوان أحكام فتوحها » وهل هى أرض 
عشر أو أرض خراج ؟ لأن الديوان فما موضوعلاستيفاء الحقمن نيلها . وحقها لايختلف 
يامتلاف فتوعها وأحكام أرضها ٠»‏ وإنما يختلف ذلك باختلاف العاملين فنا والاخذين 
ها » فلزم تسميتهم ووصفهم. 

وقد تقدم القول فى أجناس ما يؤخرذ حق المعدن منها وى قدر المأخوذ منما . 

فإن ل يكن قد سبق للأنئمة فيها حم اجتهد والى الوقت رأيه فق الجنس الذى بجبفيه » 
وف القدر المأخوذ منه » وعمل عليه فى الأمرين حيعاً إذا كان من أهل الااجتهاد » وإنكان 
مئى سبق من الأثمة والولاة قد اجتهد رأيه فى الجنس الذى يجبفيه » وف القدر المأخوذ منه 
وحكى به فييما حكما أبده وأمضاه استقر حكه فى الأجناس التى يحب فيها حق المعدن » 
ولم يستقر حكه ف القدر المأخوذ من المعدن » لآن حكه فى الجنس معتبر بالمعدن الموجود » 
وحكه ف القدر معتبر بالمعدن المفقود . 


الفصل السادس 
إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الجرب » وكدانت أمواهم إذا دخلتدارالإسلام معشورة 


عن ضلح استقر معهم » أثهت ف الديوان عقد صاحهم » وقدر المأخوذ منهم: من عشرء 
أو مس » أو زيادة عليه » أو نقصان منه . 


لانت 


وإن كان مختلف باختلاف الأمتعة و الأمو ال فصلت فيه ؛ وكان الديوان موضوعا 
لإخراج رسومه ولاستيفاء ماير فع إليه من مقادير الأمئعة المحمولة إليه .., 5ه 
فأما أعشار الأموال 2007 
المنتقلة فى دار الإسلام من بلد إلى بلد فحر"مة لايبيحها شرع و يا لاد 
ولاهى من سياسات العدل » وقلما تكون إلا فى البلاد الجائرة » ولذلك' قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : لايدخل الجنة صاحب مكسن(1)؛ وف لفظ آخرو إن صاحب المكس 
فى النار 4 يهنى العاشر . وى لفظ آخر ١‏ إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه » . 
وروى أبو عبيد هذه الأخبار ىكتاب الأموال(؟) . 
فإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادِيرٌ الحقوق فيها » اعتبر مافعلوه.. ٠‏ 
فإنكان مسوغا فى الاجتهاد لأمر اقتضاه لاعنع الشرع منه © لحدوث سبب سؤغ 
الشرع لأجله الزيادة أو التقصان . جاز » وضار الثانى هو الحق المستوفى دون الأول » 
فإذا استخزجت حال العمل من الديوان » جاز أن يقتصر على إراج الحالة الثانية دون 
الأولة . والأحوط أن يرج الحالين »لواز أن يزولالسببالحادث » فيعود الحم الأول 
وإ نكانما أحدثه الولاة من تغيير الحقوق غير مسوغ ف الشرع » ولا لفوسه ف الاجتباد 
كانت الليقوق على الجم الأول » وكان الثاني حيفا مردودا » سواء غيروه إلى زيادة أو 
نقصان ؛ لأن الزيادة ظلم فى حقوق الرعية » والنقصان ظم فى حقوق بيت امال © 
فإذا استخرجت حال العمل من الديوان وجب على رافعهامن كتاب الدواوين عع 
الخالين » إن كان المستدعى لإخراجها من الولاة لايعلم -الها فيا تقدم » وإنكان عاما ب 
لم يازم راج الهالة الأولة إليه ء لأن علمه بها قد سبق وجاز الاقتصار على إخراج 8 
الثا: ثية مع وصفها بأنها مستحدئة + 


)١(‏ رواء الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاى؛ وصصحه علىشرط مسل. قال الحافظ المنذرى ف للترغيب 
والترهيب : رووة كلهم من رواية محيد بن إسماق . ومسلم إنما ترج لمحمد بن إنحاق ى التابعات . 
قال البغرى : بريد يصاحب المكس الذىيأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا بامم :المشر . قال الحاقظ: 
أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم المشر ومكوسا أخرليس لا !سم بل شيء يأخذونه خزامار حقاويا كلونه 
فى يطوهم ثارا > حجهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب وطم عذاب شديه ام .: والمكوءن. هى 
الضرائب الى يفرضبا الولاة عل التجار وغيرهم فى الثياب والطعام وأذواع المويعات . وقد ايتدعوا من 
ذلك أنواعا كثيرة'اقتضها شبواتهم وبع المال وإزهاق الأمة حي وضفوا مكوسا ء ل التركات والمواريث؛ 
زلا ندرى .ماذا سيحدئون بعد ذلك وكل ذلك من تظالم الرعية في بعضها » يه عن. أمر رهم »> 
"ومنعهم حقوق الله فى أمواهم » رما ربك يغافل ما يغمل الظالموث . : 

١؟)‏ انظر الأموال الأرقام ( ١5194‏ - 1595 ) . 


غ5 سل 
وآما اقم الثااث 


فها اخقص بالعال من تتليد وعزل » فيشتمل على ستة فصول : 
١-.._دما‏ 


ذكر من يصح منه تقليد العمااة » وهو معتبر بنفوذ الأمر » وجواز النظر » وكلمن 
جاز نظره ف عمل نفدت فيه أوامره ؛ وصح مزه تقليد العمال عليه . 

وهد! يكون من أحد ثلاثة : 

إما من السلطان المستولى على كل الأمور ( وإما من وزر التفويض 4 وإما من عامل 
عام العمالة » كعامل إقام »أو مصر عظيم ؛ يقلد قى ختصوص الأعمال عمالا . 

فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستهار . 


الفصل الثاق 

من يصح أن يتقاد العمالة » وهو من استقل يكفايته 4 ووثق بأمانته 2 

فإن كانت عمالة تفو يض تفتقر إلى اجتباد » روعى فيها المرية ؛ والإسلام . 

وإن كانت عمالة تنفيذ لااجتهاد للعامل فيها » م تفتقر إلى الحرية ولا الإسلام : 
الفصل الثااث 

ذكر العمل الذى يتقاده 4 وهذا بعدمر فيه ثلاثة شروط : 

أحدها : تحديد الناحية بما نتميز به عن غيرها . 

والثالن : تعيين العدحل الذى تنص بنظره فيها : من جباية » أو خراج 2 أو عشر 8 

الثالث : العلم برسوم العمل وحقوقه على :فصيل إنتى عئه الجهالة . 

فإذا استكات هذه الشروط الثلاثة فى عمل علم با المولى والمولى صخ التقليد ونفذ . 


الفصل الرابع 

فى النظر » ولا مخلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يقدر بمدة حصورة الشهور أو السنين : فيكون تقديرها ببذه المدة مجوزا 
للنظر فيبا » ومانعا من النظر بعدتةضيها . فلا يكون النظر ف المدةالمقدرة لازما مئى جهة المولى» 
وله صرفه والاستهدال به إذا رأى ذلك صلاحا © 

فأما أزومه من جهة العاءلى المولى فعتير يخال جارية عليها . فإ نكان الجارى معلوما بما 
تصح به الأجور لزمه العمل فى المدة إلى انقضائها ؛ لآن العمالة فيها تصير من الإجارات 
المحضة » ويؤخذ العاءل فبها بالعمل إلى انقضاتها إجبارا . 
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والفرق بينهما فى تخيير المولى وإنهباز المؤلى أنها فى جنبة المولى من العةود العامة لنيابته 
فيها عنى الكافة فروعى فيها حك الأصلح ف التخيير» وهى فى جئبة المولى من العقود اتلخاصة 
لعقده لها فى سوق نفسه ...فيجرى عليها حم اللزوم فى الإجبار . 

وإن لم تقدر جارية بما بصح فى الأجور لم تلزمه المدة» وخاز له الفروص من العمل إذا 
شاء بعد أن ينتهبى إلى موليه حال تركه » حتى لايخاو عمله من ناظر فيه . 

الحالة الثانية : أنيقدر بالعمل . فيةول المولى : قلدتك خعراج ناحية كذا فى هذه السنة » 
أو قلدتك صدقات بلدكذا فى هذا العام » فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه من عمله » فإذا فرغ . 
منه انعزل . وهو قبل فراغه منه على ماذكرنا » يجوز أن يعزله المولى » وعز له لنفسه معتبر 
يصحة جاريه وفساده . 

الحالة للثالثة : أن يكون التقليد مطلقا ليزن . فيقول : قد قلدتك . 

تحراج الكوفةء أو أعهار البصرة ؛ أو حاية بغداد » فهذا تقايد صصيح وإن جهلت مداته 
لأنالمقصود منهالإذن يجواز النظر. وليس المقصود منه اللزوم المعتبر فى عقود الإجارات . 

وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يل حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون مستدبما أو منقطعا . فإن كان مستديما » كالنظر فى الحباية والقباءة 
وحقوق المعادن صح ' نظره فيها عاماً يعد عام 0 مالم يعزل - 

وإنكان منقطعا فهو على ضر بين : ّ 

أحدههما : أن لايكون معهود العود فى كل” عام كال مولى على قسمة غنيمة 56 
فراغه منها وليس له النظر فى قسمة غيرها من الغناتم + 

الضرب الثانى : أن يكون عائدا فى كل عام » كاللراج الذى إذا استخرج ف عام عاد 
فها يليه؛ فهل يكون تقليده مقتصورا على نظر عامه » أو محمولا على كلعام مالم 'يعزل ؟ 

يحتمل أن يكون مقصور النظر على العام الذى هو فيه . فإذا استوق نخرااجه » أو أخمل 
أعشار ه العزل ؛ولم يكن له أن ينظر ف العام الثانى إلا بتقليد مستتجد” اقتصارا على التعبين. 

ويختمل أن يحمل على حوالة النظر فى كل عام مالم يعزل ؛ اعتبازا بالغرف م 

الفصل الحامس 

فى جارى العامل على عمله » ولا يخلو من ثلاثة أجوال : 

أحدها : أن يسمى معلوما . 

والثانى : أن يسمى مجهولا . 

والثالث: أن لايسمى بمعلوم ولا مجهول . 

فإن. سمى معلوما استحق المسمى إذا وق العالة حقها » فزن فصيو فنا وض تمر 
فإن كان لثر ك بعض العمل لم يستحق "جارى ماقايله , وإنكان ملورانة منه مع استيفاء العمل و 
استككل جاريه وارنجع ماخمان فيه ه 


ا 
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وإن زاد ف العمل روعيت الزيادة ؛فإنلمتدخل فى حكعمله كاننظرهقيهامردودا لابنفك م 

وإن كانت داخلة فى حم نظره لم يل م أحد أمرين : إما أن يكون قد أخمذها محمق. 
أو ظلم 3 

فإن أخذها بحق كان متبر'عا بها لايستحق' لها زيادة على المسمى فى جاريه . 

وإن كانت ظلا وجب ردها على من ظلم بباء» وكان عدوانا من العامل يؤشذ مجر بر 53 

وإن سمى جارية مجهولا استتحتي' جارىمثله فى مثل عمله , فإن كان جارى العمل مقررا 
فى الديوان وعمل به جماعة من العال صار ذلك القدر هو جارى المثل » وإن لم يعمل به إلا 
واحد لم يصر ذلك مألوفاً فى جارى المثل . شْ 

وإن لم يسم' جاريه بمعلوم ولا جهو ل» فهل يستحق” الأجرة على عمله ؟ قياس المذهب. 
أنه إن كان مشهورا بأخذ الجارى على عمله فله جارى مفله وإن لم يشتهر بأخخذ الجارى عليه 
فلا جارى له(١)‏ . 

وإذا كان فى عمله مال يجتتى فجاربه يستحق” فيه وإنلم يكن فيه مال فجاريه فق بيت 
المال يستحق فى أسهم المصالح . 


فيا يصح به التذليد نظرت . 

فإن كان نطقا تلفظ به المولى صح التقليد» كا بصخ ق سار العمّود » وإن كان عنتوقيع 
المولى بتقليده خطاً لالفظاً ص-التقليد وانعقدت به الولابات السلطانية إذا اقر نتبه شواهد 

ولى لتقام ع الما 4 الو 2 به سو 

الال »وإن لم تصح” به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجارى فيه م أن قَْ العمّود نظرا 1 

هذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لايتعد"اه إلى اسئنابة غيره فيه ولا يصيح” إنكان 
عاما متعديا 75 

فإذا صح” التقليدبالشر و طالمعتبرة فيه » وكان العمل قبله خاليا منناظر تفر “د هذا المولى 
بالنظر واستحتي” جاريه من أو "ل وقت نظره فيه »وإن كان فى العمل ناظر قبل تقليده للعمل 


)01( قال الماوردى : اختلض الفقهاء فى استحقاقه لجارى مفله على عمله على أريعة مذاهب ©» قاطا الشافص 
وأصمابه . فذهب -الشائعى فيها أن لاجارى له على عمله ويكوث متطوعايه » حتى يسمى جاريا 
معلوما أو مجهولا ٠»‏ لحلو عمله من عوض . وقال المزنى : له جارى مثله » وإن لم يسمه © لاستيقاء 
عمله عن إذنه . وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشبورا بأخد الجارى عل عمله فله جارى 
مثله » وإن لم يشتبر بأخذ الجارى عليه فلاجارى له . رقالأبو إسماق المروزى من أصصاب الشافعى - : 
إن دعى على العبل فى الابتداء أو أمر به فله جارى مثله » فإن ابتدأ بالطلب فأذن له فى العمل فله 
جاري له . 
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نظر ف العمل .». فإن كان مما لايصخ فيه الاشتر اك كان تقليده الثانى عزلا الأول ؛وإن كان 
مما يصبح . فيه الاشدر الك. روعى العرف الخارى فيه فإن لم مجر بالاشتراك 0 
عزلا للأوأل . 

وإن جرى العرف بالاشثر اك 9 م يكن تقاود الثانق عزلا الأول وكانا عاماين 1 
وناظرين فيه . 

فإن قلد عل مشرف كان امامل مباشرا للعمل و كان المشرف مستوفيا له 3 
زيادة غليه أو نقصان فيه » أو تفرد به . ١77‏ 

وتم المثغرف مالف لحم 'صاجب البزيد مق ثلاثة أوجه + 

أحدها : أنهليس للعامل أنينفردبالعملدونالمشرف وه افر ورد يا البريد. 

والثاى : أن للمشرف مع العامل ما أفسد فيه » وليس ذلك لصاخب البزيد .. 

والثالث: أن المشرف لايلزمه الإخبار بما فعله العامل من ضيح وفاسد إذا التبتى 
عنه »6 ويلزم ضاحب للبريد أن يحبر بما فعله مق صصيخ وفاسد يي 
وخير صاحب البريد إنباء . 

والفرق بين خبر الإنهاء وخر الاستعداء من وجهين : 

أحدههما : أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد و المبحيخ » وشدير الاستعداء يختص بالفاسد 
دون الصح بح : 

والثانى : أنخير الإمهاء فما ىا رجع عنه العامل وفها لم يرجع عنه ؛ ونخير الامتعداء يختص 
مالم برجع عنه » » دون مارجع عنه . 

وإذا انكر بر العامل استعداء المشر قن أو ]تام صاحب البريد » ل يكن قول واحد منهما 
مقبولا عليه حتى يبرهن عليه . 

فإن اجتمعا على الاستعداء والإنباء صارا شاهدين فيقبلى قوطما عليه إذا كانا 3 نين 
لم يظهر بيهم عداوة أو خصام . 

وإذا طولب العامل برقع الحساب فيا تولاه » لزمه رفعه فى عمالة اللحراج » ولم بلزمه 
رفعه قعمالة العشر ؛لأن مصرف الحراج إلىبيت المال ومصرف العدُ مر إلى أه لالصدقات. 
وعند أنى حنيفة : رفم الحساب فق المالين لاشيراك مصرفهما عنده . 

وإذا ادعى عامل العشر صرهفب العذيز مستحقه قبل قوله فيه . 

وأو ادع بى عامل الخراج دفع الى راج إلى مستحقه لم يقبل قوله إلا بتصديق أو ببينة . 

وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك على ضربين : 

أحول هما : أن يستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه ؛ فهذا غير جائز ؛ لأله جرى 
مجرى الاستيدال وليس له أن يسئيدل غيره بنفسه وإن جاز له عزل نفسه . 

والثانى : أن يستخلف عليه معينا له فيراعى مر ج التقليدء فلا يخلوء ن ثلاثة ا ال : 
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أحدها : أن يتضمن إِذنا بالاستخلاف » فيجوز له أن يستخلفه» ويكون من استخلفه 
نائياً عنه ينعزل بعزله . وإِنْلُ يكن مسمى ف الإذن » فإن سمى له من يستخلفه فهل 
ينعزل بعزله ؟ قد قيل ينعزل »وقيل: لاينعزل . 

والخالة الثانية : أن يتضمن التقليد مهيا عن الاستخلاف » فلا يجوز له أن يستخلف . 
وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه » فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا » فإن نظر مع 
فساد التقليد صح نظره فها اختص بالإذن من أمر ونبى » ولم يصح منه مااخقص بالولاية 
من عقد وحل © 

والدالة الثالثة : أن يكون التقايد مطلقا لايتضمن إذنا ولا مهيا » فوهتبر حال العمل + 
فإن قدر على النظر فيه لم يجز أن يستتخلف عليه » ل ل 
أن يستخلف فيا عجز عنه ولم : بز أن يستخلف فيا قدر عليه . 

و أما القسم الى ابع 

فها اختص ببيت المال من دخل وخرج . 

فهو : أن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال : 
فإذا قيض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال » سواء أدخل إلى حرزه أو ل يدخلى 
لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان هم 

وكل حق وجب صرفه ف مصالح المسامين فهو حق على بيت المال فإذا ضرف قوجه 
صار مضمافا إلى اتخمرا. اج من بيت المال » مسو اءأخرج من حرزه أو لم يرج لأن ماصار إلمعمال 
المسلميل ا يديهم فحكم بيت المأل جار عليه ى دخله إليه وخرجه عنه . 

وإذاكان كذلكفالموال الى ينشدنها لبلعون قد 700 ثةأقسام :فى *»وغنيمة ؛ وصدقة. 

فأما النى* فن حقوق بيت المال » لأن مصرفه «وقوف على رأى الإمام . 

وأما الغنيمة 

فليست هى حقوق بيت المال لأمها مستحقة للغائمينالذين تعيفوا محضور الوقعة لاتختلف 
مصرفها برأى الإمام ولااجنهاده ق متعهم »فل نصر من حقوق بيت المال إلاف الأرضين 1 

فقد حكينا فيها روايتين : 

إحداها : أنه لارأى له فيباكغيزها من الأموال . 

والثانية : له فيها رأى أن وقفها وق قسمتها م 

فأما مس الء والغنيمة 
فينقسم ثلاثة أقسام : 
ْ قسم منه يكون من <قوق بيت المال. رن المصروف ل المصالح العامة » 

ليد مصرفه على رأى الإمام وا جتهاده . 


01س 


وقمم منه لايكو ن منحقوق بيت المال وهوسهم ذوى القرلى؛ لأنه مستحق لدماعتهم 
فتعين مالكوه , وخخرج عن حقوتى بيث المال مخروجه عن اجتهاد الإمام . ' 

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله وهو سهم اليتانى _والمساكين وابن 
السبيل إن وجدوا دفع إليهم » وإن فقدوا أحرز لم . 

وأما الصدقة فضربان 4 

أحده| : ضدقة مال باطن . فلا يكون من حقوق بيت المال» لنوان أن ينفرد أربابها 
بإخراج زكاته فى أهله . 

والضرب الثانى : صدقة مال ظاهر » كأعشار الزروع والقارء وصذقات الموائى .. 

فذهب أحبد إلى أنه ليس من حقوق هيت امال أيضا » لأنه لهات معيئة لانجوز 
مصرفه فى غير جهاته.ولا هو محل لإحرازه غند تعلدرجهاته ؛ لأنه لايحث دفعه إلى الإمام 
وإن جاز أن يدفع إليه : 5 

وقد نقل جعفر بن محمد قال : سمعت أبا عيد الله قيل له « يشترى الصدقات. والعشر - 
من السلطان ؟ قال : لابأس » إذا كان على وجهه » . 

وقال فى موضع آخر « لاتعد فى صدقتلك . قيل له : فإن كانت صدقة غيرى ؟ قال : 
لابأس » إذا كان على وجهه » . 

فظاهر هذا أنه [ من حقوق بيت المال )١(‏ ]. 

وأما المستحوءٌ على يدث المال فضربان 

أحدهما : ماكان بيت المال فيه حرزا ٠»‏ فاستحقاقه معتبر بالوجود ': فان كان المال 
موجودا فيه كان مصرفه فى نجهاته مستخقا وعدمه «سقط لاستحقاقه . 

الضرب الثانى : أن يكون بيت المال له مستحقا » فهو على ضربين 5 2 . 

أدهي : أن يكون مصصرفه مستحقا على وجه البدل » كأر زاق الجند» وأثئمان الكراع 
والسلاح . فاستحقاقه غير معتير بالوجود » وهو من الحقوق اللآزمة مع الوجود والغدم 4 
فا نكان «وجودا عجل دفعه كالديوان مع اليسارء وإن كان معدوما وجب .فيه على الإنظار 
كالديوان مع الإعسار . 


(1) ما بين المر بعين كان ساقطاً من الأصل . وقال الماوردي : فعند أبى حنيفة أنه من 'سعقوق بيت المال » 
لأنه يحوز صرفه على رأى الإمام واجتهاده ٠»‏ ول يعينه فى أهل السهمان . وعلى .مذهب الشاقي 
لايكون من حقوق بيت الال . لأنه ممين الجهات عنده »2 لاجوز صرفه على غير جهاته . سكن 
اختلف قوله : هل يكون بيت المال علا لاحرازه عند تلز جهاته ؟ فذهب ف القديم إلى أن بيت 
الماك إذا تعذرت الجهات محل إحرازه إلى أن توجد ؛ لأنه كان يرى وجوب دقمه إلى الإمام . 
ورجع فى مسعجه قوله : إلى أن بيت المال لايكون محلا لاحرازه » امتحقاقا . لأنه لأبرى فيه 
وجروب دفمه إلى الإمام 'وإث جاز أن يدفع إليه فلذلك م يسعحق إحرازه. فى بيك المال وَإِف جاز 
إحرازه فيه . 7 شعي 


لماه ب 


والهمرب الثااى 


أن يكون مصرفه مستحقا على وءجه المصلحة والإرفاق دون البدل . فاسفحةا:» معتر 
بالوجود دون العدم »فإن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن كيين ء 
وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بيث المال . وكان ‏ إن عم" ضرره ‏ من فروض الكفاية 
على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد . وإنكان مما لابعم ضرر 5 
كوعورةطريق قريب يد الناس غيره طريقا بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيزه شربا 
فإذا سقّظ وجوبه ءن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل . 

فلواجتمع على بيت المالحقان» ضاق عنبما واتسع لأحدهما صرف فيا يصير منهما دينافيه. 

ولو ضاق عن كل واحد منهما كان لولى الأمر إذا خناف الضرر والفساد أن يقترض 
على بيت المال ما يصر فه فى الديون دون الأرفاق » وكان من .حدث بعدهمن الولاةمأخوذا 
بقضائه إذا اتسع له بيت المال . 

وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصي فهاء نقد قيل : إنها تدشر فى بيت المال لمايئنوب 
المسلمين من حادث . وقيل : إنها تفرق على من غم به صلاح المسلمين ولا تداخر » لأن 
النوائب يتعين فرضها علبهم إذا حدثت(1) » 

فهذه الأقسام الأربعة التى وضعت علما قواعد الديوان . 

فأماكاتت الدوان 

وهو صاحب زمامه . 

فالمعتبر فى صعة ولايته شرطان : العدالة » والكفاية . 

أما العدالة » فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية » فاقتضى أن يكون ف العدالة 
والأمانة على صفات المؤتمنين . 

وقد قال فى كاتب القاضى « يكون عدلا ». 

وأما الكفاية فلاءنه مباشر لعمل يةتضى أن يكون فالقيامبه مستقلابكفاية المباشربن. 

فإذا صح التقليد فالذى ندب له ستة أشياء : 

حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق » وإثبات الرقوع » ومحاسبات العمال » وإخخراج 
الأموال » وتصفخ الظلامات . 

فأما الأول مها 
وهو حفظ القوانين علىالرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية»أو نقصان يثل به 


0( والأزرل مأهب أبى حئيفة , والثافى مذهب الشافغى كاذكر المارردى 5 


اع 6إا 


حق بيت المال . فان قررت ف أيامه ببلاد. استؤنف فتحها أو لموات ابتدى* بإحيائه أثيتها 
فى ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع على السك المستقر فهما . وإن تقدمته القوانين 
المقررة فا ويجع فا إلى ما أثبته ,أمناء. المكهاب إذا .وثق خطوطهم » وتسلمه من أمنائهم 
تحت خفومهم » وكانت الخطوط اللدارجةعلى: هله الشروطمقنمة فى بجواز الأخذبها والعمل. 
عليها فى الرسوم الديوانية » والحقوق السلطانية. » وإذلم يقنع بها فىأحكام القضاء والشهادات؛. 
اعتيارا بالعزف المعهود فيها .كما يجوز للمددث أن يروى ما وجده من مماعه بالخط اللي . 
يثى به(١1),‏ ولأن القضاء والشهادةمن القوقانخاصةااتى يكثر المباشر ةنا والقيام بها فلم يضق 
عليه الحفظ ها:بالةلب » فلذللكل يجز أن يعولفيها على مجرد اللحط وأن القوانين الديوانيةمن 
المبقوق العامة البى. يقل المباشر لها مع كثرة انتشارها نضضاق حفذاها بالقلب » قالملك.جاز 
التعويل. فيهاا على مجرد اللدط . وكذلك رواية الحديث »مع أن الرواية محتلفة عن أحيل قل 
الشاهد: إذا عرف خطه » والحا م إذا.وجد في ديوانه حكما جاز الحدكم واشهادة . 


وأماالفاف . 


وهو استيفاء الحقوق » فهو على ضربين : 

أحدهما : استيفاؤها ممن وجبت عليه من العاملين 1 

والثانى : استيفاؤها من القابضين لها من العمال . ٠‏ 

فأما استيفاؤها من العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقيضها . 

فأما العمل فبها على خطوط العمال بقبضها . فالذىعليه كدتاب الدواوين:أنهإذا عرف 
ا خط كان حجة بالقبيض » سواء اعترف العامل أنهخخطهأو أنكره إذا قيس مخطه المعروف. 

والذى عليه الفقهاء: أنه إن ل يعرف العاملأندخطه أو أنكره لم يازمه. ولميكن حجة 
فى القبضى : ولا يجوز أن يقاس بمخطه فى الإلزام إجبارا » وإتما يقاس مخطه إرهايا ليعترف 
به طوعا . وإن اعترف باللحط وأنكر القبض فإنه يكون ف اللقوق السلطانية خاصة حجة 
للعاملينٍ بالدفع » وحجة على العمال بالقبض » اعتبارا بالعرط (5) . ظ 


)١(‏ قال الماوردي : ويحىء على قول أنى حنيفة : أله لايجوز لكائب الديوان أن يعمل عل الخظ وحده 
حت هأخذه سماعا من 'لفظ مفسه © يحفظة عنه بقلبه » كا يقؤل فى رواية الحديث: ؛.اعتبازا بالقضاء 
رالشجادات . وهذا شاق مستبعد , والفرق بينهما : أن القضاء والامادات من الطقوق الخاصة الى يكثر 
لباشرة ها الغ . 9 

(0) قال الماوردى : وإن اعترف بالخط وأنكر يعن ا من مذهب الشاذمى أن يكون فى الحقوق 
للسططائية: خاصة حجة :قعاملين جالدفع ...وسجة هل المال بالقبض اءتبارا. بالعرف "! والظاهرسن مذهب 
أنى حنيفة : أنه لايكون حجة عليه دلا لعاملين حتى يقر به لفظاً كالديون الخاضة ٠‏ وفيما قا قدمتاء اق. 
الفرق بينهما مقلع . 5 3 5 بده" اي 20 . 


2 ا 


وأما استيفاؤها مق العمال . فإنكانت خراجا إلى بيت الال لم يحتج فما إلى توقيع 
ولى” الأمر وكان اءئراف صاحب بيت المال بةبضها حجة فى براءة العمال منما . 

والكلام فى خعطه إذا تحرد عن إقراره على ماقدمناه خطوط العمال أنه يكون حجة. 

وإن كانت خراجا من حقوق بيتالمال ولم نكن خدراجا إإيه لم مض للعمال إلا بتوقيع 
ولى الأمر ء وكان التوقيع إذا عرفت صعته حجة مقنعة فى جواز الدفع . 

فأما فى: الاحتساب به » فيحقمل أن يكون_الاحتساب به موقوفا على اعتراف صاحب. 
الحق الموقع له بقبضى ماتضمنه .. لآن التوقيع حجة بالدفع إليه وليس بححة فى القيض منه. 

ويحتمل : أن محتسب به للعامل فى حّؤق بيت المال. فان أنكر صاحب التوقيع القيض 
حاكم العامل فيه » وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه. فان عدمها أحلف صاحب التوقيع وأخذ 
العامل بالغرم . 

وهذا الوجه أخص بعرف الديوان » والأول أشبه بتحقيق الفقه . 

فإناستراب صاحب الديوان بالتوقيع لميحنسب بهللعامل على الاحها لينمعا حتى يعرضه على 
الموقع .فان اعتر به صعم + وكانق الاحتساب به على ماتقدم » وإنأنكره لميحتسب به للعامل. 

ونظر ق وجه الحراج» فإن كان فى حاضر موجود رجع به العامل عليه . وإن كان 
فى جهات لا يمكن الرجوع فها سألإحلاف الموقع على إنكاره . فإنلم يمرفصهة اللخراج 
م يكن للعامل إحلاف الموقع » لا فى عرف السلطنة ولا حم اللقضاء. وإن عل مة الحراج 
فهو فى عرف السلطنة ممنوع عن إحلاف الموقع » وى حم القضاء يجاب إليه . 

وأما الثالك 


وهو إثيات الرقوع . فينق-.م ثلاثة أقسام : رقوع مساحة » ورقوع قبض واستيفاء : 
ورقوع خرج ونفقة . 

فأما رقوع المساحة والعمل » فإن كانت أصو لها مقدرة فى الديوان » اعتبر صحة الدفع 
بمقابلة الأصل وأثبت ف الديوان إن وافقها » وإن لم يكن لها فى الديوان أصول عمل 
فى إثياتها على ول نسي 

وأما رقوع القبض والاستيفاء » فيعمل فى إلباتها على جرد قول رافعها » لأنه مقر 
على نفسه به لا لها . 

وأما رقوع اللحراج والنفقة » فرافعها مدع لها فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة » 
فان احتج بتوقيعاتولاة الأمراستعرضهاء وكان السك فباعلى ماقدمنا من أحكام التوقيعات. 


ه1865 


وأا راع 


وهو محاصبة العمال » فيختلف حككمها باختلاف ماتقلدوه» وقد قدمثا القول فيه 

فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم. .رفع الحساب . ووجب قات 
على صة مارقعوه . 

وإن كانوا من عمال العشر لم يازم على مذهب الشافعى رفع الحساب.» ول جب على 
كاتب الديوان محاسيتهم عليه لأن العشر عنذه صدقة لايقف مصرفها. على ا«ستباد الولاة : 

ولو انفرد أهلها بمصر فها أجزأت ويازمهم على مذهب أنى حتيفة رفع المحساب . 
ويجب ع كاتب الديوان محاسبتهم عليه : لأن عنده أن مصرف العشر الخراج» مشترك : 

فإذا حوسنبه من وجبت محاسبته من ن العمال نظر . 

فان لم بقع بين العامل وكاتب الدبو انخلف كان كاتب الديو انمصدقاق بقايا 2 25 

فإن اسئراب به ولى الأمر كلفه إحضار شواهده : فإن زالت الرببة عنه سقطت المين 
فيه : وإن لم تزل الريبة وأراد ولى الآمر الإخلاف عليه أحلف العامل دون كاتب الديوان 
لأن المطالبة متوبجهة على العامل دون الكاتب . 

وإن اختلفا فى الحساب نظر . ا 

فإن كان اختلافهما فىدخل » فالقول فيه قول العامل لأنه هنككرء وإنكان اختلافهما 
فى خرج فالقول فيه قول السكاتب لأنه منكر» وإنكان اخختلآفهما فىمساحة يمكن إعادتها 
أعيدت بعد الاختلاف وعمل فيها بما يخرج به صحيح الاعتبار » وإن لم يمكنئ. إعادتها 
أحلف عليها رب المال دون الماسح . 

وأما الحامس 

وهو إخراج الأموال » فهو استشهاد صاحب الديوان على ماثبت فيه من قوانين 
وحقوق » فصار كالشبهادة فاعتبر فيه شرطان : 

أرهها : أن لامخرج من الأموال: إلا ماعلم صحهه » كا لابشهد إلا بما علمه وضققه . 

والثانى : أن لابيتدى” ‏ يذيك <تى يستدعى منه, كنا لايشهد حى يستشهد, والمستدعى 
حراج الأموال من نفذتث توقيعاته » كما أن المشمبود عنده من نفذت أحكامه . 

فإذا أخرج حالالزم الموقع بإخراجها الأخذ بها والعملى عليها » ما يلم الها 8 تنفيذ 
الجسم عا شهد به الشبود عنده . 

فإن اراب الموقع بإخراج الحال جاز أن يسأله من أن أخرجها ويطالبه 06 
شواهد الديوان بها وإنلم يجز للحا 5 .أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته ٠.‏ 


عدالاها]ت 


فإن أحضرها ووقع ف النفس صحتها زالت عنه الرببة » وإن عدمها وذكر أله أخخرجها 
منى حفظه » لتقدم علمه بها » صار معلول القول. والموقع عخير فى قبول ذلك منه أو رده 
عليه وليس له استحلافه . 


و أما السادس 


وهو تصفح الظلامات » فهو مختلف يحسب اختلاف المتظم وليس يخلو من أن يكون 
المنظلم من الرعية أو مئ الغهال + 

فإن كان المتظل من الرعية نظ من عامل نحيفه ق معاملة ؛ كان صاحب الديوان فيبا 
حا كا بينهما ؛ وجاز له أن يتصفج الظلامة ويزيل التحيف » سواء وقع الناظر إليه بذلك 
أولم يوقع . لآنه مندوب للحفظ القوانين واستيفاء الحقوق » فصار بعقد الولاية مستحقا 
لنصفح الظلامات . فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ماكان إليه . 

وإن كان المتظم عاملا جوزف فى حسابه »أو غولط ف معاملته فصار صاحب الديوان 
ذيها خصما » فكان المتصفح لا ولى الأمر . 

فصل 
فى أحكام الجرائم 

والجراتم : محظورات بالشرع » زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير . 

وقد قيل : إن حاها عند للنبمة ها » وقيل : ثبوتها وصححتها معتبرة حال الناظر فيها . 
فإن كان حاكا رفع إليه من قد اهم بسرقة » أو زنا .لم يكن للتهمة بها تأثير عنده » ولم 
يجز حبسه لكشف ولالإستبراء ولا أخذه بأسباب الإقرار إجبارا . 

ولا تسمع الدعوى عليه فى السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف بسرقته » ويعتبر 
بعد ذلك إقرار المنهوم أو إنكاره . 

وإن انهم بالزنا لم تسمع الدعوىعليه إلا بعد أن يذكر المرأة التى زنى بها ويصف الفعل 
الموجب للحد . فإن أقر" أخذه بموجبه » وإن أنكر سمع إنكاره واستحلفه فها كان تا 
لادمى دون حق الله تعالم(1) م 

وإن كان الناظر الذى رفع إليه هذا المتبوم أميرا » أو من ولاة الأحداث كان له مع 
هذا المتبوممن أسباب الكشف والاستبراء ماليس للقفاة والحكام » وذلك موتسعة أوجه : 


(1) قال الماوردى : وإن أنكر » وكانت بينة سممها عليه » وإن لم تكن بينة أحلفه فى حقوق الآدميين 
دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم لين . 


) الأحكام السلطانية لأف يعلى‎ - ١/0 


داليوا- 


| أجدها :. أنه يموز. للأمير أن يسمع .قرف المهوم من أعوان الإملرة من غير. تحقيقه 
للدعوى المفسرة . ويرجع إلى قوم ف الإخبار عنحال المبوم »وهل هوييق أهل,الربب؟ 
وهل هو معروف بمثل ماقرف به أم لا ؟ فإن برأوه من مثل ذلك ضغفيتب التبمة وضعفت» 


وعجل إطلاقه و م يغلظ عليه . 


وإن قرفوه بأمثاله غلظت التهمة» واستعهل فيها م حال الكشف تر ٠‏ وليس 
هذا لقضاة . . 

الثانى :. أن للأمير أن يراعى شواهد الخال » وأوصاف التهوم فى قو التهمة وضعفها 
فإن كانت النبمة بزنا » وكان المتهوم متصنعا للنساء ؛ ذا فكاهة وخخلابة قويت البمة »وان 
كان بضاءه عقت 5 

وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة » أو فى إبدنه آثار : ضرب 5 أوكان 
0 حبن ن أخون منقب قويت التهمة » وإذكان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا .. 

الثااث : : أن للأمير تعجيل حر حبس المتهوم ألكشث والاستبراء . ش 

واختلف ىمدة وسه فقيل خيسه الاستيراءوالكشف مقدر بشور واحدلايتجاوزه(1 

وقيل : بل ليس بمقدر » وهو موقوف على رأى الإمام واجتهاده . ٠‏ 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضى عنه : أن للقضاة الحيس ف التهمة(؟) ., 

فال فى رواية حنبل ١‏ إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقم عليه الحد . ولا حبس 
بعد إقامة الجد و وقد حبس الننى صلى الله عليه وسلم فى تهمة وذلك حي ينين للحا كم أمره؟ 
ْم محليه بعد إقامة الخحل » . 

ولفظ الحديث : ماروىأ| بو بكر الحلال فى أول كتاب الشهادات بإسناده عن مبز 
ابن حكم عن أبيه عن جده : أن لبى صلى الله عليه وسلم حيس فى تهمة() ١ ٠‏ 

وبإسناده عن أى هريرة «أن النى صلى ١الله‏ عليه وسلم حبس فى تهمة 2 وليلة 
استظهارا واحتياطا(؛) » . 

ويشهد لذلك قوله تعالى ( 754 :8 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » 
وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة فى حقها بامتناعها من اللعان . 


. ذكر الماوردى هذا القول عن أن عبد اله بن الزبيرى من أصماب الشافعى‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : وليس القضاة أن مبسوا أحدا إلا ممق وجب . 

(6) رواء أبو داود والترمذى والنساق . وقال الترمذى : حسن ؟ وزاد فيه هو والنساق « ثم شل غنه » م 
وروى أبو داود ١‏ أن بها قام إلى النبى صل الله عليه وس . فقال :جيرالى» م أنذوا به ؟ فأعرهي'' 
عنه مرتين » ثم ذكر شيئاً » فقال : خلوا له عن جيرانه » . ْ 

(4) رواه الحاسم ف المستدرك عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أب هريرة . وقال الحالم كه" 


يح الإسناد 0 
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الرابع : أنه يحوز للأمير » مع قوة النهمة » أن يضرب الممبوم ضرب تعزير لاضرب 
حد ليأخذه بالصدق عن حاله الذى قرف به واتهم »فإن أقر وهو مضروب اعتيرت حاله 
فها ضرب عليه . 

فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار » وإن رب ليصدق عن حاله فأقر تحث الضرب 
قطع ضربه واستعيد إقراره» فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون الأول فإن اقتصر 
على الإقرار الأول ولم يستعده . لم نضديق عليه أن يغمل بإقراره الأول وإن كرهناه . 

الخامسن : أنه يحوز الأمير ‏ فيمن تنككررت منه الجرائم »وم ينزجر عنها بالحدود 
أن يستديم حيسه إذا استضر الناس يمرائمه » حتى يموت »بعد أن بقوم بقوته وكسوته من 
بيت المال » ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة م 

السادس : أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم » استبراء لحاله » وتغليظا عليه فى الكشف 
عن أمره فى التهمة بحةوق الله تغالى وحقوق الآدميين ولا نضرق عليه أن يحافه بالطلاق 
والعتاق(١)‏ والصدقة » كالإعان فى البيعة السلطانية م ش 

وليس للقضاء [حلاف أحد على غيرحقى » ولا أن يجاوز الإبمان بالله تعالى إلى طلاق 
أو عتق د 


)0:0 روى البخارى ومسل عن ابن عمر رضى الله عنبما أن لنبى صل الله عليه وسل قال « من كان حالها 
فليحلف بالله أو ليصمت » وف السعن عن ابن عمر أن النببى صل الله عليه وسل قال و من حلث بغير 
لله فقد كفر» وى افظ و من حلف بغير الله فقد أشرك » فلان ندرى - مع هذا كيف يقول 
الفقهاء يجواز الف بالطلاق والمتاق . وعل أى سند يمعمدون ؟ وبى دليل من الكتاب أو السنة 
أو عمل الصساية يسعدلون ؟ نشمد أن ليس م على تلك المقالة من حجة إلا تقايد المتأخر لزلة 
المتقدم »ء دعا إليها هوى الملوك والأمراء . فتابع الئاس عليها . إلا من شاء الله ممن لايصدر إلا 
عن حجة » ولا يقول ف الدين إلا بالحتق الذى جاء به رسول الله صلى اقه عليه وسل . والحق : أن 
البين بالطلاق ولا يقع به ثيء » ولا علاقة له بعقدة النكاح . وهل فيه كفارة بمين أم لا ؟ خلان بين 
السلف . قال أخونا الغلامة المحقق السيد أحمد محمد شا كر فى كتابه القيم : نظام الطلاق فى الإسلام « ثم 
وضموا ‏ الفقهاء ‏ أمر عمر بإلزام المستعجلين فى غير موضعه » وفهموه عل غير وجهه . فظنوا أن 
الطلاق شها بالأبمان والنذور . وأن من التزم الطلاق على صفة من #صفات » أو بأى وجه من الوجوه 
لزمه ما التزم . واسترسل العامة فى العب بالطلاق . وعاملهم أ كثر الفقهاء بما عملوا فأوقموا الطلاق 
المعلق . والطلاق على شرط . واسمين بالطلاق . والطلاق بالحساب . وقوى أمرهم فى ذلك أهواء 
الملوك والأمراء . وخاصة فى أمر البيعة وخشية الخيانة . فلم يجدوا ابين بالله كافيا فى المتع من الحنث ٠‏ 
وأرادوا الاستيثاق من الوفاء . فصاروا يأخذون العهود. عل الرعية بأيمان هى فى زعمهم مغلظة ء كالفر 
بالحج سيرا على الأقدام . وطلاق كل أمرأة فى المصمة » وعفق كل ما بملك من الرقيق إذا خنث . 
وعن هذا جاءت مين للبيعة المدروفة فى التاريخ س إلى أن فال - وإ ما خشى النامى من البحث 
فى شئون الطلاق : أن وقر فى نفوسهم استعظام الإقدام على الكلام فيه مما وهوا أنه أمر شهبيه بأمور 
العيادات . كالنذور والأيمان ٠. ٠.‏ .لم ا. وأيس ثىء مق هذا بصحيح . انظر الفقرات ( هو 5 
كك تاك لضا 10ل ), : 
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اللتابع :..أف للأمير أن يأخحذ أهل ارام بالتوبة إجبارا؟ » ويظهر عليهم من الوعيد 
مايقودهم إليوا بلوعا ولا نضيى عليه الوعيد بالقتل فيا لايجب فيه القتل أنه وعيد: إرهاب 
يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير ه 
الثامن : أنه يجوز للأمير ابجع داك امل انامز زان تبن سفت : 
إذا كثر عددهم + 
التاسع : أن للأمير النظر فى الموائيات » وإ لم توجب بغرما ولاحدا: فإن يكن 
بواحد منهما أثر ممع قول من سبق بالدعوى »وإن كان بأحدهما أثر» فقد قيل : يبدأ بسماع 
دعوى من به الأثر ولابراعى السبق + 
والذى عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قو لأسبقهما بالدعوى 2 ويكون البتدى” بالمواثبة 
أعظمهما جرما » وأغلظهما تأديباً م ا 
ويجوز أن يخالف بينهما فى التأديب من وجهين : 
أخدهما : بحسب اختلافهما فى الاقراف . 
والثانى : نمسب انختلافهما ف الحيئة والتصاون . 
وإذا رأئمنالصلاح فى ردع السفلة أن يشهرهم وينادى عليهم يجرانمهم »ساغ لدذلك .. 
ققد وقع الفرق بين الآمراء والقضاة فى حال الاستبراء وقبول ثيوت ا مق : لاختصاص.. 
الأمراء بالسياسة .» واختصاص الّضاة بالأحكام . 0 
فأما بعد ثبوث جرائمهم » فيستوى فى إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والتضاة . 
وثبوتها علبيم من وجهعن : إقرار » وبينة . ٠‏ 
فأما 0-0 
أحدهما : ماكان من حقوق الله تعالى . 
والثانى : ماكان من حقوق الآدميين . 
افأما المختصة. يمحقوق الله تعالى فضربان : 
أحدهما :' مازجب أن ترك مفر وض . 
والثانى : ماوجب بارنكاب محظور . 


)١(‏ قال الماوردى : والحدود زواجر وضعها الله تعال الردع عن ارتسكاب ما حظر وترك ما أمر ء لمافى 
الطبع منمغالبة الشجوات الملهيةعن وعيدالآخرة بعاجل الذة . فجمل الله تعالى من زو] سر الحدوة مايروعبه 
ذ! الجهالة. حذراً من ألم العقربة » وشيقة من نكال الفضيحة » .ليكوت ما حظر من محارمة منوءاً » 
وما أمر يه من فروضه مهيوعاً . ففكون المصلحة أعم والعكليف أثم . .قال الله تعالى ( ومنا أرسلثاك إلا 
رحمة العالمين: ) يعى فى استئتاذهم من الجهالة . وإرشادهم من الضلالة » وكفهم :عن المعاصى عو يعنهم' عل 
الطاعة » وإذا كان كذلك فالزواجر ضريان : حد ء وتعزير . فأما الحدود الخ ٠.‏ 
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أما مارهب فق ترك مفروض فكتارك الصلاة حتى حرج وقتها يسئل عنى ركه لا . 
فإن قال : لنسيان أمر يها قضاء ى وقت ذكرهاء ول ينتظر بها مثل وقتها قال صلى الله عليه 
وس ٠‏ من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لاكفارة لها غيره10) 2 

وإن نركها لمرض صلاها محسب طاقته : من جلوس »؛ أو اضطجاع . 

وإن تركها جاحدا لوجوببا كان كافراً حكه حك المرتد يقئل بالردة » إن لم يتب . 

وإن.ركها استثقالا لفعلها » مع اعثرافه بوجوبما » ففيه روايتاذ(؟) . 

إحداهما : يصير بتركها كافراً يقتل بالردة ه 

والثانية : لايكفر بتركها ويقتل حداً » ولا يصمر مرتدا ولا يقتل إلا بعد استتابته » 
فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها . 

فاق قال : أصلها فى منزلى وكلت إلى أمانته وم جبر على فعلها مشهد من الناس . 

فإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة لم بقتل إلا بعد ثلاثة أيام . 

ويقتل بوحى السيف 9؟) . نص على ضرب عنقه فى رواية المباعة : صالح » وحنل 
وألى الحارث(0». ش 

وأما الصللوات الفوائت إذا امتنع من قضائها » فإنه بقعل بها كالمواقيت . 

وأما تارك الصيام 

ذقال فى رواية الميمونى ١‏ من قال ع أعلم أن الصوم فرض ولاأصوم ؛ يستتاب 3 فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه » فقد نص على أنه يقتل بعرك الصوم » كالصلاة . 

وقال فى رواية أنى طالب ١‏ إذا قال : الصوم فرض ولا أصوم » ليس الصوم مثل 
الصلاة والركاة لم بجى' فيه شىء » فلم مجعله مثل الصلاة والركاة . 

(1) رواء أحد والبخارى ومسل والرمذى والنسائ عن أنمى بن مالك رغى الله عنه . وظاعر توله « فذلك 
وتجا, انها أهاء وليست قضاء » والله أعل 1 

00( قال المارردى: وإن ركها استثقالا لفعاها 3 مع اعثر افه بوجو جاء فقه اختلف الفقهاء قى حمكه 5 فدهب 
أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقتل . وقال أحد وطائفة من أصصاب الحديث يصير 
يتركها كافراً يقهل بالردة . وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر يتركها ولا يقعل حدا ولا يصبر مرتد] . 
ولا يقتل إلابعد الاستعاية . فإن تاب و أجابإلى فعلها ترك وأمر با الخ اه والأظهر ول أحد وأصحاب 
الحديث ٠‏ لقول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة ولا تكوئوا من المشركين ) ولما روى مس وأبو داوه 
والترمذي والإمام أحد أن النببى صل الله عليه وس قال م بينا الفيد وبين الكفر "ارك الصلاة : وانظر 
كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحه الله » فإنه حقق هذا المقام فيه بما ليس 1ه نظير . 

(؟) «الوحى » بفتح الوار وكسر الحاء المهماة ٠‏ وتشديد الياء : الموث السريم . 

(9) قال الماوردى : وقال أبو العباس بن سريج : يقتله ضريا بالمشب حي ,موث . ويعدل عن الميف 
الموحى » ليستدرك العربة بتطاول المدى . واشتقف أصحاب الشافعى فى وجوب قعله بترك الصلواءته 
الفوائت إذا امتنم من قضائها . فذهب بنضبم [ل أن قعله بها كالموتعات . وذهبآشرؤن إلى أنه لايقعل 


با لاستقرارها فى الذمة بالفوات . ويصل عليه بمد قتله . ويدفن فى مقابر المسلمين » لأنه منهم . ويكوث 
ماله لورثته . 
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: وقال أيضا:فى رواية الآأثرم : وقد سثل عن تارك صوم رهضان ن مثل .تارك _الصلاة ؟ 
فقال ٠‏ الصلاة كد ؛ إنماجاء فى الصلاة » وليست كغيرها » . 3 
:.وظاهر هذا : أنه فرق بين الصلاة ويين إلصوم » بأنه لايقتل ويرك لك أمانت0),. ْ 
وأما تارك الزكاة ل 

. فيأذنها الإمام منه قار » » فإن تعذر أنحذها منه لامتناعه حورب عليبة » وإ أنضى 
ا ل و 55 00 قتل 
فى حال قتاله » فهل يقتل كافرا مرتدا ؟ 5 

فقال ق رؤاية الميمونى ::فيمن منع الزكاة و بقاتل : قيل له : فيورك 0-50 
قال :إذا منعوا الزكاة كامنعوا أيا 07 وقائلوا علبها:لم يررثوميصل عليهءوإن منعالركاة 
يعنى محل أو مباونءلم يقاتل ولم يخارب عل المنع » بل يقاتل عليبا؛ ويورث وزنص]نعليه» م 

فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها قوثل؛ » ار كار الايصلى عليه ولا 
يورث ٠‏ وإن لم يقائل عليها لكن منعها شحا.وعؤلا » لم محم بكفر بكفره. ٠‏ , ْ 

فإن تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله » ولم جد من قل مله متيب ثلانا 
فإن تاب وإلا قتل. ».وا م نكم بكفره . 7 

نص عليه ا أنى طالب فى رجل قال :الزكاة على » ولا أزى ظ :يقال 17 
أو ثلائا : زك » فإن لم بك يستاب ثلاثة أيام ؛ فإن تاب وإلا ضربت عتقه » . 

وروى أبو حفص العْكيرى فى هذه الرواية زيادة وقلت : فلان روئّعنك أنك قلت 
فى الزكاة :يرب عقهاغعل المكان غإؤلا نياب قال لم حفظ ) . 
ش ونا المج 

فر ض عند أحد عل الفروة فيتصور تأخيره عن وقته(؟) . 
وقد قال أحمد فى رواية الجماعة : منهم عبد الله » وإسحق » وإبراهم .»"وأبو الفاث 
ذ من كان موسرا وليس به أمر يحبسه فلم يمحج لانجوز شهادته » . 

. وهذا مبالغة فى الفور » لأنه قد أسقط غدالته فى الموضع الذى يسوغ فيه: 4 الاجتياد . 
وهل يقتل بتأخيره ؟ قال أبو بكر فى مسائل البغاة من كتاب اللحلاف. , و اليج والزكاة 
والصيام » والصلاة سواء » يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » . 
ش ويشهد لهذا ماحكيناه عن أحمد و أنه لاتقبل شهادته » . ا 
وظاهر هذا أنه لايسوخ الاجتهاد فى تأخيره » ويحتمل أن لايقدل الأنه بفتهله بعد 
الوقت يكون أداء لاقفياء : 
(1). قال امارردى : فإن شوهد ألا مزر > وم يقعل . 
(؟) قال المارودى. ؛ فرضه عند للشافعى على للتراخى : ما بين الاستطاعة والاوت. 1 عل يه 


تأخيره عن وفته.. وهو عنه أي حنيفة على. الفور » فيتصور على مذهيه تأشيرم .عن عقتم » بلمكنه لايقعل 
به ولا يعزر عليه لأنه يفعله بعد الوقت أداء لاثضاء . 5 


اخ 
ل 0 رأس ماله . 


من ديون » وغيرها . فتؤخذ جيرا إذا أمكنت » ويحبس بها إذا تعذرت , إلا أن 
يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرته . 

فهذا حك ما وجب يترك الأمر . 

فأما ماوجس باز:_كاب الحظورات فضمربان 

أحدهما : ماكان من ححقوق الله تعالى وهى أربعة : ا 

حد الزنا » وحد الحمر » وقطع السرقة » وحد الهاربين . 

والضرب الثانى : ما كان من حقوق الأدميين وهو شيئان : 

أحدهها : حد القذف باازنا . 

والثانى : القود فى الدنايات . 

اما حد لاز نا 

فيجب بغيبوبة حشفة ذكرالبالغ العاقل فى أحد الفرجين :من قبل أو دبرءممن لاعصمة 
بينهما ولا شببة 

ويستوى فى حك الزنا سكم الزانى والزانية . 

ولكل واحد منهما حالتان : بكر » و#صن . 

أما البكر فهو الذى لم يطأ زوجته بنكاح » فيحد إنكان حر ا: ماثة سوط » فرق ف جميع 
يدنه » إلا الوجه والمقائل» ليأخذ كل عضوحقه » بسوط لاجديد فيقتل » ولاخلق فلايؤلم . 

ويغربا هاما عن بلدمما إلى مسافة تقصر فيها الصلان(1) . 

وجل المسلم والكافر سواء ق الجلد » والتغريب » وأما الغيد ومن جرئى عليه حم الرق 
:م المدبر 6 والمكاتب وأم الولد » فحد م هم فى الزنا خمسون جلدة 6 على النصف من حد 
الحر » ولايغرب() . 

وأما المحصن الذى أصاب زوجته يعةد نكاح : فحده ارج بالأحجار وما قاممةامهاء 
دتى موت .ولا يلزم توق مقائله » حلاف الجلد . لأن المقصود باارجم القتل , 

)١(‏ قاك الماوردى : واختلف الفقهاء فى تغريبه مع الجلد . فنع منه أبو حنيفة اقتصاراً على جلده . وال 
مالك : يغرب الرجلى ولا تغرب المرأة . وأوجب الشافعى تغريهما عاما إل مسافة أقلها يوم وليلة . 
لقوله صل الله عليه وسلم و خذوا عى » خذوا عى» قد جعل الله طن سبيلا , البكر بالسكر جلد مائة 
وتفريب عام واقثيب بالثيب جلد مائة والرجم » اه . والحديث رواه مسلم وأصحاب السئن عن عوادة 
ابن للصامت وقال اليرمذى : -حسن حيح . 1 

(؟) قال الماوردى : واختلف فى تغريب من زنى مهم . فقيل : لايغرب ٠»‏ لا فيه من الأضرار 


بسيده . وهو ول مالك , وةيل : يغرب عاما كاملا كالحر . وظاهر مذهب الشافعى : أنه يغرب نصف 
عام » كالجاد 7 تنصيفه , 
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واختلفنت الرواية عن أحد : هل يجلد مع الرج,(١)‏ . 
فروى عنه ولا يجلد » . وروى و يجلد ماثة »م ' 

وليس الإسلام شرطا فى الحصانة ويرجم الكافر كالمسلم () . 

فأما الحرية فهى من شروط اللحصانة . فإذا زنا العبد لم برجم . ركان ذا زوج 
جلد سين جلدة(7) . 

واللواط وإتيان البباتم زنا ع« يوجب بجلد البكر 2 ورج فصر 40 

وروى عن أحمد و يوجب الققل فى حق البكر والثيب ؛ . | 

وروى عن أحمد رواية فى [إتيان البهاتم م لاحد » وفيه التعزير » . 

وإذا زنى البكر بمحصنة , أو زف المحصن ببكر » جلد البكر منبما ورجم المحصن : 

ار ا ا وإذا زنا مرارا قبل الحد د واحدا ِ 

إما بإقرار 2 أرابنة 17 الإقرار فإذا أقر البااخ لغ العاقل #تارا 7 دفمات وجب غليه 
الحدزه) : وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه الحد (0) : 

وأما البينة : فهى أن يشهد عليه بفعل لزنا أرئعة رجال عدول »© يذكرون أنهم 

شاهدوا دخول ذكره فى الفرج » كدخول المرود ى المكحلة : ذم ينهدواذك مل 
هذه الصفة لم نكن شهادة : 

ومن شرط الشهادة : ا«جماع الشهود فى الأداء : فإن تفرقواكانوا قذنة() : 

وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبلت شهادتهم(2) : 

. وإذالم يكل شهود الزذا أربعة فهم قذفة ». يحدون : نص عليه . 

)١(‏ قاكل الماوردى و وقال داود.: يجلد مالة سوط ثم يرجم . والجله منسوج فى لغتشن . وقد رجم 

: البى صل الله عليه وس ماعزا » ولم جلدم . 

(؟) قال الماوردى : وقاك أبو حنيفة : الإسلام شرط ف الإحصان . فإذا زفق الكافر ب جلد د جم 
وقد رجم الفبى صل الله عليه وسلْ بهوديين زنيا . ولا .رجم إلا محصنا . 
() قال الماوردى : وقال داود : يرجم كار . ٠ ١‏ 
(4) قال الماوردى .. وقال أبو حنيفة : لاحد فيهما . وقد روى عن النبى صل الله عليه وسل "أنه قاك 
د أقتلوا البيمة ومن أماها اه والحديث رواه أحهد وأبو داود والثرمذى وقال الترملىم: لانعرفه إلا من 
حديث عمرو بن أف عمرو . وروى الترمذى وأبو داود من حديث عاسم عن أب رزين عن ابن عبان" 
أن قال من أق ةلاه ل 2 وذكر الترمذلى :. أنه أصن. .. وعن عكرية 'فن. .ابن خباس : 

1 قال : قال رعول ال .صلل الله عليه 'وسلم ٠‏ عن وجدتموه يمل همل قوم لوط فاقيلو!: ١‏ لقاع 
والمفمول به 5 روآاه أحدد وأبو داود والترمذى : ومااك فى الموطأ . وقال اطافظ ابن عجر ' :1 رجاله 
موثقون إلا أن فيه اختلافا » وقال الترمذى.: إنما يعرف هذا الحديث عن أبن عباس .من هذا الوجه . 

(0) وقال الماوردى : إذا أقر الهالغ الماقلى مرة واحدة طوعا أي عليه الحه . 1 
زلف قال المارردى : وقال أبو حنيفة : لا يسقط أله بر جوعه عله . 0 

(9) قال الماوردى : فإذا قامو! بالشبادة على حقها مجتسغين .» أو متفرقين قيلت شهادتهم .. 

(م) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لاأسمعها بعد سئة وأجعلهم قذفة . 7 
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وإن شهد بالزنا أربعة فساق أو عبيد ه أو عميان ففيه روايتان : 
إحداهما : أنهم قذفة محدون : 
والثانية : لاحد عليهم » لأن لكال العدد تأثيرا فى إسقاط الحد عن الشهود » مع 
الحسكم بود شهادهم : 
وإذا شهد أربعة بالزنا » وشهد نساء ثقات بأنها بكر ءلم مجب الحد على المرأة » 
ولا على الشهود » ولو نقص عددهم وجب الحد » ولأن العدد قدكل ؛ وهم من أهل 
الشهادة فى الدملة » لأن العبيد والعميان عند أخد رحمه الله من أهلها ف الجملة. وأما الفسق 
فطريقه الاجتباد » فقد يرد شهادتهم حاك ويقبلها آخر ٠‏ فهو غير «قطوع غايه» ونقصان 
والثالثة : أنهم إن كانوا عميانا وجب عليهم الحد » وإنكانوا عبيدا أو أحدهم عبدا لم 
يحدوا لأنا نقطع على كذب العميان » لأن الزنا طريقة المشاهدة : والعبيد لا بمكن القطعم 
على كذبمم » نقلها سندى بن عبد الله الجوهرى(١)‏ : ش 
وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا ءلم جر الاقفصار على شاهدين » ولا يجوز أفل. 
من أربعة(؟) : 
وإذا درجم الزانى لم فر له بثر عند رحمه(") ويحفر للمرأة . 
وإذا رجم الزالى فهرب : نظرت : 
فإن رجم بالبينة اقبع حتى يموت بالرجم : وإن رجم بإقراره لم يتبع 8 
وإذا ثبت الرجم بشهادة لم يجب على الشهود حضور الرجم والبداءة به : وكذلك إن 
ثبت بإقراره » لم يجب على الإمام حضور الرجم والبداءة به (4) » ذكره أبو بكر . 
ولا نحد الحامل «وتى تضع : ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها من يرضعه . 
وإذا ادعى ف الزنا شبهة #تملة : من نكاحفاسد » أواشتبهت عليه بزوجته » أوجهل 
تحريم الزنا » وهو عديث عهد بالإسلام ه درى' بها سنة الحد(ه) . 
)١(‏ فى طبقات ابن أف يمل : مندى ٠‏ أبو بكر المواتيمى . كان داخلا مع أن هبه الله » ومم 
أولاده . سمع من أب عبد الله مسائل صا حة . 
(؟) وقال الماوردى : جاز الاتعصار على شاهدين فى أحد القولين . 
(؟) وقال الماوردى : حفرث له بكر ينزل فيا إلى وسطه » ممنعه من الحرب . فإن هرب اتيم ورجم 
حي يموت . وإن رجم بإقراره لم نحفر له » وإن هرب / يتبع . 
(4) وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة . لاجوز أن يرجم إلا محضور من حك بريه . ويحب ضور 
القجرد وأن يكونوا أول من برخه . 
(ه) روى ابن ماجه عن أب هريرة عن النبى صل الله عليه وصلم و ادثمرا المدود ماوجدتم لها مدقماً ب . 
ودرى اآئر مذى عن عائشة عن النبى صل الله عليه وسلم 0 ادرأوا الحدود عن ا مسلمين مااستطمم 5 
فإن كان له خرج فخلوا سبيله . فإن الإمام أن يخطي' فى العفو خير من أن يخشى” ف العقوية » . 
قال للترمذى : روى موقوفا ومرفوعا . والموقوف أصح . قال : وقد روى عن غير واحد من الصحابة. 
أنهم قانوا مثل ذلك . 


ات 


وإذا أصابذاتعرم بنكاححد" »ولابكو ن العقد مع نحر بمهابا لن ص ببة.ىدر ء الحد . 

وإذا تاب الزالى بعد القدرة اا قل لم سر 
عنه: الحد, وكذالك السارق:والمخارب . 

والمنصوص عنه فى السارق فى رواية لوت ه وحتبل إن ب كي قار 
عليه لم يقطع » . 1 1 

وقد.نقل الميمزنى عنه لفظين فى الزانى ».خقاك إذا أفر أربع مرات ثهاتاب قبل أن 
يقاع عليه اليك 6" أل ارج »ولا اع مزه 01 اولان و أى ليمز زاكر تامس 
آخرز ققال و إذا زجع عما أقر به لم يرجم 6 فإن تاب فن توبته أن يطه بالرجم'» 

فاللفظ الأول يقتضى ة بوك توج بل القرة عليه » لذن إقراره عاك لد لك 
واللفظ الثانى لا تقبل توبته بغد القدرة عليه » لأندقال « من تويته أنيطهز بالريم» ويحمل 
أن يكون هذا بعد القدرة عليه . 

ولا يحل لأحد أن يشفع فى إسقاط الحد. .عن زان ولاغيزه ؛ ولا عل المشفوع 1 
أن يشفع فيه . 

فأما قطع السرقة ظ 

فكل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل » لا شية له فى أظال » ولاى 
حرزه » قطعت يده المنى ؛ من مفصل الكوع ؛ فإن ممرق ثانية بعد قطعه »قطعتا رججله 
اليسرى مين مفصل الكعب » فإن سرق ثالثة » ففيه روايتان : ش 

إحداهما : لا يقطع فما(١).‏ 

والثانية : تقطع فى الثالثة يده اليسرى » وتقطع فى الرابعة رجله الى ؛ فإن سرق 
الحامسة عزر ول يقل : 

وإذا سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد . 

والنضاب الذى يقملع فيه مقدر بأحد شيئين : ربع دينار فصاعدا من ن غالب الدنائير 
الحيدة » أو ثلاثة دراهم من غالب الدر اهم الجيادة » أو قيمةثلاثة دراهم منجميع الأشياء(؟)» 

والمال الذى تقطع فيه اليد : كل مايتمول ف العادة . وإنكان أصله مباغيا : “كالصيد 
والحشيش والحطب . وكذلك ف الطعام الرطب لا يقطع سارقه لت سرقته أستار 


للق حكاها الماوردى مذهب ألى حنيفة . والثانية مذهب الشائمى . 
(؟) : وقال“الماوردى: : وقال أبو حنيفة : هو مقدر ويعشرا وراهم » أو ديئار. ولا مقلع ف أقل منه 
ش 'وقدره إراهم التشعى» يأر مين درها وأريعة:دنائس ٠.‏ وقدره ابن أ ليل بمسة درزلهم . :وتقدره مالك 
بثلاثة دراهم :. وقال داود: : يقطع فى المكفير والقليل من غير تقدير . 
(*) :وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : -لا.فقطع فيما؛ كان أصله مباحا كالصيد ولس لفن « 
زف الطعام الرطب . 


لا 


الكعبة وقناديل المساجد )١(‏ » والمنصوص عنه فى ستارة الكعبة . 
وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل » أو أعجميا لا يفهم : قطم()) : 
"ولو سرق حرالم يقطع : نص عليه . 
:ونقل صالح عنه إذا سرق م.بيا صغيرا عليه القطع . 
والخرز معتبر فى وجوب القطع(؟) . ويختلف محسب اختلاف الأموال » اعتبارا 
بالعرف()) فيخفف الحرز فما قلت قيمته من الحشب والحطب ؛ ويغاظ فيا كثرت قيمته 
من الفضة والذهب : فلا يمل حرز الحشب كحرز الذهب . فيقطع ضارق الفشن. بده 
ولا يقطع سارق الفضة والذهب منه . 
ويقطع فباش القبور إذا سرق أكفان الموق (0) . 
ويقطع جاحد العارية(١)‏ . 
وإذا شد رجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت عثله العادة - فسرق سارق من المتاع 
مابلغت قيمته ربغ دينار : قطع» ولو سرق البويمةوماعليها :لميقطع لأندسرق ا حرزو انرز ه 
وقد قال أحمد فى رواية جعفر بن محمد : ق الصناديق التى ف السوق و هى حرز » 
فإن حمله كنا هو أو أدخل يده فيه فهو سارق » عليه القطع » م 
ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع » وإن كان استعماله محظورا(؟) » لأنه 
عتاث ف اماذها . 


)١(‏ قال ف المغنى : وإن سرق باب مسجد منصويا : أو باب ألكببة المنصوب » أو سرق من ستّفه 
شيثاً » أو تأزيره » ففيه وجهان. أحدهما: عليه القطع . وهو مذهب الشافغى وأب القامم صاحب 
مالك وأف ثور » وابن المنذر . لأنه سرق نصايا محرزا محرز مفله لا شبهة فيه . فلزمه للقطم » 
كباب بيت الآدي . والثانى : لاقطع عليه . وهو قول أصصاب الرأى . لأنه لا مالك له من 
امخاوقين . فلا يقطع كحصر المسجد وقناديله . فإنه لايقطع بسرقة ذلك وها واحداً » لكونه ماينتفع 
به فيكون له فيه شبهة ع فلم يقطم به كالسرقة من بيت المال . وقال أحمه : لايقطع بسرقة 
سعارة الكعبة الغارجة مها . وقال القاضى : هذا محمول على ماليست بمخيطة . لأنها نما محرز 
مخياطتها . وقال أبو حنيفة : لاقطع فيها حال : لما ذكرنا فى الباب . 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك : يقطم , 

(0) قاك الماوردى : وشذ داود وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز . 

(4) قال الماوردى : سوى أبو حنيفة بين الأحراز فى علي الأموالك . وجمل حرز أقل الأموال . 
حرز أجلها . 

(0) قال الماوردى : لأن القبور أحراز لا فى المرف ©» وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال . 
وقال أبو حنيفة » لايقطع النباش . لأن القبر ئيس محرز لغير الكفن . 

(1) وقال الماوردى : لو استمار فجحه لم يقطع اه . وحديث الْزومية للتى كافت تستعير الحل ثم جحده , 
وأمر النبى صل الله عايه وس بقطمها . كا فى لاصحيحين - يرد قول الشافعى . 

(0) قال الماوردى : لأنه مال ملوك . سواء كان فيه طعام أو لم يكن . وقال أبو حنيفة : إن .كان 
فى الاناء المسروق طمام » أو شراب ٠»‏ أو ماء مشروب فسرقه لم يقطم . ولو أفرغ الإناء من الطعام 
والشراب » ثم سرقه قطم . 


- "اهس 


ويفارق هذا آل اللهو أنه لا يقطع بسرقها » » لأنه متفق على تحريم انخاذها ؛ ومتفق, 
على أنه لاقيمة للتالف منها ه ومختلف فى ضمان الصنعة فى الأوانى . 


وإذا اشترك خاعة قب وهخلوا لحز وأعوج بعضهم نصبا ء ول يج الآ . 
فالقطع على جماعتهم (1) . 

وإذا اشئرك اثنان فى نقب . ودخل أحدهما فأخخرج المسروق ٠‏ وناوله الآعر خارج 
الحرز . فالقطع على الداحل دون اللخارج » وهكذا إذا رمي به إليه فأعذه ." 

فإن اشترك اثنان فى النقب ٠‏ فدتمل أسحدهها وثركالمتاع بقربالنقب » امم 
يده فأخذه »؛ قطعا حميعا » 

فإناشتركاثنان» فنقب أحدهماولميأخخذ » وأخيل الأخرومينقبءلم 5 و اجد منهما(؟) . 

وإذا هتك الحرز ودخله واستهلك المال فيه » أغرم وم يقطع . 8 

وإذا قطع السارق والمال باق رد د » فإن عاد السارق بعد قطهه فسرقه ثانية. 
بعد إحرازه » قطع . 

فإِنْ استهلك السمار ا قه قطع و أفرم( . . وإذا وهبت له السرقةم مقع لقع 
وإذاءءفا رب " المال عن القطع » لم يسقط (4)... 

ويشتوى فق قطع السرقة للرجلى والمرأة » والحر والعبد » لا 

ولا يقطع صى ولا مجنون ه 

ويقطع السكران إذا سرق ق سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق فى إغائه . 

ولا يقطع عيد مرق من مال مسيده ) ولا أب سرق من مال ولده . 

ويقطع الأقارب بسرقة يعضوم من بعض » سوى الوالدين والمولودين . 0 - 

| وأماحد ار 0 
'فكل ماأسك ركثيره من خر أو نبيذ » حد شاربه » سواء صكر منه أو لم يسكر(ه) . 


(1) وقال الماوردى : قطع المنفرد بالأخذ دون المشارك فى النشب . 
2( قال الماوردى . وق مثلها قال الشافعى : اللص الظريتف لايقطم . 
(م) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن قطم ل يغرم ٠‏ وإن أغرم م يقعلم ٠‏ وقال فى الطبة .٠‏ 
تسقط عنه القطع . 
(4) .قال الماوردى : قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائة ققال زسول الله صل الله عليْه وسلم. 
م لاعفا الله عنى إن عفوت عنه ٠‏ وأمر يتطعه » , 1 0 
(ه) قال الماوردى ٠:‏ وقال أبو حنيفة : يحد من شرب الحمر » وإن ل يسكر . ولا يحداءن شرب التبية' 
حى يسكر اه .. والعفريق غير ظاهر . لأن النبيذ » إن كاف محيث مخمر العتل »6 ويلهب الرشد 
فهو خر . قليله وكثيره سواء . كا هو الظاهر من مدلول كلمة الممر فى الغة العربوة وصريح السنة س 


554 ب 


وق قدر الحد” روايتاة + 

إحداهما : تمانون » والثائية : أريعون بالسوط ء كسار الحد” . 

وقيل : بالإيدى وأطراف الثياب . ويبكت بالقول الممض » والكلام الرادع . 

ولو حد” تمانون » أو أربعون ‏ على اخهلاف الروايتين ‏ فإن حد زيادة على ذاك 


غات » ضمنت ننفسه (1) ,. 


. وق قدر مايضمن وجهان » خرجهما أبو بكر . 
أحدهما : جمهع ديته . لأن نصف حده نصى . ونص ف بجهده مزيد . والأول أشبهبكلام 
أحمد , لأنه قد نص فق الإجارة و إذا أخذ أجرة حمل أزطال معلومة » فزاد عليها : ضمق 
القيمة » ولم يسققط الفههان » » 


ولو شربها وهو لابعلم أنها خمر » فلا حد عليه » وإن أكره على شربها » فهل يجب 
عليه الحد ؟ على روايئين » 


وإن شرما لعطش » حد » لأنها لائروى » وكذللت لو شرلها لدواء » لأنه ممنوع 
من شربها للدواء . لما روى أحمد بإصناده عن طارق بن سويد « أنه سأل النى صلى الله عليه 
وس عن اللهمر » وقال : إنما أصنعها للدواء ؟ فقال : إنها ليست بدواء » ولك داء » . 

وإذا اعتمّد إباحة النبيذ عد : وإنْ كان على عدالته . 

ولا يحد السكران حتى يقر بشرب المسكر » أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب ممتاراء 


وهو يعم أنه مسكر . 


- النبوية . فأما تخصيصبا بمصير المنب . فهذا مالا يقدر مدعيه على إقامة الدليل عليه . وفقه الدين » 
وحكة الشريعة الإسلامية فى حرم الحمر منطيقة مام الانطباق عل كل ما أضر بالعقل وخره »من هذه 
الناحية ألي يقصدها الفهاء من استعمال االحمر . فالحشيششى » والأفيون » والكوكايين »© واطروين 
وخنرها مما فى معناها هى خمر » يستحق متعاطها الحد » كا يستحقه متعاطى كل المشرويات الحمرية »من 
أى عصير كانت وبأى أسم تسمت . ولعن الله من يسميها يغير أسمها ليجلها . ولعن الله شاريها وحأملها 
وعاصرها » وبائعها وكل من يساعد ويعين عليها . فقد أفسدت الناس أبما إفساد . تسأل الله العافية . 

)١(‏ قال الماوردى : ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا م يرتدع ها إلى ثمانين جلدة . فإن عمر حد شارب 
الفمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فها » فشاور الصحابة فيه وقال : أرى الناس قد تهانتوا 
فى شرب الحمر فاذا ترون ؟ فقال على زضى اله عنه : أرى أن نحده ثمانين . فإنه إذا شرب الممر 
سكر . وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى . فحده ثمانين حد الفرية . فجلد فيه حمر بقية 
أيامه والأئمة بعده ثمافين . فقال على رضى الله عنه : ما أحد أقيم عليه المد فيموت ٠‏ فأجد 
فى نفمى.منه شيئاً الحق قله إلا شارب الحمر . فإنه شىء رأيناه بعد رسول الله صل الله عليه وس » فإن 
حد شارب الخحير أربعين فات مها كانت نفسه هدرا . وإن حد همانين فات مها ضمنت نفسه أه . 
وخديث عمر رواء الدارقطى ومالك ف الموطأ . وقول على « ماأحد الخ » متفق عليه بلفظ آخر 
تريب من هذا فى معناه . 


لاهلا 


وح السكران : فى جريان الأحكام عليه كالصاحى » إذا كان عاصيا بسكره » فإن. 
خرج عن حك المعصية 5 يأن شرب مالا يعلم أنه مسكر 5 أو أكره علي شربه على إحدى. 
الروايتين لم مجر عليه قلم »كالمغمى عليه . .: 0 

فأما دل . السكر الذى يملع صوة العيادات و ويوجب الفسق على شارب النبيذ 0 فهوالذى 
يجمع ين اصطر اب الكلام فهما وإفهاما » وبين أضطرات الحركة مشيا. وقياما 6 فيتكم 
باسان منكسر » ومعءنى غير منتظم 6 ويتصرف مركة متبط » ومشى مايل . أومأ إلييه 
أحمد فى رواية حنبل » فقال « السكران الذى إذا وضع ثيابه فى ثياب يرقا » وإذاوضع 
نعله بين نعال لم :بعر فها. “إذا هذى فأكثر كلامه » وكان معرو فا بغير ذلك » . 

حك عن 'ألى حنيفة حده مازال معه الغقل » ح<تى لايفرق بين الأزظس والدياء 00 


يعرف آمه من زوجت :. 4 


وأما حمد القذف واللعان 


فحد القذف بالزنا تمانون جلدة(١)‏ . وهى حق لأدى يستحق بالطلب و ويسقط بالعفو , 
فإذا اجتمعت بالمقذوف بالزنا خسة شروط » وق قاذفه ثلاثة شروط وجب اللحد فيه . 
أما الشمروط الهمسة التى فى المقذوف . فهى أنيكونيالغا » عاقلا » حرا » مسلما » 

عفيفا . فإنكان صبيا » أو مجنونا » أو عيدا » أوكافرا ؛ أو ساقط العفة بزنا حل فيه ؛ 
فلا حد على قاذفه » لكن يعزر لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. 
وقد فال اتحرق « ومن-قذف عبدا أو مشركا ؛ أو مسلما له دون العثير سني و 
مسلمة لها دون النسع سنين » أدب ول يحد » . 
وظاهر هذا : أنه إذا كان له عشر سئين » أو تمسع سنين حد القاذف » وإن لم يبغ 
بمحد قاذفه + 
وأما الشروط الثلاثة ف القاذف : فهىأنيكون بالغا » عاقلا ء حرا .:فإنكان صغيرا 
أو جنونا ل بيحد ولم بعزر » وإذكان عبدا حد أربعين » نصف حد ال ر لنقصه بالرق . 
ويحد الكافر كالمسم والمرأة كالرجل . 
ويفسق القاذف ولا تقبل شهادته : فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد و يغد:(؟) . 
. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا فى وجوب الجد . 
ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة » ويعزر لأجل الأذى . 
٠‏ والقذف بالزناماكان صريحا .كقوله : يازانى » أو قد زنيت » أو زأيتكترنى .'فإنقال 
يافاجر ء أو يافاسسق » أو بالوطى . كان كناية لابجتهاله . فلا يجب به اليد إلأنيربدالقذف. 


)0 قال. الماوردى, : وريد الخصى 3 وانقة الاجاع عاها ٠,‏ لا يزاد فما ولاينقص. لباء : 
)0( قاك الماوردى : وقال أبو حنيفة : تقبل شمادته إن تاب قبل الحد » ولا تقمل. إن تانيم بعده ء, 


مما - 


فإن قال : ياعاهر + احتمل أن يكون كناية أيضا » واحتمل أن يكرنصريحا » لقولالنى 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ وللعاهر الحجر(١)‏ ؛ . ش 

واختلفت الرواية عن أحد فى التعريض : هل يوجب الحد كالصريخ ؟ علىروايتين . 

إعداهها : يجب به الحد كالصر يخ : ْ 

والثانية : لايجب به الحد » حتى يقر" أنه أراد به القذف . 

والتعريض : أن بقول فى حال الغضب جوابا لمن سابه : ياحلال اءنالحلال » خلقت 
من نطفة حلال ‏ ماأنت يزان » ولا أمك بزائية » ولا يعرفلك الئاس بالزنا » ونحوقوله 
لزوجته : فضحتينى » وغطيت زأسى » وصيرت لى قرونا وتعلقين على الأولاد من غيرى 
وقد نكست رأسى » ونحو ذلك . 

وإذا قال : ياابن الزانيين كان قاذفا لأبويه » فيحد لهما إذا طالبا به.. 

وإذا ما تالمقذوف سقط الحد عن القاذف » إذا لميطالب » فإ نكان قدطالبلميسقط . 

فإن قذف ميتا » فهل يثبت لوارثه المطالبة حد القذف(؟) ؟ اختلف أصعاب أحد . 

فقال أبوبكرف كتاب لحلاف ولابملكالوار ث المطالبة »كا لوقذف حواومات قب لالمطاليةع . 

وقال اتخرق « ولو قذف أمه ‏ وهى ميتة ‏ مسلمة » كانت أو كافرة » حرة أو أمة 
حد القاذف إذا طالب الاءن وكان حرا مسلما) . 

فقد أثبت المطالبة يحد القذف »؛ لأن الحق هناك ئيت للوازث ابتداء : ولهذا اعتبرنا 
حصانة الوارث دون الموروث ء لأن هذا القذف يعود بالقدح فق نسبه . 

ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بال » لم يجز . 

وإذالم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط حد القذف() . 

وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها . 

واللمارتف 

أن يقول فى الججامع على المنير أو عنده؛ عمحضر هن الحام وشهود أقلهم أربعة :د انيد 
هالله إننى لمن الصادقين فها رميت به زوجتى هذه من الزنا بفلان» وأن هذا الولد من زنى » 
ماهو منى» إن أراد أن يننى ولدا ه ويكرر ذلك أربعاء ثم يقول فى الخامسة «وعلى” لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين فما رميتها به من الزنى بفلان» إن كان ذكر الزانى با «وأف هذا الولد 
من زنا ماهو منى» فإذا قال هذا فقد أ كل لعانه وسقط به حد” القذف عنه ‏ 


)١(‏ رواء الإمام أحد والبخارى ومسل و الترملص والنساق عن أفى هريرة . ورواء اليخارى ومسل وأبو داوم 
والنساق عن عائشة بلفظ « الولد الفراش والعاهر الحجر » والماهر : الزافى ء أى له الرجم بالحجارة . 
وقال الماوردى : وجعل مالك رحه الله التعريضي فيه كالعصريح فى وجوب المد . 

(0) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : حهد القذف لايورث . 

2( قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : يسقط . 
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وتلاعن هى فتقول «أشهد بالله أن زوجى :هذا لمن الكاذبين. فيا رمانى بهامنالزنى بغلان: 
وأنهذا الولد منه ماهو من زى» تكرر ذلك أربعاء ثم تقول فى الحامسة ٠‏ وعلى” غضب الله 
إن كان زويجى هذا مئ الصادقين فوارمانى به من الزنى يفلان» فإذا قالت ذلك فلاحد” عليها 
وانتنى الولد عن الزوج : وم تقع الفرقة حتى يفرق الخاكم بينهما (1) : ظ 

فإن الفعق الزوج ولم تلتعن هى فلا د" عليها (9) : ارال ترج لابو 18 
على روايتين . إحداها : محبس . والثانية لكين 

وإذا قذفت المرأة زوجها . حدت ول تلتعق 

وإذا ]كلب الروج نفصه بعد اعانة ييه الوك > وحد لف :ول ل روية 
فى إحدى الروايتين ؛ والآأخرى محل له . 

وأما قود الجنايات وعقلها 

فالجنايات على النفوس ثلاث: عمدء وخخظأ» وعمد شبه اللتطأ . 

فأما العمد الحض : 

فهو أنيتعمد قتل النفس بما يقطع محدهءكالحديدء أو بما مور ف اللحي مور الليديد(؟) 
أو يقتل غاليا بثتقله : كالحجارة » والخشب » فهو قتل عمد يوجب القود . . لوك يه 

. وحم العمد: : أن يكون ولى المقتول فيه عميراء مع نكاق*' الدمين بين لفقو أو النيةاء 

وولى الدم هو وارث المال » من ذكر أو أن 2 بغرض أو تعصيب (4) , 

ولا قود لم إلا أن يجتمعوا على استيفائه . ش 

فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية . 

وإذا كانفيهم صغير أويجمنون يكن ن للبالغ و العاقل أنيئفر دحتى يبلغخ الصئ و 506 نْ. 

وتكافؤ الدمين : أن لايفضلى القائل على المقتول بحرية ولا إسلام . فإن فضل القاتل 
عليه بأحدماء فقتل حر عيدا أو مسلٍ كافرا » فلا قود (0) . 


 ةقرفلا وقال الفاورزدى :. ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عل الأبد . واختلض الفقهاء فيما وقعت به‎ )١( 
فذحب الشافعى إلى أن الفرقة واقعة يلمان الزوج وحده . وقال مالك : الفرقة بلعانجما مم . وقال‎ 
أبو حنيفة : لاتقع الفرقة بلعانهما حى يفرق بينهما الحام . م‎ 

'(؟) وقال الماوردىت : وجب به حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن . 

إغيف مار الهم : أسرع النفوذ فى الجسم . 

ل( قال الماورديى : وقال مالك : أوليازه ذكور ألورثة دون إنائهم , 

(0) قال الماوردي : وقال أبو حنيفة :.لااعتبار ببذ! التكافق» فيقتل الحر بالعبد والمسل بالكافر » كا بتع 
المبد بالخر والكافر بالمسل . وما تتحاماء النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه . 
حك أنه وقع إلى أن يوسف القاضي مسل قعل كافر؟ فحك عليه بالقود © فأتاء رجل برقمة فألتاها ليه 
فإذا فها : 3 : 9 


ا 


ويقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول . 

وإذ انختلفت أديان الكفار أقيد بعضهم ببعض . 

ويقاد الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل »والكبير بالصغير » والعاقل بالمجنون + . 

ولاقود على صى ولا نون » ولا يقاد والد بولدة ويقاد الولد بوالدهوالاخ بأخته . 

وأما اللطأ الحض 

فهو أنيتسبب إليه القتل مئغير قصد لإيقاع الفعل بالمقتول كرجل رى هدفا فأصاب 
إنسانا » أو حفر برا فوقع فيها إنسان » أو أشرع -جناحا فوقع على إنسان » أو ركب دابة 
فرمحت إنساناء أو وضع حجرا فى طريق فتعثر به إنسان » فهذا وما أشبهه إذا خدثت عنه 
الموت : ققل خطأ حض » يوجب الدية دون القود » وتكون على عاقلة الجانى» لاف ماله 
مؤجلة فى ثلاث سنين من حين يموت القتيل (1) © 

والعاقلة: من عدا الآباء والأبناء م العصبات» فلا يتحمل الأب وإن علاء ولاالإن 
وإن سفل فى إحدى الروايتين » والأخرى : الآباء والأبناء من العاقلة . 

ولا ينحمل القائل مع العاقلة شيئا من الدية (؟) . 

والذى يتحمله الموسر منهم فى كل صنة نصف دبنار » أو بقدره من الإبل . وبتحمل 
المنوسط وبع دينار أو بقدره مئ الإبل » ولا يتحمل لأفقير شيثا منها » ومن أيسر بعد 
«فقر حمل ومئ افتقر بعد يسار لم يتحمل . 

وهذا الذى ذكرنا من التقدير اختيار ألى بكر » وذكره فى مختصره التنبيه . 

وظاهر كلام أحمد : أن مايوضع على كل واحد من العاقلة غير «تمقدر » وإما هو على 
حسب الاجتهاد فها يمكن ويسهل » ولا يضر به . 

قال فى رواية جعفر بن محمد «على قدر ما.يطيقون » ه 

وف رواية الميمونن «على قدر مايحتمل القوم 4 . 


يا قائل المسلم بالكافر ‏ جرت » وما المادل كالجاار 
ها من بيغداد وأطرافها من علاء الناس أو شاصر 
استرجموا وايكوا دلى ديم واصطيروا . فالأجر للصابر 
جار على الدين أبو يوس بقعله المؤمن بالكافر 
فدخل أبو يوسف عل الرشيد وأخبره امير » وأقرأه الرقعة . فقال له افرشيد : تدارك هذا الأمر لثلا 
تكون فتنة . فخرج أبو يوسف » وطلب أصحاب الدم بيينة على صمة الدية وثبوتما » فل يأتوا بها » 
فأسقط القوه . والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المضلحة . 
(63 قال الماوردى : وثقال أبو حنيفة : من حين حم الحاو 
(؟) قال الماوردى : وجعل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبئاء من الماقلة . وهكون القاتل كأحد الماقلة .. 
١4 (‏ - الأحكام السلطانية لأبى يمل ) 


و عه 


ودية الحر المشلم » » إن قدرت ذهيا: ألف دينار من غالي الدنانير الؤيدة . وإن قدرته 
ورا : اثنا عشر ألف در م هم . . : 10000 ١‏ 

وإنكانت إبلا فهى مائة بعير أحماسا 00 
وعشرون بنبت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جلعة . 

وإن قدرت بالبقر فائتى ‏ بقرة ة أسئان الزكاة + 

وإن قدرت غنا «ألفاً شاة.أسنان الزكاة' : 
1 وللدية أصصول مس :ابل » وبقر » وغْنم 3 بوذهب 2 وفضة (1) .., 

واختلهت الرواية عن أحمد فى الحلل » غروى عن مان حل من لل اين + قيمتبا 
ستون .درها . وروئ عنه ليست بأصل . ٠.‏ ' 

ودية المرأة عل النصغ من دية الرجلق النفس + وأما فى الأطرا اف منرييكة الر. 5 
إلى ثلث الدية . فإذا زادت على الثلث فعلى النصف من دية الرجل . ْ 

واختلفت الرواية عن أحمد فى دية اليبودى والنصرانى» فروى عنه نصف دية المسلم ‏ 
وروى عنه أنها ثلث دية المسلم د ا 

فأما الوومى فديته ثانا عشر دية المسلم .,تمائمائة درهم » وهذا فى قهله خخطأ .. 
4 فأما قتله عمدا 0 اك 3 ودية اجومى . : الضعفه 
من فته لف متاق 

ودية العبد : قيمته مابلغت » وإن زادت على دية ال ر أضعافا 0 

وأما العمدشيهاططأ 

فهو أن يكون عامدافى.الفعل غير قاصد للقتل كزيل رار جلاعا رمال طن 
يوز أنيسل من مثلهاراً أنيتلف» فأفضى إلىتافه فلا قود فى هذا ».وفيه اللدية على العاقلة مغلظة ‏ 

وتغليظها فى الذهب والورق : أن يزاد عليها ثلثها » وى الإبل : أن .يكون أرباعا : 
خمس وعشرون بنات مخاض » وخمس وعشرون بئات لبون » وخحمس وعشرون حقة همه 
وخس وعشرون جذعة . 


00 


ا 


. قال ف المغى : أبعم أهل الملم على أن الإبل الأصل فى الدية . وأن دية 5 الحر , المسل مائة من الإبل‎ )١( 
0 دلت عليها الأحاديث الواردة . وظاهر كلام الهرق : أن الأصل فى الدية الإبل. لاغير‎ 
+ الروايتين عن أحمد , ذكر ذلك أبو المطاب »وهو قول طاوؤس والشافعى وابن المنذر . وقال القاضى‎ 
والبقر » وألغم . فهذه خسة لاختلفه.‎ ٠» لاختلف المذهب أن أصو ل الدية : الإبل » والذهب والورق‎ 
الماهب فها . وهذ! قول عمر ؛ وعطاء » وطاوس » وفقهاء المديئة السبعة . وبه قال الث ده ادابن أيه‎ 
.) لول وأبو يوسل ومحنه « ثم ساق أدلة القولين زج اليل 8م‎ 

(؟) وقال الماوردى: ذهب أبو حنيفة إلى انها كدية المسلم . وقال مالك : : لصف آدية ابل . . وعئد الغاننى + 
أنها ثللها . 

(م) قال المارردى : وقال أبو حنيفة : لا أبلغ بها دية الحر ذا زادت » زأنقص نبا عشرة دراه'م 


وفيه رواية أخرى : أنها أثلاثا : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة 
قبطوما أولادها . 
اودية انلخطأ ل حض » ف الهرم » وى الأشهر الحرم » والإحرام وعلى ذىالرحم مغلظة ه 
ودية العمد الحض إذا.عفا فيه عن القود : مغلظة » تستحق فى مال القاتل حالة »وقد 
ذكرنا صذفة التغليظ + 
وإذا اشترك المماعة فى ققل الواحد » وجب القود على جميعهم » وإن كثروا » ولولى” 
الدم أن يعفو عمن شاء منهم » ويقتل باقييم » فإنعفا عن جيعهم فعليهم دية واحدة تقسط 
بينم على أعداد رؤوسهم . 
فإ ن كان بعضهم جارحا وبعضوم ذاحا أو موجئا فالقود ف النفس على الذابخوالموجى* 
والجارح مأخوذ بالجراحة دون النفس . 
وفيه رواية أخرى : على كل واحد منهم دية كاملة » نقلها الفضلى بن زياد واختارها 
أبو بكر فى حملة مسائل أفردها . 
فإن قتل الواحد جماعة » فحضر أولياء الجميع » فطلبوا القصاصى » قال يجماعتهم » 
ولادية عليه(١)‏ : 
وإن طلب بعفضهم القود » وبعضهم الدية . قتل لمن طلب القصاص » ووجبت الدية 
لمن طلب الدية » سواء كان الطالب للدية ولى" المقتول أولا أو ثانيا . 
أما إذا طلب جميعهم القصاصى فإتما سقط حقهم منالدية » لآن القصاص قد ثبت لولى 
كل واحدمنهم على الانف راد » بدليل أنه لو عا ولى المقتول الأول وجب القصاص لولى.الثانى 
ولوسبقالثانى بقتلالقائ لكان آخذا حقه » فإذارضياحميغا بالقصاض فقدرضى كل واحدمتهما 
بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباى » فيجب أن يسقط » كما فلنا ىأشل” قطع #داصغيرة 
فالمحنى عليه بأنهيار بين أذ الدية ‏ وهو بدل يده وبين القضاص من الشلاء ؛ ولاثىءله . 
وإذا طلب بعضهم القود وبعضهم الدية » كان اكل واعد منبمماطاب ؛ أنها جنايات 
لوكانت خخطأ لم تتداخل » فإذاكانت عسدالم تنداخل كا لو قطع يمى رجلين : أنه يقطع 
لأحدهما ويغوام للآخدر . 
وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل . فالقود على الآمر والمأمور معا » ولوكان الآمر غير 
مطاع » كان القود على المأمور ؛ دون الآمره 
وكذلك لو أكره رهل على القتل » وجب القود على المكره والمكره . 
)١(‏ قال الماوردى : قعل هالأول . ولزمته فى ماله دية اقباقين . وقال أبو حنيفة : يقتلى يجميعهم» ولادية 


عليه . وإذا قتلهم فى حالة واحدة أقرع بينهم » ركان القود لمن قرع منهم » إلا أن يتراضى أرلياؤهم 
على تسليم القرد لأحدهم فيقاد له . ويلزم فق ماله ديات الباقين . 


- 


أما قود الطراف 


ذكل طرف قطم من مفصل ففيه القود » ) فتقاد اليد باليد » 500500 
بالأصبع » والإبهام بالإبهام » والسن بمثلها . ولا تقاد يمى بيسرى » ولا عليا بسفل 37 
ضرس بسن » ولا ثنية برباعية » ولا يؤخذ بسن منقد ثغر سن لم يثغر(1) . ولا تتؤخذ يد 
سليمة بيد شلاء » ولا لسان ناطق بأخرس » وتؤخط اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس 
بكاتب ولا صانع » ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثلها . ١‏ 

ويقاد أنف الذى يشم, بأنف الأخشم و » وأذن السميم بأذن الأصم : 

ويقاد من العربى بالعجمى 2 1 . 

فإن عنى عن القود فى هذهالأطراف إلى الدية » ففىاليدين : الدية كاملة عو فى إحداهما 
نصف الدية » وف كل إصبدع : عشر الدية » وهو عشر من الإبل ( وف كل واحدة من 
أنامل الأصابع . : ثلاثة أبعرة وثلث » إلا أملة الإبهام 6 ففيها حدم ن من الإبل . 

ودية ة الرجلين كاليد بن إلا فى أناملهما » فيكون ىكل أملة خس من الإبل . 

وف العينين : الدية . وق افون الأربع. :.. جميع الدية » وف كل عضومنها : ربع الدية 
وف الأنف : الدية . و ف الأذنين : الدية . وق إحداهما : نصيل الدية . و فى اللسان : الدية 
وف الشفتين, : الدية : :وق إحداهها : نصف الدية . وق كل سن : خس من الإبل .ولا 
فضل لضرس على سن © ولا لثنية على ناجل . 

وى ذهاب السمع. : الدية » وق ذهاب الشم : الدية » فإن قطع ؟ تأذهب وو 
ديتان » وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه » فغليه ديتان . ٠‏ ا 

وق ذهاب الكلام . : الدية ؛ فإن قطع لسائه اذغ كلائة ».فعليه دية اال وق 
ذهاب العمل : الدية » وان الذكر : الديه . 

وق ذكر اتخنى والعئين حكومة مقدرة بثلث الدية(5) . 
وفالأنثيين : الدية » وفإحداههما : نصغفالدية » وف الإليتين : الدية .وف إخدلعنا 
نصف الدية . 0 


وق تدب المرأة : ديتها ٠‏ وق أحدها ٠‏ لصيف الدية هوق تدلى الرجل : ؛ 


. . هل وزن عنى - دق فه.» وسقلث أسنانه وروأضعه » فهو تور‎  رغث‎ )١( 
. قال المارردي : وذكر الخصى والمئين.وغيره] سواء . وقال أبو حئيفة : فيهما.حكوفة‎ )0( 


- 577 


وأما شحاج الرأس7© 


فأولها : الحارصة . وهى التى أخذت ف الجلد » ولا قود فيها » وفيها حكومة ٠‏ 

ثم الدامية . وهى التى قد أخذت ف الجلد » وأدمت » وفيها حكومة . 

ثم الدامعة : وهى التى قد حرج دمها من قطع الجلد كالدمعة » وفبها حكوعة . 

ثم المخلاحمة ؛ وهى التى قطعت الجلد وأخذت فى اللحم » وفيها حكومة . 

ثم الباضعة » وهى التى قطعت اللحم يعد الجلد » حنى ظهر » وفيها حكومة . 

ثم السمحاق » وهى التى قطعت جميع اللحم بعد الجلد وأبقت على عظمالرأس غشاوة 
رقيقة » وفيها حكومة . 

وحكومات هذه الشجاج : تزيد على سب ثرتيبها . 

ثم الموضحة » وهى التى قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن العظم » وفيها 
القود » فإن عفا'عنها ففمها حمس من الإبل . 

ثم الحاثمة » وهى النى أوضح تعن العظم حتى ظهر وهشمت عظم الرأس حتى تكسر 
وفيها عشر من الإبل » فإن أراد القود من الحشم لم يكن له » وإن أراد من الموضحة أقيد 
له منها » وأعطى فى زيادة الهثم حمسا هن الإبل » هذا قياس قول أحمد » وأنه مجمع بين 
القصاص فها يصح القصاص فيه » والأرش فهالم يقتص منه . 

لأنه قال فى رواية ابن منصور : فىصميح فقأ عين أعور عمدا » «فإن أحب أفيستقيد 
من إحدى عينيه فاه نصف الدية » وإن أحب أخعذ الدية كاملة » . 

وقياس قول ألى بكر : إن اختار القصاص ل يكن له أرش ٠»‏ لأنه قال : فيمن قطع 
يدا ثامة الأصابع ويده ناقصة أصبع » فاخدتار القصاص وأخذ دية إصبع قال «ليص له دية 
الأصبع , وحك المسئلتين سواء . 


)00 قال فى الشرح الكبير (ج ه ص 514 ) :الشجة : مم جرح للرأس والوجه خاصة . وهى عشر » 
خس لامقدر فبا ولا توقيت . أوها الحارصة : وهى الى تحرص الجلد » أى قغقه قليلا ولا تدميه » 
ثم البازلة . وهى الداعية الى رج منها دم يسير » ثم الباضعة . وفى الى تشق اللحم يعد الجاد . م 
المتلاحة . وهى قل ترك فى اللحم أثرا . ثم السمحاق . وهذه الشجاج الحمس لا توقيت فيها فى ظاهر 
المذهب . وهو قول أكثر الفقهاء . .روى ذلك عن عمر بن عبد المزيز ومالك والأوزاعى والشاننى 
وأصحاب الرأى . وروى عن أحمد رواية أخرى : في الدامية بعير . وف الباضعة : بعيران . وف المتلاحة 
ثلائة . وى السمحاق : أريع أبمرة . لأن ذلك يروى عن زيه بن ثابت وصل ء فى السمحاق مقل ذاك . 
وعن عمر وعمّان فيها نصف أرش الموضحة . والأول أصح . 


ا 


ثم المنقلة : وهى التى قد أوضحت وهشمت حتى شظى(١)‏ العظم وزال عن موضعه 
فاحتاج إلى نقله وإعادته » وفيها حمس عشيرة هن الإبل » فإن استقاد من الموضحة أعطى 
ق الفشم والتنقيل عشر من الإبل . 
ثم المأمومة »؛ وتسمى الدامغة » ؛ ذم الواصلة 9 م الدماغ وفيبا ثليث الدية م ٠١‏ 
فلا يتقدر دبة شىء منها إلا الجائفة » وهى الواصلة إلى الجوف ؛ وفيها ثلث الدية 
ولاقود فى راح الجسد إلا فق الموضحة عن عظم » وفيها حكومة ! 1 
وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عليّة دياتها » وإن كانت أضعاف:دية النفس» ولو 


(2 
48 0 0 
0 0 


مات منها قبل اندمالها كانت عليه ديبة النفس. » وسقطت ديات الأطرزاف :ولو ماثب يعد 
اندمال بعضما وجب عليه دية النفس فها لم يندمل مع دية الأطر اف فيا “ندمل . 


وف لسان الأدرس » ويد الأشل » و الأصبع ١‏ الزائدة » والعينالقائمة : حكومة وهى 
مقدرة بثلث دية اللسان » واليد » والأصبع » والعين . 


والشجاج التى دون الموضحة فيها حكومة غير مقدارة. 


والحكومة فى جميع ذلك : أن يقوام اللجاكم ار ىعليه لوكان عبدا لم يجن علية» ثم يقوم 
لو كان عبدا بعد البناية عليه » ويعتبر مابين القيمتين من ديته » فيكو ن قدر السكومة 
فى 'جنايته . 


وإذا ضرب بطن أمرأة » فألقت هن الضرب جنينا ميتا » ففيه ا 
غرة ة : عبد » وأمة يستوى فيه الذكر والأنثى 


1 


فإن استهل” اللدنين فقيه الدية كاملة 4 ويغرق بين الذكر والأننى 


و على كل قاتل فس ضمن د مها : الكفارة. 
عامدا كان أو خعاطثا » وفيها رواية أخدرى : لاكفارة فى قتل العمدب[؟) 


والكفارة - عمق ر به فو هنة » سليمة من العيوب المضراة بالعمل فإ أعسرٌّ مي 'صام 


شهرين متتابعين » فإن عجز عنما فهل ينتقل إلى الإطعام ؟ 38 وجهين! إء أحدهما: يفم 
ستين مسكينا . والثالى : لا شىء عليه . 


1 
# «#© 


وإذا ادعى قوم قتلا على قوم » ومع الدعوى لوث(7) . - ؤهو لسار ات 
فيكون القول قول المدعى . فيحال خمسين يمينا ا له بالديةق دعوى اللطأً. أو قالعمد 


قود . وأو نكل المدع فى عن الأعان أو بعضها » حاف المدعى عليه سين ينا . :“وبركء. 


, كرضى الشى »2 وتشظى العظم : تطابر‎  ئطنش‎ )٠( 


(؟) قال.المداوودى : وأوجها أبو حثيفة على اللباطىء دون العامد 
(6) اللوث : أن يصاحب الدهوى ما يوقع فى النفس صدق المدء 


لاا - 


وإذا وجب القود فى نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان 

فإن كان ق طرف لم مكنه الساطان من استيفائه حتى يتولاه غيره . 

وأجرة الذى يتولاه فى مال المقنص منه . ذكره أبو بكر . 

فإ ن كان القصاص ق نفس جاز أن يأذن له السلطان ف استيفائه بنفسهء إن كان ثابت 
النفس عند استيفائه» وإلا استوفاه السلطان بأوحى سيف وأمضاه . 

فإذا انفرد ولى القود باستيفائه : من نفس » أو طرف » ولم يتعد . عزره السلطان » 
لافتئاته عليه . وقد صار إلى حقه بالقود » فلا شىء عليه . 


و ما التمزير 


فهو تأديب على ذنوب لم تشرح فيها الحدود . 

ويختلف حكه باختلاف حاله وأحوال فاعله . 

فيوافق الحدودمن وجه» وهو أنه تأديب استصلاح وزجر» مختلف #سب اختلاف الذنبم 

ويحخالف الهدود من وجهين . 

أحدهما : أن تأديب ذى الحيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة 
لقول النى صلى الله عليه وسلم «أقياوا ذوى الحيئات عثراتهم(001ه 

فإن تساوؤاق الحدود المقدرة » فيكون تعزير من جل قدره : بالإعراض عنه . 
وتعزير من دونه : بزاجر الكلام ؛ وغاية الاستخفاف الذى لاقذف فيه ولا سب . ثم 
يعدل يمن دون ذلك إلى الحيس » الذى ينزلون فيه على دسب رتم » وبحسب هفواتهم » 
فنهم من يحبس يوما » ومنهم من حيس أكثر منه إلى غير غاية مقدرة(؟) » ثم يعدل عن 
دون ذلك إلى الت والإبعاد » إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إلها » واستضراره با . 
وقد قال أحمد رحه الله ء ورضى عنه : ف انث فى رواية المروذى و حكمه أن ينق» 
وقال فى رواية إسحق - وقد سئل عن التغر يب ف الحمر - قال «لاء إلا فى لازناوانخنث». 
وعامة نفيه مدر بما دون اللخولءولو بيوم» لغلا يصير مساويا أتغر يب الهو لف الزنا0). 


(1) رواهء أحد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) قال المارردى : وقال أبو عبد الله الزبيرى من أعصاب الشافص : تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف» 
وبستة أشهر التأديب والتقوم . 

09 حك الماوردى : ظاهر مذهب الشافنى : مثل مذهب أحد .» وظاهر مذهب مالك : أنه يحوز 
أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزجر . 


0 -- 


ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب » ينزلون فيه على حسب الهفوةا: فىمقدارالضرب. 
ويحسب الرتبة فى الامتهانو الصيانة . وأكثر ما يتنبى إليه الضر بف التعزير » معتير بالجبرم(١)‏ > 
فإن كان الذنب فى التعريض بالزنا روعى ماكان منه » فإن أصاب منها بوطء دون الفرج 
ضرب تسعة وتسعين سوطا إن كان حرا» و إن كان عبداتسعة وأربعين سوطا لينقص عنى 
أكثر الحدود» وق معناه وطء الشر يلك ف الفرج للأمة المشتركة» ووطء الأبجارية ابنمه 
ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها » أو وطعجارية امرأتهيعد أن أذنت لهف وطبهاء وقدنص 
عل هذا ف رواية أبى الحارث » وألى طالب » والميموى فى الرجل يطأجارية يبنه وبين 
شر يكه - ٠؛‏ يحلد ماثة إلا سوطا » كذا قال سعيد بن المسيب . 

وقال فى رواية ابن مختان فى رجل فجر بامرى' فها دون الفرج يض رب مائة » لأن 
عليا أى برجل ود مع امرأة ى سلحافها »“فضربه ماثة . 

وقال فى رواية إسحق بن إبراهم » وصاحوإذاوطى «جارية امر أتموق دأ حلتهاله » يرجم» 

وإن وجدوهما فى إزار ولا خائل بينهها فتباشربن غير متعاطيين الجماع ؛ أو وجدوها 
غير مباشرين » أو وجدوههما فى بيت متبذلين عربانين غير مباشرين » أو وجدوهها يشير 
إليها وتشير إليه بغير الكلام » أو وجدوه يتيعها وأم يقفوا على ذلك . فضربه مبنى على 
أدنى الحدود . فإن قلنا : أدناها ثمانون عد » ضرب تسعة وسبعين . إن كان 
حرا وتسعة وثلاثين إن كان عبدا : لينقص عن أدنى الحدود د 

قال فى رواية ابن منصور: فى رجل وجد مع امرأة فى لحافهاء قال على ١‏ يجلد مائق» 
وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات . 

وكذلك قال » فىرواية أحمدين سعيد بنعبد الخالقق اللوطى مإ ذا أو لج وشالط فالرجم 
أحصن أو ُ حصن . فإذا وجد على ظهره » أو معه ) يؤدب كايصنع بهإذا وجدمع المرأة6. 

وقال فى رواية أنى الصقر ١‏ إذا قال للررجل : بامرانى » ياشارب اللجمر» ياعدوالل » 
باخائن » ياظالم 3 ياكذاب : عليه ق هذا كله أدب والا ل ثلاثة إلى عشرة ع': 0 

وكذّلك قال فى رواية صالم « أذهب إلى حديث على : أنه ضر ب النجائى عشر بن 
لإفطاره ى رمضان بعد ضربه ثمانين(؟) ٠‏ . : 


: قال الماوردى : اختلف فى أكثر ما يلتبى إلية الشرب ف التمزبر . فظاهر مذهب' للشافعى‎ )١( 
أن أكثره فى الحر تسعة وثلاثون سوطاً » لينقص عن أقل الحدود فى اللحمر . : قلا يبلغ ' هالخر أربميق‎ 
وبالعبد عشرين . وقال أبو حنيفة : أكثر التعزير تسعة وثلائون سوط فى الحر والمبد . وتاك‎ 
أبو هرسف : أكثره خسة وسصبعون . وقال مالك : لاحد لأكثره . ويجوز أن يتجارز هه‎ 
أكثر الحدود . وقال أبو عيد ال الزييرى : تعزير كل ذنب .مستئبط من حده المشروع فيه م‎ 
وأعلاه خسة وسيعول). »2 يقصر به عن حد القذف مخمسة أسواط . فإن كان الانب فى التمزير بالزلا‎ 
. روعى مئهاما كان‎ 

(؟) داه الإمام أحدى المسند و أذ علي أن بالنجائى قد شر ب خرا فى رمغنان ': .فتعلده ثمانين: اليد »> 
وعشرين سوطاً لفطره فى رمضمان » انظر المغنى(ج ٠١‏ ص 748 ) . 
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وقال الحرق ١‏ ولا يبلغ بالتعزير الحد(١)‏ . وأدنى الحدود أربعون . إذا قلنا : حد 
شارب اللحمر ثمانون . وإن قلنا : أربعون » فأدناها عشرون فى حق العبد » . 

فإن سرق من حرز مثله أقل من نصاب » أو سرق نصابا م غير حرز.غرءمئليه(؟) . 

وقد نص على ذلك فى سرقة القار المعلقة . 

وقال أيضا فى رواية ابنمنصور » ف الضالة المكتومة و إذا أزلت عنه القطع » فغليه 
غرامة مثلها » . 

وإن جمع المتاع فى الهرز واسترجع منه قبلإشعراجه» أونق باحر زودخخلولم بأخذ؛ أو 
نقب الهرز ولم يدل » ولم يأخذ » أو تعرض للنقب ء أو ليفتح بابا ولم يفعل . عزر 
أدنى الحدود ولم يبلغ به . 

وقد قال أحمد فى روانة أنى طالب : « إذا جمعه ف البيت وكوره ولم يخرجه » يؤدب 
ولا يقطع . فإن أخذ الوب وشقه يقطغ ويضرب] . 

وماعدا هذين الذنبين ‏ أعنى الزنا والسرقة ‏ فلا يبلغ فى تغزيره أدنى الحدود . 

وقد حكينا كلامه فيمن افترى على غيره بالكلام فقال : ياظالم » يامرالى »ياكذاب 
يؤدب من ثلاثة إلى عشرة . 

فهذا الكلام فى أحد الوجوه الى يختلف فيه التغزير والحدود . 

والوجه الشانى 

أن الحد لايحوز العفو عنه » ولا تسوغ الشفاعة فيه » فهل يجوز فى التعزير العفو 
وتسوغ الشفاعة فيه ؟ . 

نظرت » فإن تعلق بحق آدى وعفا عن حقه جاز عفوه . 

قال فى رواية الأثر : فى رجل قذف رجلا » فقدمه إلى السلطان : هل له أنيعفو يعد 
مارفعه إلى السلطان ؟ فقالإذا كان فى نفسدفهو حق له » وإذا قذف أباهفهوشىءيطلبه لغيره». 

فقد أجاز العفو بعد الترافع فا كان حا لآدى » وأبطله إذا عفا عما كان حقا لآبيه . 

ونقل ابن منصور عنه م إذا افترى على أبيه ‏ وقدهللك ‏ فغفا ابنه قال : عفوهجائز », 

فقد أجاز ههنا عفوه فما كان لأبيه . 

وهذا محمول على أن الافتراء على الأب كان بعد موته » فيتعلق اللهق بالابن » وهذا 
قلنا » إذا قذف أمه وهى ميتة كانت المطاابة للإبن . 


. امش الأصل : هكذا فى مختصر اللحرق « ولا يبلغ بالتعزير الحدء‎ )١( 

فق قال الماوردي : إذا سرق تصابا من غير حوز صرب أعل الععزير : خسة وسبعين سوطاً : وإذا. 
سرق من حرز أفل من نصاب . غرب سعين سولاً . وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز 
غرب خسين سوطاً : فإذا حع المال فى الحرز واسترجع منه. قبل إخراجه شرب أربعيق سوط 
وإذا نقب الحرز ودخل ول يأخذ ضرب ثلاثين سوط . وإذا نقب الحرز ول يدعل ضرب عشرين 
سوطاً , وإذا وجد معه منقب أو كاف مراصداً المال يحقق . ثم هلى هذه العبارة فيما سوى هذين . 


قاس 


فأما فى حق السلطنة »فهل يسقط بعفو صاحبه إذاكان السلطان بر ى أن المصلحة فى استيفائه ؟ . 

ظاهر كلام أجبد رحمه الله تعالمه ؛» أنه يسقط » لأنهلم يفرق ( ا سقط 6 
تاتبديب والتقويم .. 

وإن تعلق بحق الله تعالى » فهل يجوز للسلطان إسقاطه ؟ . ْ 

قال ق زواية.ابن منصور » فى الرجل يضرب رقيقه » قال « إى إوالله. 1 يزه :عل 
مرك الصلاة» وعلى المعصية ؛ ويعفو عله فيا بينه وبينه » . 0 

وظاهر هذا عدم جواز العفو فوا تعلق؛ حق الله تعالى غ وهى. رك الصلاة . 

وكذلك. قال فى رواية حنبل فى شاهد الرور « ذالك إلى السلطان ؛ شاه عايد» , 7 

فقد خيره فى رك تعزيره . 

وذكر ف رسالة. الاصطخرى وومن طعن غ ىأحدمن الصحابة و 0 السلطان دري 
وليس له أن يعفو عنه ع . 10 2-0 

وظاهر هذا أنه لا يجوز العفو عنه . ٍْ 

وأو تشاتم وتوائب والد مع ؤاده رافق كزان لوالذ قي عل وده )ول يسقّط تعز بر 
#لولد فى سدق والده » كا لا يسقط فى حد القذف » وبكون تعزيره عيضا بحق السلطنة .. 

وهل يجوز لولى الأمر أن يعفو عنه ؟ يحرج على الروايتين . 

ولا يجوز له العفو مع مطالبة الوالد » لآنه حى له . 

والتعزير لا يوجب ضهان ماحدث عنه من التله(١)‏ : وكذلاك المع إذا. ضر ب صمبيا أدبا 
معهودا ف العرف » فأفضى إلمتافه » وكذ ل كالزوج إذاضر ب عند النشو زوثلفت فلاضمانعليه» . 

وقد نص على ذلك فى رواية أبى طالب وقد سثل : هل بين المرأة وزوجها قصاص ؟ 
فقال و إذاكان فى أدب بضر ما فلا» . 000 

وكذلك نقل بكر بن محمد و فى الرجل يضرب امرأته » فيكسر بها أررجها 1 
يعقرها على وجه الأدب » فلا قصاص عليه » . 

وذكر أبو بكر اتللال فى كتاب الأدب فةال « إذا ضرب المعلم الصبيان ضرها غير 
مبرح وكان ذلك ثلاثا فليس بضامن » وعلى قياس هذا الأب إذا أدب اينه . 


)١(‏ قال الماوردى : والوجه الثالث : أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدراً . فإن التعزير 
يوجب ضبان ما حدث عنه من التلف . قد أرهب عير بن المطاب امرأة فأخصت بطلها ذألقت جني" 
ميتا . فشاور فيه عليا وحمل دية جنونها » واختلف ق محل دية التعزير . فقي فقيل : تكون مل 
عائلة ولى الأسر . وقيل تكون ف بيت المال . فأما الكفارة فى ماله » إن قيل : إن الديةعلي, 
عاقلته ٠‏ -وإن قيل : إن الدية فى بيت المال فنى محل السكفارة وجهان . أحدها. : فى ماله . والثاق : 
فى بيت ال مال . وهكذا المعل إذا ضرب صبياً أديا معهوداً فى العرف تأفضى إل قتله . من ديته 
على عاقلته واللكفارة فى اله . ويجوز الزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه . فإن تلفت من ضربه 
ضمن دينها على عاقاته إلا أن يتعمد تثلها » فيقاد بها . 


0 


فأما صفة الغرب ف الثمزير 

فيجوز بالعصاوبالسوطالذى كسرت ثمرته كالحد» ولا يجوز بسوط لم تكس رثمرته(1). 

وقد قال أحمد فى رواية إبراهم بن هانى* ٠‏ والزانى أشد ضربا من القاذف : قيل له : 
فطع الرة ؟ قال : نعم سوطا بين سوطين » . ' 

وبعطى كل عضو حقه » ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار دمه . 

وضرب الحد يجب أن يفرق فق البدن كله إلا المقائل . 

ولا يجوز أن يجمع على موضع واحد من الجسد » والتعزير فى ذلك كالحد . 

ويحوز أن يصلب ف التعزير حيا. 

ولا يمنع إذا صاب من طعام وشراب ؛ ولايمنع ءن الوضوء للصلاة ؛ ويصلى موميا. 
ولا يعيد. ولايتجاوز بصلبه ثلاثة أيام . 

وهل جرد فى نكال التعزير من ثيابه إلا قدر ما يستز عورته ؟ فقد اخختلفت الرواية 
عنه فى الجلد » فروى الميمو أنه قال ف الزنا « رد ويعطى كل عضو حقه ؛ . 

ونقل أبو الحارث و لد ماثة وعليه ثيابه » . 

ونقل ابن منصور « بضيرب على قيص » لو نرك عليه ثياب الشتاء مابالى بالضرب 6. 

ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه » ولم يقلع عنه . 

ويجوز أن يحاق شعره » ولا يجوز أن تحلق -لميته . 

وهل بسود وجهه ؟ فقيل . يجوز » وقيل : لا يجوز . 

وقد قال أحد فى رواية عبد الله بن إبراهم : ى شاهد الزور « يطاف به فى حيه » 
ويشهر أمره » ويؤدب 6 . 

وقال أرضا ف رواية مهنا فى شاهد الزور « يبعث به ىمحاته يقولون : هذافلان يشهد 
الزور » اعرفوه . قيل له : ثم يضرب ؟ قال : نعم » قيل له : نصف الحد ؟ قال : لا » 
أقل » قيل له : يسود وجهه ؟ قال : قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه سود وجه شاهد 
الزور » قيل له : فترى أنت أن يسود وجهه ؟ قال : لا أدرى »وكأنه كره تسو يدالوجه. 

فقد نص على أنه ينادى عليه بذنبه » ويطاف به » ويضرب مع ذلك » وتوقف عن 
تسويد وجهه . 

وقد روى أبو بكر اللخلال بإسناده عن مكدول قال : قال عمر بن اللخطاب «.شاهد 


الزور يجلد أربعين » وبسخ وجهه » ويطال حبسه » . 


م 


. ثمرة السوط : عقدة طرفه‎ )١( 
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وروى أن عمر وكان بطوف ذات ليلة فى سمكة من سكلثك المدينة إذ سمع امرأة »وهدىي 
تمتف » وتقول : 
هل من سبيل إلى خر فأشريما أم هل سبيل إلى نصر بن ججاج ؟ 
فلما أصبخ أى بثضصر » فإذا أحسن الناس وسعها وأحسهم شعرا .. فقال اله 34 هزمة 
من أمير المؤمئين لتأخذن من شعرك » فأخل من شعره » . :0 


قص.. : ململ 


فى أحكام الحسبة 


والحسبة » هى أمر بالمعروف » إذا ظهر.تركه . ونهبى عن المنكر إذا ظهر فعله . 

وهذا ؛ وإن صح م كل مسل(١)‏ . فالفرق, بين ال#تسب والمتطوع من تسعة أوجه . 
أحدذها : أنفر ضهمتعين على امحتسب بك الولاية » وفرضه على غير هداخل ىفرض الكفاية 
الثانى : أن قيام امحتسب به من 00 تصرفه الذى لا جوز أن يتشاغل عة ع 

وقيام المتطوع به من النوافل الذى يجوز النشاغل عنه لغيره . ا 00 
الثالث : أنه منصوب للاستعداء إليه فها. يجب » وليمس المتطوع منصوبا للاستعداء . 

. الرابع : أن على امحنسب. إجابة من استعدى به » وليس على المتطووج إجابته . 
اتلهامس : أن عليه أن يبحبعن المنكرات الظاهرة ؛ ليصل إلىإنكارها. يفحص 

عما ترك من المعروف الظاهر ١‏ ليأمر بإقامته » وليس على غيره منالمتطوعةحث ولافخص. 
السادس : أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا . لأنه عمل هو له فنصوب ٠‏ وإليه. 

مندوب » ليكون له أقهر » و 1 أقدر , 1 ليس لمتطوع أن يندب لذاك أعوانا . 

السايع : له أن يعزر على المنكرات الظاهرة » ولا يتجاوزها إلى الحدود » وليس, 

للمتطوع أن يعزر على منكر . 

)1١(‏ قال الله تعالى (7: ٠١4‏ ولتكن منكم أمة يدعون إل المير ويأمرون بالممروفو ينهؤن عن المنكروأولئك 
هم المفاحون ) وقال:(5: ١١١‏ كثم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وثنهون عن المتكر)وقال 
( ه : 78 لمن الذين كفروا من .بى إسرائيل على لسان داوه وعيمى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون كائوا لايتئاهون عن المذكر فملوه ) وروي ءسل والترمذى وابن ماجه من أبى سميد المدرى 


عن النبى صل اله عليه وسل قال و من رأى مذ منكر فليفيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه . فإن لم 
يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإعان .. 1 
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الثامن : أن له أن يرتزق من بيت المال على .حسبه » ولا يجوز لمتطوع أن يرتزق 


التاسع :. أن له اجتهاد رأيه فما تعاق بالعرف دون الشرع » كالمقاعد فق الأصواق » 
وإخراج الأجنحة » فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه » وليس هذا للمتطوع . 

فيكون الفرق بين والى الحسبة » وإنكانت أمرا بالمعروف وميا عن المنكر » وبين 
غيرهمنالمتطوعة » وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر : من هذهالوجوه النسعة. 
أن يكون خبيرا عدلا » ذا رأى وصرامة وخشونة فى الدين » وعلم بالمنكرات الظاهرة . 

وهل يفتقر إلى أن يكون عالمامن أهل الاجتهاد فى أحكامالدين » لييجتهد رأيه ؟#ممل أن 
يكون من أهله» ويحتمل أن لايكون ذلك شرطا إذاكان عار فابالمنكرات المتفق علما(١).‏ 

واعلم أن أمسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم 8 

فأمامابينهباوبين القضاء : فهىموافقة لأحكامالقضاءمن وجهين » ومقصرة عنه من وجهين 

وزائدة عليه من وجهين » 

فأمأ الوجهان فى موافقنتها لا حكام القضاء 

فأحدهها : جواز الاستعداء على المستعدى عليه فى حقوق الآدميين » وليس هذا على 
عموم الدعاوى . وإنما يختتص بثلاثة أنواع من الدعوى . 

أحدها : أن يكون فيا يتعلق ببخس أو تطفيف ق كيل أو وزن . 

والثانى : فها تعلق بغش » أو تدليس ف مبيع أو تمن . 

والثالث : ما تعلق بمبطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة . 

وإا ‏ جاز نظره فى هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى » دون ماعداها مريسائر الدعاوى» 
لتعلقها: عنكر ظاهر هو متصوب لإزالته 2 واختصاصها عمعر وف بين »هو مندوب إل 
إقامته » لأن موضوع الحسية إازام الحقوق والمعونة على استيفائم! . وليس للناظر فما أن 
يتجاوز ذلك إلى الح الناجز . 


(1) قال الماوردى : واختلف الفقهاء من أسماب الشافعى : هل يحوز له أن يحمل الئاس فيما ينكره 
من الأموو التى اختلف الفقهاء فيها على رأيه واستهاده أم لا ؟ على وجهين . أحدهما : وهو قول 
أنى سعيد الاسطخرى : أن له أن يمل الناس على رأيه واسّباده . فعل هذا يحب مل الحتسب أن 
يسكون علما من أهل الاجتهاد . فى أحكام الدين » ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه . والرجه الثافى ؛ 
ليس له أن محمل الئاس على رأيه » واجتباده ولا يقودهم إلى «ذهيه. لتسويغ الاجتهاد لسكافة 
فيما اخعلف فيه . فملى هذا يجرز أن يكون امحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات 
المتفق علنها . 1 


ص "ارلا 


فهذا .أحدأوجهى الموافقة . 1 1 
والثانى : أن له إلزام المدعى عليه الحروج من ادق الذى عليه.و ليس هذا عل المو, 5 
فى كل حق » وإتماء هو عاص فق اللحقوق الى جاز لدسماع الدعوئ: فيها إذاوجبت باهر اف 
مع القدرة » لآن فى تأخيره ها منكرا هو ملعوب لإزالته .8 21-78 


وأما الوجهان فى قصو 0 أحكام القضاء ١7‏ 

فأحدهما : قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المذكرات : من 
الدعاوى ف العقود والمعاملات » وسائر الحقوق والمطال بات . فلا يجوز أن ينتدب لسماع, 
الدعاوى لا 5 » ولا أن يتعرض للحم فنا 5 لذفى كثير الحقوق ولأ فى قليلها. 2٠‏ من درهقا 
دونه » إلا أن يرد ذللك إليه بنص صر يج يزيد على إطلاق اللدسبة َ فرجواز: : ؛ وايصمير مره 
الزياذة جامعا بين قضاء وحسبة » فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتباد 6 إن اقتضراأبة 

على مطلق الحسبة فالقضاة والحسكام بالنظر ف قلبل ذلك وكثيزه أحق » قهذا وجه . 
والوجه الثانى : أنه مقضورة على لخو ق المعترف ها » فأما م يله 'التجاخلر 
والتناكر » فلا يجوز له النظر فما . لأن الخاكم فيها يقف على سمفاع بيئة 'وإحلاف مين , 
ولا يجوز للمحتنسب أن يسمع بينة على إثباات جق » ولا أن يحلف يمينا على ننى حق ء 

والحكام والقضاة 3 البينات وإحلاف اللحصوم أحق . ٠‏ 


فأححد هما 50 فنها 0 556 م ف المررق عي 
عنه من المنكر ٠‏ وإن لم حضره خصم يستعدى » وليس للقاضى أن يتعرض بذلك إلا 
ضور خصم يجوز له عع الدعوى مئه) فإن عرض القاضى لذلك خرج عن منصب 
ولايته وصار متجوزا ف قاعدة نظره > ش 

والثانى : أن للناظر فى الحسبة .مئ سلاطة السلطنة و استطالة الحماة فيا بوكر ات 
ما ليس للقضاة » لأن الخسبة موضوعة على الرهبة» فلا يكونخروج امحتسب إلمبا ب سلاطة 
والغلظة توزا فبها ولاخرقا » والقضاء موضوع للمناصفة » فهو بالأناة_والوقار أغص 


١‏ ع 


وأما مابين الحسبة والمظالم 
فبينمْما شبه مؤتلف. » وفرق محتلف . 
ش أما الشبه الجامع بينهما شن وجهين . 
أحدها : أن موضوعهما مستقر على ار هرة المختصة بسلاطة السلطنة و و 7 0 لمن اجة , 
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. والثانفى : جواز التعرض فبما لأسباب المصالح » والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 

وأما الفرق بينهما فن وجهين 5 

أححدهما : أن النظر فى المظالم موضوع لما عجز عنهالقضاة» والنظر ىاهسبة موضوع لا 
رفه عنه القضاة ؛ ولذلك كانت رتبةالمظالم أعلى » ورتبة الحسبة أخعص » وجاز لوالى المظالمآن 
بوقع إلى القضاة واغهتسبة » ولم يجز للقاضى أن يوقع إلى والى المظالم ؛ وجاز له أنيوقع إلى 
الممتسب ٠‏ ولم يز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما . 

فهذا فرق . 

والثانى : أنه يجوز لوالى المظالم أن يكم » ولا يوز لوالى الحسبة أن محم. 

إذا قرر هذا فالحسبة تشتمل على أمر ععروف ونهبى عن منكر . 


أما الأمر بالمعروف فينقسم *لاثة أقسام 


م 

أحدها : ماتعلق يدود الله تعالى . 

الثانى : ماتعلق يحقوق الآدميين . 

الثالث : ماكان مشتركا ببنهما . 

أما المتعلق بحقوق الله تعالى فضربان : 

أدرهها : مايلزم الأمر به قالجماعة دونالانفراد» كترك الجمعةف وطن مسكون .فإن 
كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فازاد. فواجب أن يأخيذهم بإقامتها . 
ويؤدب على الإخلالبهاء وإن كانواعددا قد اختلف ف انعقادالجمعة بهم » فلهو ل أر بعة أحجو ال. 

أحدها : أن يعفق رأيهورأىالقومءلىانعقاد الجمعة بذلك العدد » فواجب عليه أنيأمرم 
بإقامتها » وعلييم أن يسارعوا إلى أمره بها ٠‏ ويككون قى تأديييم فى تركها ألين من تأديهم 
على ركه ماانعقد الإجماع عليه . 

والمال الثانية : أن يتفق رأيه ورأى القوم أنالجمعة لاتنعقد مهم »فلا يجوز أن يأمرهم 
بإقامته! » وهو بالنبى عنها لو أقيمت أحق . 

والحال الثالثة : أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم » ولا يراه امخنسب فلا يجوز له أن 
يعار ضهم فيها ولا يأمرهم بإقامتها لأنه لابراه »“ولا يجوز أن ينهاهم عنها » وعنعهم ما يرونه 
فرضا علييم . 

والحال الرابعة: أذير ى امحنسبانعقاد الجمعة مهم ولايراه القوم »فهذا ما فى استمرار 
ركه تعطيل الجمغة مع تطاو ل الزمان وبعده؛ وكثرة العدد وزيادنه فهلاللمحتسب أنيأمر هم 
بإقامتها » اعقبارا بهذا المعنى ؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه يجوز اه أن بأمرهم بإقامتبا» 
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اعتياراً بالمصلحة » لثلا بنشأ الصغير على تركها » فيظن" أنها تسقط مع زيادة العدد » كا 
تسقط بنقصانه(١)‏ . 0 

ولهذا المعى قال أحمده يضر الجمعةخلف البراو الفاجر ممع اعقباره عدالةالإمام ف الصلاة . 

ويحتمل أن لابتعرض لأمر هم بها » لآنه ليس له حمل الناس على اعتقاده » و لا يأخدهم. 
فى الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه 00 ش ع ل 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى « لاتحمل الناس على مذهبلت » . - 

فأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها » وأمره بها من الحقوق اللازمة لأنها مق 
فروض الكفاية(؟) م 000 

وأما صلاة اللماعة فى المساجد » وإقامة الأذان فيا الصلوات الخمس ف شعائر الإسلام » 
وعلاماتة » الثى فرق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بها بين دار الإسلام ودار اهرب . 

فإذا اجقمع أهل محلة أو بلد على تعطيل اللماءات فى ساجدهم ؛وترك الأذان فى أوقات 
'صلاتهم » كان انحتسب مأمورا بأمر مم بالأذان والجماعة فى الصلوات »على طريق الوجوب 
عايهم والإثم بتركه , بناء على أن الجواعة واجبة . 0 

فأما من ترك صلاة اللماعة .من آحاد الناس فقياس المذهب : أن يغرض عليه لأنها 
.من فرائض الأعيان ؛ فهى كترك الجمعة » وقد قال صبى الله عليه وسلٍ ٠.‏ لقد هممت أن 
آمر أصالى أن يجمعوا حطبا » وآمر بالصلاة فيؤذن ها وتقام » ثم أخالف إلى منازل قوم 
لايحضرون الصلاة فأحرقهاعليهم(7)» . شين 

ويكو ن الحم فى ترك الجماعة من آحاد الناس : بتأخير مم الصلاة حتى يرج وقتها » 
فيذكر بها ؤيؤعر بفعلها » وبراعى جوابه عنهاء فإن قال : تركها لتوان وتهاون أدبه زجراء 
وأخذه بفعلها جبرا . ْ ١‏ 0 

ولااعتراض :على من أخورها والوقت باق. » لاختلاف الفقهاء فى فضل التأخير: م 
فإن كانت اللياعة ف بلد قد اتفق أهله على تأخير صلاتهم إلى آخعر أوقاتها » واللحنسية. 

يرى فضل تعجيلها » فهل يأمرهم بالتعجيل ؟ محتمل أن بأمرهم » لآن اجهاعهم على تأخيرها” 
يفضى بالصغير الناثىء إلى أن هذا هو الوقت دون ماتقدمه . ٠‏ 

فأما الأذان والقنوت فى الصلاة إذا خالف فيه رأى المحنسب فلا رأي له فيه بأمرولا 
نهبى » وإن كان برى خلافه . 


. قال الماوردى. : وهو مقتضى قول ألى سميه الاصطخرىي : فقد راعى زياد مثل:هذ! فى جلاة الثاس‎ )١1( 
. فى جامعى البصرة والكوفة . فإنهم كانوا إذا صلوا فى نه فرفموا من السجود مسحو جباههم من‎ 
فأمر بالقاء الحصى ى سحن المسجد وقال : لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا فهنا'‎ ٠ الّراب‎ 
أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة فى الصلاة الخ .. 9 | ف امال‎ : 
قال الماوردى : الأمر بها على وجهين ؛ من اتلاف أصحاب الشانئفى : هل هى مسئولة 6 أو من‎ )١( 
1 1 1 فروض للكنفاية فمل الأول : الآمر بها ندب , وعل الثاف : حم‎ 
. م( رواء مس وأبو داود وابن ماجه والترمذى مختصراً غن أبى هريرة رضى الله عله‎ 
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وكذلك الطهارة إذا فعلهاعلى وجه صائغ مخالف رأىامحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات» 
والوضوء بماء تغير بالأشياء الطاهرات» والعفو عنى قدر الدرهم من النجاسات » لااعتراض 
له فى شىء منه » وهل له الاعئراض ق الوضوء بالنبيذ ؟ محتمل وجهين . 

أحدهما : أن له ذلك » لأنه ربما يثول إلى استباحقه عند عدم الماء ومع وجوده » 
ورا أفضى إلى جواز السكر منه » ويحتمل أن ليس له ذلك لما فيه من تسويغ الاجتهاد م 
فهذا الأمر بالمعروف فى حقوق الله تعالى . ش 

وأمافى حقوق الأدميين 

فضربان : عام » وخاص . 

أما العام" فكالبلد إذا تعطل شر به » أو استهدم سوره » أو كان يطرقه بنو السبيل من 
ذوى الداجات فيكفوا عن معاوتهم . ظ 

فإن كان فى بيت المال مال لم يتوجه عايهم فيه أمر باصلاح شر بهم ويناء سورهم » 
ولا بمعاونة بنى السبيل فى الاجتياز بهم » لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم » وكذلك لو 
استيدمت مساجد هم وجوامعهم 3 

فأما إذا أعوز بيت المال» كان الأمر ببناء مورهم » وإصلاح شر بهم » وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم » ومراعاة بنى السبيل فييم متوجها إلى كافة ذوى المكنة منهم » فإن شرع 
ذوو المكنة فى عمله وف مراعاة بنى السبيل سقط عن المحتسب حق الأمر به » ولم يلزمهم 
الاستئذان فى ذاك » ولكن لو أرادوا هدم مايعيدون بناءه منالمتهدم» لم يكن م الإقدام 
على هدمه فهاعم أهل البلد من سوره وجامعه إلا باستئذان ولى الأمر دون المحتسب » 
ليأذن لم فى هدمه بعد تضصميهم القيام بعارته ج 

ويجوز فها مص من المساءجد فى العشائر والقبائل أن لايستأذنوه . 

وعلى المحتسب أن يأخذه, ببناء ماهدموه » وليس له أن يأخذه, باتهام مااستأنفوه . 

وقد قال أحمد فى رواية أبى داود : - ق مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض - 
ويجعل نحته سقاية » ومنعهم من ذلك مشايخ » وقالوا :لانقدر نصعد ‏ « يصار إلى قول 
أكثر مم » يغنى أهل المسجد . 

فأما إذا كف ذو المكنة عن بناء مااستهدم ؛ وعمارة ما استرم” ٠‏ فإن كان المقام بالبلد 
مكنا وكان الشرب ‏ وإن فسد ‏ مقنعا تركهم وإياه » وإن تعذر المقام فيه لتعطيل 
شربه واندحاض سوره نرت . 

فإن كان البلذ ثغرا يضر بالإسلام تعطيله » لم يز لولى الأمر أن يفسح ف الانتقال عنه 
وكان حكه حكم النوازل إذا حدئت ف قيام كافة ذوى المكنة به » وكان تأثير امحتسب فى 
مثل هذا إعلان السلطان به » وترغيب أهل المكنة فى غمله . 

١9 (‏ - الأحكام السلطانية لأف يمل ) 
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وإنم يكن هذا البلد ثغرا مضيرا بدار :الإسلام كان أمره 8 » وحككه أجف » وم 
يكن المحتسب أخع ل أهله بعارته جبرا ؛ لك ن يقول لهم : أ نم عتيرو(1) بين الانتقال 
عنه أو العزام ما يصرف ف مصالحه التى 0 
فإن أجابوا إلى التزام ذلك كلف حاعتهم ما تسمح به نفوسهم » ولم يجز 0 
واحد منوم ق عينه بالتزام مالاتسميح به نفسه من قليلولا كثير » ويقول : ليخرج كل واحد 
منكم ما سبل عليه وطاب نقسا به . 

ومئ أعوزه المال أعان لفك ؛ حتى إِذا اجتمعت كفاية المصلحة »أو يلوح اجماعها 
بضما نكل واجد هن أهل المكنة قدرا طاب به نفسا أسرع حينئل فى عل المصلحة » وأنعد 
كل ضامن من الجماعة بالتّزام ما ضمنه » وإنكان مثل هذا الضمان لا يلزم فى المعاملاايه 
الخاصة » لآن حك ما عم من المصالح موسع » فكان حك الضمان فيه أوصع . 1 

وإذا عمت هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى 5-5 
فيبا » لثلا يصير بالتفرد مفتاتا غليه . 

. فإن ششيق:استئذان السلطان فيها أوخيف زيادة الضرر لبعد استئذائه جاز شروعه 
غيها من غير استئذان + 

وقد'قال اوضر جوا لقتال الغدو 55 الأمير » إلا أن بفجا عدر و يقر لكيه. 


و أما الخاص ا 


كا لقوق إذا مطات والديون إذاأنيذت 0 فللمجتسب أنيأمر بروج منها معامكنة 
إذااستعدا ماب الحقوق» ولي سل أنيحيس با لأ ناحبس حكم ‏ وليس له أنيلاز عليا(؟). 


00 قال اورف :: ول كل النضتيتت أن يأغذ أعك جيرا بسمارته + لأن السلطان أحق أن يعقوم به 
ولو أعوزه المال فيستجده فييّول لهم امحتسب : ما استدام عسجز السلبفان عنه أدتمّ يرون الخ . 

(؟) قال الإمام ابن القيم رحمه الله فى كعاب الطرق المكية ( ص 58 ) : قال أبو نميع : حدثنا [#ناميق 
ابن إبراهيم قال سمحت عبد الملك بن عمير يقول «١‏ إن عليا كان إذا جام الررجل. يغر يمه قال لى عليه 
كذا : يقول أتفه.. فيقول ما عيدى ما أقضيه . فيقول غرعه إنه كاذب » وإنه غيب ماله. » 
فيقول هل بيئة عل ماله يقضى لك عليه أنه غيبه . فيقول : أستحلفه بالله ما فيب منهشيِيا » 

قال لا أرضى بيبينه » قال فاتريد ؟ قال أريد أن تحبسه لىء قال لا آمنك على ظلمه .ولا أجيسه» 
قال إذن الزمه قال إن لزمته كنت ظالما له » . وأنا حائل بينك وبينهه قلت : هذا الحم مليه 
حهور الأمة فيما إذأ كان عليه دين هن غير عون مالى » كالإتلات والفيات والمهر ووه . 
فإ #قول قوله مع يمينه ولا يحل حبسه يمجره قول الغرم إنه ملء وأنه غيب ماله . 
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وليس له الأخمذ بنفقات الأقارب» لافتقار ذل كإلى اجتهاد شرعى إلا أن يكون الحاكم 
قد فرضها فيجوز أن يأخذ بآدائها . 

وكذلك كفالة من تحب كفالته من الصغان لا اعتراض له فيها حتى حكم بها الحام » 
فيجوز له أن يأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة منها : 

فأما قبول الوصايا والودائع » فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وآحادهم ؛ ويجوز أن 
يأمر بها على العموم » حثا على التعاون بالبر والتقوى » وقبول الودائع والوصايا . 

وأما الأمر بالمعروف فيا كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين » 
كأخذ الأولياء بإنكاح الأيائى من أكفائبى إذا طلين » وإازام النساء أحكام العدد » 
إذا فارقن أزواجهن . 

وله تأديب من خالف ف العدة من النساء » وليس له تأديب من امهنع من الأولياء . . 

ومن ننى ولدا قد ثبتفراشأمه وحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء » وعزرهعلى الث ىأدبا. 

ويأخذ السادة حقوق العبيد والإماء » وأن لا يكلفو هم مئ الأعمال مالا يطيةقون . 

وكذللك أرباب الهاكم يأخذه, بعلوفتها إذا قصروا » وأن لا يستعملوها فيا لاتطيق > 

ومن أخذ لقيطا وقصر ف كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه مين ادزام الكفالة 
أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها . 

وكذلك أخذ الضوال” إذا قصر فيها أخحذه بمثل ذلك من القيام مها أو تسليمها إلى من 
يقوم بها ؛ ويكون ضامنا للضالة بالتقصير » ولا يكون امنا القيط . 

وإذا سل الضالة إلى غيره ضمهتما . 


وأما انبى عن المدكر 
فنقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها .٠‏ ماكان من جقوق الله تعالى . 
والثافى : ماكان من حقوق الآدميين . 
والثالث : ماكان مشتركا بين الحقين . 


-17415- 
أما النهى عنها فى حقوق الله تمالى ذهلى 'ثلاثمة أقسام : 


أحدها : ما يتعلق بالعبادات م 

والثافى : ما يتعلق بالمحظورات م . 

والثالث : ما يتعلق بالمعاملات . 1 

أما المتعلق بالعيادات فكالةاصد مخالفة هيئاتها المشروعة »مدل أنيقصد الجهر فوصلاة 
الإسرار والإسرار فى صلاة الجهر » أو يزيد فى الصلاة » أو يزيد فى الأذان أذ كارا غير 
مستونة فالمحتسب إنكارها » وتأديب المعاند فنا . وكذلك إذاأخل بتطهيرجسده أوثوبه » 
أو موضع ضلائه » أشكر عليه إذا تحقق ذلكهنه » ولايؤاخعهبالتهم والظنوق ؛ وكذلك اوظى 
برجل أنه يترك الغسل من اجحنابة » أو ينركالصلاة والصيام لايؤاخذه بالتبج »ولكن يجوز 
له بالتهمة أن يعظه ويحذره من عذاب الله تعالى على إسقاط حةوقه : والإخلال يمفترضاته. 

فإن رآه يأكل فى شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن صبب أكله »لأنه 

ربماكان مريضا أو مسافرا » ويازمه السؤال إذا ظهرتمنه أماراتالريب » فإن ذ كرمن 
الأعذار ما يحتملهحاله كف عن زجر ه؛وأمره بإشفاء أكلهء لئلا يعر ض نفسه للتهمة » ولاياز 7 
إحلافه عند الاسترابة به » لأنه موكول إلى أمانته : وإن لميذكرعذرا أتنكرعليه وأدبهعليه 
تأديب زجر ٠‏ وكذاك لو عم عذره ق الكل أنذكر عليه اضاهرة بتعريض: نفسه اللقيغة 92 
ولئلا يققتدى به من ذوى اللجحهالة من لا عميز حال عذره من غيره . ١‏ 

وأما الممتنع من إخراج زكاته ؛ فإن كان من الأموال الظاهرة اليذه العاء 1 منه قهرا 
وهزرة على الغلول إذالم يكن له عذر . وإن كان من الأموال الياطنئة اجتمل أن يكون 
امحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة» لأنه لا اعتراض للعامل فالأموال الباطنة» 
واعتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص » لأزهلو دفعها إليه أجزأه » ويكون تأد يبه معتيز ا 
بشواهد الال قى الامتناع من إخراج زكاته . فإن ذكر أنه رجها سرا وكل إلى أمانته , 

فإن رأى رجلا يتعرض لسألة الناس وطاب الصدقة وعم أنه غنى عنها م . يمال أو 
عمل أنكر عليه وأدبه » وكان المحتسب بإنكاره أخص بذلك من عامل الضدقة 

واو رأى آثار الغى وهو يسأل الناس أعلمه محريها على المستغنى عنها © 7 يذكر 
عليه لهواز أن يكون ق الباطن فقيرا . 

وإذا تعرض للمسئلة ذو جلد وقوة عل العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحئراف 
بعمل » فإن أقام على المسئلة عزره حتى يقلع عنها() 6 


)١(‏ قاك الماوردى : وإن دعت الحالة عند إلخاح من حرمت عليه المسئلة يمال أو عمل إلى أن 
ينفق عل ذى المال جيرا من ماله ويؤ جر ذا العمل وينفق عليه 0ه . م يكن للمحتسب أن 
يفعل ذاك. بنفسه 2 لأن هذا حم والحكام به أحق» فير فم أمره إلى الام ليستولى ذلك أو 
يأذن فيه . وإذا وجد من يتصدى لعل الشرع الخ . 


مهة؟طت 


وإن وجد فيمق يتصدى لعلم الشرع من ليس من أهله : من فيه » أو واعظ» وم يأمن 
اغترار الناس به قى سوء تأويل » أو تحريف جواب » أنكر عليه التصدى ا ليس من 
أهله » وأظهر أمره » اثلا يغتر به . 

ومن أشكل عليه أهره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار(١)‏ . 

وكذلك لو ابتدع بعض المنتسيين إلى العلم قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص 
ورد قوله علماء عصره أنكره عليه وزجره عنه » فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتبذيب 
الدين أحق 1 

وإذا انفرد بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى 
باطن بدعة مكلف له غمض ممانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكيز تنفر منها 
النفوس أو يفسد بما التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك . 

وهذا إنما يصح منه إنكار ه إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والاق من الباطل » 
وذلك من أجل وجهين : 

إما بأن يكون بقوته ف العلم واجتهاده فيه » وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره 
وابتداعه » فيعول فى الإنكار على أقاويلهم » وق المنع مته على اتفاقهم : 


وأماما نملق بالحظورات 
فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة(9) ويقدم الإنكار ٠‏ ولا يعجل 
بالتأديب قبل الإنذار(؟) > 


وإذا رأى وقوف رجل وامرأة ىطريق سابل لم نظهر منهما أمارات الريب لم يعترض 
عليبما بزجر ولا إنكار ؛ فها جد الناس بدا من هذا . 
وإن كان الوقوف قطريق ثثالية فخلو الكان ريبة فينكرها . ولا يعجل فالتأديب 


» قال الماوردى : قد مر عل بن أن طالب بالحسن للبصرى - وهو يتكلم على الناس - فاختيرء‎ )١( 
فقال له : وما عماد الدين ؟ فقال : الورع . قال : فا آفته ؟ قال : الطمع . قال : تكلم‎ 
. الآن إن شئت و‎ 

(؟) قال الماوردى : فقد. قال النبى صل الله عليه وسم « دح ما يريبك إلى ما لا يرييك » أه . 
والحديث رواه الإمام أحمد عن أنس والنسان وأحد والترمذى وابن حبان عن الحسن بن على » وزادوا 
إلا النساق «#إن الصدى طمأنيئة » وإن الكذب ريبة .. 

(0) قال الماورفى : حك إبراهم النشمى « أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه. نهى الرجال أن يطوفوا مم 
النساء » فرأي رجلا يصلى مع النساء » فضريه بالدرة » فقال الرجل : والله إن كنت أحسنت 
لقد ظلمعى » وإن كنت أسأت فا علمتنىي . فقال عمر : أماشهدت هزمى ؟ فقال : ماشهدت 
اك عزمة . أل إايه الدرة . وقال له : اص . قاك : لا أقتصى اليوم . كاك : قامف عتى 
قال : لا أعفر. فافترتا على ذلك» ثم لقيه من الندء فتغير لون عمرء فقال له الرجل يا أمير المزمنين 
كأفى أرى ماكان مي قد أسرع فيك ؟ قال : أجل . قال : فأشهدالله أنفىتد عفرت عنك » . 
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عليهما حشرا من أن تكون ذاءك محرم» وليقل : إن كانت ذات مر مفصتها عق مو حا 
وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديلك إلى معصية الله تعالى : ١‏ 

وليسكن زجره مخسب الأمارات : 

فإذا رأ امحنسب من هذه الحال ماينكزها تأنى وفخص ورعى شواهد الحال » ونم 
يعدجل بالإنكار قبل الاستنخبار . 

وقد سثل أحمد فى رواية محمد بن يحبى المتطبب فى الرجل السوء يرى .مع المرأة.؟ 
تال : : وصح به . 

وإذا جاهر رجل بإظهار ائلدمر . فإنكان مسلما أراقها وأدبه » وإنكان ذميا أدب 
على إظهارها وتراق عليه لأنها غير مضمونة(١)‏ . 0 اا 

وأما اجاهر بإظهار النبيذ فهوكالحمر وليس ف إراقته غرم » فيعتبر و إل الحسبة شو امد 
الحال فيه » فينوى فيه عن الجاهرة ء ويزجر عليه إنكان يعاقره » ولا يديقه إلى أن يأمره 
بإراقته حاكم من أهل الاجتباد لثلا يتوجه عليه غرم إن حكم فيه + ش 

فأما السكرآن إذا تظاهر بسكره وسخف ببجره أدبه على السكر والهجر تعزيرا + 

وأما اجاهرة بإظهار الملاهى الرمة فعلى ا هنسب كسرهاء ولا يتشاغل بتفصيلهاسو اء 
كان خشبها يصلح لغير الملاهى أو لايصاح (1) . 

وأما اللعب فليس يقعيد بها المعاصى» وإنها يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد» ففما 
وجه من وجوه التدبير تقارنه مغصية بتصوير ذوات الأرواح ومشاببة الأنسننام. فالتمكين 
منها وجه » والمنع منها وجه » ويحسب ماتقئضيه شواهدالأحوال يكون إنسكارهوإقرارهة 

وظاهر كلام أحمد رح هالله المنع منها وإنكارهاء إذا كانت على صورة ذؤوات.الأر واه 

قال فى رواية المروزى : وقد سئل عن الوصى يشترى للصبية لعبة 5 طلبت. فقال 
و إنكانت صورة فلا » : ' 

وقال فى رواية بكر بن محمد : وقد سألهدعن حديسشعائشة «كنت ألعب بالبنات» فقال 
ولا بأس بلعب اللعب » إذا لم يكن فيها صورة فإذا كانت صورة فلا » .. 

وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذااكانت صورة : ْ١‏ 

وقد روى أحجمد بإسناده عن مدين إبراهم. بن الحرث القيمى أن ال ذى صلىالله عليهدو سم 
هخل على عائشة وهى تلعب بالبنات ومعها جوار »2 فقال : ماهذا ياعائشة ؟قالت : 


)١(‏ قال الماوردئ : وذهب أيو حثيفة إلى أنا لا تراق عليه » للها عنده من أمو 7 المضمولة فنشقوقهم 
ومذهب الشانى : أنها تراق'. 
(؟) قال المناوردق : فيل امحتسب أن يفضلها حتى تصير خشباً لتزول .عن .الى .. ويؤدب 
هق المجاهرة بها » ولا يتكشرها إن كان عشبا 0 لغير الملاهى . ؛ 
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هذا خيل سلهان » فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسل (1) قال أحمد و هو غريب » 
لم أسمعه من غير هشم عن يبى بن صعيد 6 + 

وقد حكى أن أبا سعيد الإصطخرى من أصعاب الشافغى قلد حسبة يغداد فى أيام 
المقتدر . فأزال سوق الداذى ومنع منها . وقال لاتصلح إلا لانبيذ الرم . وأفر" سوق 
اللعب ولم بمنع منها . وقال : قد كانت عائشة رخبى الله عنها تأعب بالبنات بعشهد رسول 
الله صلى الله عليه ومسل فلا ينكره علببا(؟) » وذلك أن الداذى الأغلب من حاله أنه 
لايستعمل إلا فى النبيذ » وقد يجوز أن يستعمل نادرا فى الدواء » وهو بعيد(؟) ‏ 

وليس يمنع إنكار امجاهرة ببعض الباحات كا ينكر الجاهرة بالمباح من مباشرة 
الأزواج والإماء . 

وقدقال أحدفروايةأبىطالب ف قوم يبيعون الداذى للمسكر «فكر ذلك وقال لابباع؛ 2 

وقال أيضا فى رواية بكر بن محمد عن أبيه : فى بيع المر والزبيب من يعمله نبيذا 
وهو تمن يتدين به ويرى شرب المسكر . فقال ولاأبيعه ولا أعيبه عليه ؛ وهو بمتزلة رجل 
يرى النكاح بغير ولى' جابز »لا أشود له ء ولا أعيبه عليه وإن تدين به ) : 

وقال فى رواية أحمد بن الحسين : فى بيع الحرير من النساء و لابأس به » وإن باع 
للرجال لايعجبنى » ٠‏ 

فأما مالم يظبر من الحظورات 


فليس المحتسب أن يتجسس عنها » ولا أن يبتك الأستار حذرا من الآستسرار بها . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ من أنى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى » 
فإنه من يبد لنا صفحته نتم عليه(1) 6 . 


)١(‏ روى البخارى ومسل وأبو داود عن عائشة رهى الله عنها قالت ه كنت ألعب بالبفات عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وكانت تأتيى صواحبى ٠»‏ فيتقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان يسر ببن فيلمين مغى 6 والبنات : الائيل على صور البنات الى تلعب ها البنات الصغيرات . 

(0؟) قل الماوزدى : فل ينكره علبها . وليس ما ذكره من اللعب باابعيد من الاجتهاد . وأءا سوق 
الداذى فالأغلب من حاله الخ . 

(”) .قال المباوردى : قبيءه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره . وعند من يرى تحريمه جائز » لجواز 
استماله فى غهره » ومكروه اعتباراً بالأفلب من حاله . وليس منع أن سعيد منه لتخريم بيعه عنده . 
وإنما منع من المظاهرة بافراد سوقه.. والجاهرة ببيعه » إلحاقا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة 
مقصده » ليقع لعوام اآناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات . 

(4) قال الحافظ. ابن حجر فى التلخيص( 57") روا مالك فى الموطأ من زيد بن أسل ٠‏ أن رجلا اءترفل 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » فدعا له رسول الله صل الله عليه وم يسوط 
فأقى بسوط مكسور » فقال: فوق هذا ٠‏ فأى بسوط جديه /م تقطم “مرته. فقال : دون هذا 


7لا 


فإن غلب على الظن: استسرار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت فذلك ضربان 6, ٠‏ 

أحدهما : أنيكونفتركه انتهاك حرمة يفوت استدر! كها » مث ل أن خب ر »من باق بصدقه أن 
وجلا خلا برجل ليقتله ؛أو بامرأة ليزلى ما ؛ فيجو ز لله فى مثل هذه لهال أنيتجسس ويقدم 
على الكشن والبحث » حذرا من فوات مالايستدركمنأنتهاك حارم »وارتكابالحظورات 
وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة؛ جاز لم الإقدام س0 الكشف والإنكار ؛ كالذق 
كان من شأن ا مغيرة بن شعبة . 0 ْ 

وذلك أنه كانت تختلف إليه بالبصرة امرأة من بنى هلال يقال لها . حيل بنت حجن 
١‏ نالأفقم» وكانها زوج من ثقيهف يقال له اجاج بن عييد 2 فبلخ ذلك أيا بكر ة بن مسر وح 
ومعول بنمعيد ونافعابن المدرث وزياد بنعبيد » فرصدوهتتى إذا دخلت عليه هجوا علييها. 
وكان مى. أمرهم فى.الشوادة عليه عند عمر ماهو مشيهور . : 

ا 2 وإذكان حدم لقف عند تصور لشم ادة م 

والضرب الثانى د : ماكان دون ذلك فى الريبة : فلا يجوز التجسس عليه 2 ولاكشت 
الأشتار عنه . 


وقد حكى و أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على شراب » ويوقدون لاالسافق: 
فقال : نبيتكم عن المعاقرة فعاقرتم » ونبيتكم عن الإيقاد فى الأخصاص فأوقدتم : فقالوا: 
ياأمير المؤمنين ؛ قد نهى الله عن التجسس فتجسست » وعن الدخول بغير إذن فدخلسّة 
فقال : هاتين بهاتين » وانصرف » ولم يعرض لم » 2 

وقد اختافت الرواية عن أحمد فيا صتر من المنكر مع العلم به ؛ هل يذكر ؟ 

فروى ابن منصور وعبد الله فى المتكر يكون مغطى » مثل طنبور ومسكر وأشباهه ه 
فقال « إذا كان مغطى فلا يكسره » وق دكشف ذلك فى روايةيوسف بنمومى وأحمدبن الحسين 
فى الطئبور والمسكر وما أشهه إذا كان من وراء ثوب وهو يصفه أو يبينه ٠‏ فقال م إذا 
كان مغطى فلا أرى له . 


> فأق بسوط قد ركب به ولان » فأمر به رسول الله تسبله» ثم قال : أبها الناس » قد آن نشم 
أن تنتبوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات الخ ». ورواه الشافنى عن مالك وقال : 
هو منقطع” .. وقال ابن عبد البر : لا أعل هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه'اه. ومراده من 
حديث مالك 2 وإلا فقد روى الحام فى المستدرك عن ابن عمر أن التبى صل الله عليه وس قال 5 
بعد رحه الأسلمى - ٠‏ أجننبوا هذه القاذورات الحديث » , ورويناه فى جزء هلال الحفار 
عن الحسينبن بحيى القطانعن حقص :بن عمرو االرها لمعن عبد الوهاب الثقى عن يحمي بن سعيد الأنصارهة 
به إلى قوله و فليستتر بسر الله ع وصسحه ابن السكن . وذكزه الدارقطتي فى الملل وقال : روت 
عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرصلا والمرسل أشيه . 


ةا 
. ونقل عنه. أنه يكسره . فقالق رواية ابن منصور ف الرجليرىالطنبور والطبلمغطى 

والقنينة فقال م إذا كان يشتبه أنه طنبور أو طول أو فيها مسكر كسره » . 
مخطى يكسره : 1 

فإن سمع أصوات ملاهى منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتها . أنكره خارجالدار » 
ولم يبجم بالدخول علبوم 2 وليس عليه أن يكشف عنما سواه من الباطن . 

وقد نقل مهنا الأنبارى عن أحمد أنه سمع صوت طول فجواره »؛ فقام إليهم من مجلسهه 
فأرسلى إليهم ونهاهم . 

وقال فى رواية محمد بن أنى حر ب(١):‏ فى الرجل يسمع المنكر ف دار بعض جيرانه . 
قال و يأمره » فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويبول عليه » . 


فأما الم.املات المنكرة 


كالشراء والبيوع الفاسدة 03 وما منع الشرع مئه مم تراضى المتعاقدين به 6 فإذا كان 
متفقا على حظره فعلى والى الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه » وأمره فالتأديب مختلف 
غسب مسب الأحوال وشدة الحظر . 


وأما ما اختلف الفقهاء فى حظره وإباحته 


فلا مدخل له فى إنكاره » إلا أن يكون مما ضعف فيه :لحلاف » وكان ذريعة إلى ححظور 
متفق .عليه كربا النقد فالحلاف فيه ضعيت » وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تجريعه . 
وكتكاح المتعة » ربما صار ذريعة إلى استواصة الزنا » فيد حل فى إنكاره كحم ولايته . 

وقد قال أبو إسحاق ف كتاب المتعة » إن قيل : إذا كنت قد فرقت بينها وبين التكاح 
فهلا جعلت حككها حك السفاح ؟ قيل الأتمة المرضيون من الصحابة والتابعين جعلوها 
فى حم السفاح لافى حم النكاح . 

وقال في تعاليقه على كتاب العلل و أولاد الرافضة أولاد زفى من أربعة أوجه : أحدها 
المتعة عنده, حلال وهى الزف صراحا ؛ . 


وذكر ابن بطة فى كتاب النكاح ١‏ لايفسخ نكاح حك به قافس إذا كان تأول فيه 


)١(‏ / أجدفى طبقات ابن أفى يمل فى أصماب أحد : محمد بن أض حرب » وفها : أحد ين حرب 
أبن مصمع 6 فليحرر . 


#8 اس 


تأوبلا ٠‏ إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة ؛ أو طلق ثلاثا فرلفظ واحد وحك بالمراجعة 
ود 3 ا د 


غش المبيءات وتدليس الأثمان 6 0 ولد بي مزه ضيب الخال 
“فيه(؟) + ٠‏ 


فإن كان هذا الغش .بندليس على المشترى وى عليه فهو أغلظ الفشوش ريما 
والإنكار عليه أغلظ » والتأديب فيه أشد + 


و إن كان لامنى على المشترى كان أحف مأثما 3 وألين إنكارا ؛ وبنظز ان مشتريه 
فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإنكار على البائع بغشه وعلى المشترى بابقياعه ٠‏ لأنه 
قد يبيعه على من لايعلم بغشه » وإنكان يشتريه ليستعمله خرج المشترى من جملة الإنكار 
وتفراد البائع وحده ه 

وكذلك القول فى تدليس الأآثمان م 

:وقد قال أخد فى رواية جعفر بن مهد فيمن افترى آلف درم يدنار بعضوا جياه 
وبعضبها هزيقة ء وبعضما مكحلة راث شترى مالا محل » وباع مالا محل + 7 


)1١(‏ روى النساق فق سئئه باسناد صصيح عن محمود بن البيد قال و أخبر رسول الله صل لله غلية دس 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات حيماً » فقام فضبان . ثم قال : أيلعب بكعاب أله وأنا بين 
أظهرم ؟ حتى قام رجل وقال : يا رسول الهء ألا أقعله , ؟ اق اه ما ليل ل 
ابن عبد يزيد ؛ كا روى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد عحيح عن ابن عباس قال طلق ركانة بن فيد يزيد, 
أخو بي مطلب » امرأته ثلاثا فى مجلس واحد » فحزت علها حزنا شديداً . قال : فسأله رسول الله 
صل الل عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلائا .قال فقال : فى مجلس واحد 9 
:قال : نعم . قالكه : فإنما تلك وأ.حدة » فارجعها إن شئت . قال : فرجعها .. فكان ابن: عباس 
يرى أنما الطلاق عند كل طهر م . وروى أحد ومسلم عن أ بن عباس و كان الطلاق على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل وأنى بكر وسنتين من خلافة مر - طلاق الغلاث واحدة . فقال 
عمر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قدكانت لحم فيه أفاة » فلو أمضيتاه علييم ٠.‏ فأنضاه علييم» 
ومعنى هذا : أن يكون قد كرر لفظ «٠‏ أنت طالق » ثلاث“ مراث فى مجلس وابحد ٠‏ ل :أنه قال 
«أنت طالق ثلاثا م لفظة واحدة ؛ كا يدل عليه قول النبى صل الله عليه وس لركانة « في مجلس 
واحد ؟ ى وهذا ما تدل. عليه اللغة العربية والنصوص . فقول ابن بطة مردود عليه وعلى كل قائل مفله 
فى له المألة . وانظر تحقيق هذا الموضوح فى كتاب نظام الطلاق فى الإسلام العلامة :الحقق 
أخى فى اله : الشيخ أحمد محمد شاكر فإنه أبان فيه عن وجه المق فى المسألة مما لم يسوق. إليه . . 

(؟). دوى مغلم والترسنى عن أف هريرة رغى الله عنه. عن النبى صل الله عليه 0 د مق غشها 
فليس هنا ه . ا 


5 


وكذلك قال ق رواية حنبل : فى الدراهم المحمول علبها » فقال وكل ماوقع عليه اسم 
الغش قالشراء به والبيع حرام » . 

وقال فر وايةمهنا «إذاجاءبالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه ردىء لابأس » . 

و يمنع م نتصر يةالمواشى و تحفيل ضر وعها عندالبيع للنهبىعنه » فإنه نوع من التدليس 0019 

ومما يتأكد على المحنسب: المنع من التطفيف والبخس فالمكابيل والموازين والصنجات 
وليكن الأدب عليه أظهر وأ كثر ه 

ويحوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكابيلهم أن يختبرها ويعايرها . 

ولوكان له على ماعايره منها طابع مغر وف بين العامةلايتعاملو نإلا به » كان أحو ط وأسلم 

فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ماطبع بطابعه توجه الإنكار عليهم » إنكان مبخوسا 
عن وجهين م 

أحدهها : مخالفته ق العدول عن مطبوعه » وإنكاره من الحقوق السلطانية . 

والثاتى : البخس والتطفيف فى الحقوق » وإنكاره من الحقوق الشرعية . 

وإن كان ماتعاملوا به من غير المطبوع سلا من يس ونقصتوجه الإنكار بحق السلطنة 
وحدها لأجل الخالفة . 

وقد قال أحمد فق رواية جعفر بن محمد : فى ضرب الدراهم قال « لاتصلح إلا فى دار 
الضرب بإذن السلطان » . 

وإن زور قوم على طابعه كان المزور فيه كالبيرج على طابع الدراهم والدنائير » فإن 
قرن التزوير بغش كان الإنكار والتأديب مستحقا من وجهين : 

أحدهها : فى .حق السلطنة من جهة التزوير . 

والثانى : من جهة الشرع فى الغش » وهو أغاظ المنكرين . 

وإن سم الغزوير من غش تفرذ بالإنكار السلطانى منهما . 

وإذا انسع البلد حتى احتاجأهله إلى كيالين ووزانين ونقاد » تخيرهم متسب » ومنع أن 
ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات » وكانت أجو رهم من بيت المال إن اتسغ 
لها . فإن ضاق عنها قدارها لهم حتى لايجرى فيها استزادة أو نقصان » فيكون ذلك ذريعة 
إلى الممايلة والتحيف فى مكيل أو موزون . 

فإن ظهر من أحد هؤلاء الهتارين للكيل والوزن تحيف ف تطفيف أو مايلة ف زيادة 
أدب وأخرج من جملة المهتارين » ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس . 

وكذلك القول فى اختيار الدلا لينيقر"منهم الأمناء وبمنع الدونة وهذا مما يتولادولاةالحسبة 


» دوى البخارى ومسل وغيرهما عن أن هريرة أن النبى صل الله عليه وس قال و لا تصروا الإبل‎ )١( 
والغم . فن ابعاعها فهو عذير النظرين بعد أن يحليها » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها‎ 
وصاعاممن تمر » والتصرية : ربط أخلاف الشاة أو الثاقة ونحوهما وثرك حابها حى يجتمع لبنها ويكثر‎ 
. فيظن المهترى أن ذلك عادتها فيزيد فى مها‎ 


4. 


فأما اخقياز القسام والزراع فالقضاة أخحص” ' باختيارهم. من ولاة الحسبة » 36 قله 
يستنابون فى أمو ال الأيقام والغيب . 

وأما اختيار الحراس ف القبائل والأمواق فإلى الحهماة وأصحاب المعونة . 

وإذا وقع فى التطفيف تخاصم جاز أن ينظر فيه المحتسب إن لم يكن. افع التخاضم فيه 
مجاحه وتنا كر ٠‏ فإ نأفضى إل التمجاحد والتنا ك ركان القفاة أحق بالنظر فيه:فن ولاة الحسبة . 
لأنهم بالأحكام أحقى » وكان التأديب فيه إلى امحآسب » فإن تولاه اناكم جاز لاتصاله يحكة ‏ 

وما ينكره انختنسب ف العموم ولا ينكره ق القصوص والآحاد التبابيع بعالم يألفه 
أهل البلد من المكاييل والأوزان التى لاتعرف فيه وإن كانت معر وفةى غيزه » فإن ثراضى. 
ما انئان لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع » ونع أن رتسم بها قوم فى العموم لآنه قد 
يعاملهم فيها من لايعرفها فيصيز مغرورا . ٠‏ 

وأما مإينكره فى حقوق الأدموين الحضة 

مثل أن وتخدى رجل فق حد لخاره » أو ف حريم لدارهءأو فى وضع شان على نجداره > 
فلو اختراع المخنسي فيه 3 مالم يستعده المار عليه » ل 
والمطالبة به . 

فإن خاصه فيه إلى امحتسب نظر فيه إن لم يكن ببنهما تنازع وتناكر . 5 وأخف المتعدى. 
بإزالة .تعديه » وكان تأديبه عليه محسب شواهد الحال » وإن تتازعا كان الحا بالنظر فيه أحيق ر 

ولو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد مطاليا 
بذلك » كان له ذلاك » وأخذ المتعدى بعد لأعفو عنه بمدم مابناه . 

واوكانقدابتد البناءووضع الأجذاع بإذنالجار مرجع الجار فى إذنه 91 يأخذالباىبهدمه ِ 

ولو انتشرت أغصان شجرة إلى دار جاره كان لاجار أن يسقمدى اغنسب حتى يعديه 
على صاحب الشجرة. ليأخذه بإزالة ماانتشر من أغصائها فى داره » ولا تأديب عليه » لأن 
اتقشارها ليس من فغله . 0 ظ 

ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخات فى قرار ار ار الم يؤخل. 
بقلعها ولا منع الجار من التصرف ف قرار أرضه وإن قطعها . 

وقد قال أحمد ى رواية ابن منصور : وى رهل. فى حائط جاره شجرة وأغصائها 
فى حائطه له أن بمنعه ويأمره بقطعها » . 

وكذلك نقل إسحاق بن هانى' وى شجرة أصوها فى «لك صاحبها » وأغصانا .. مطلة 
على بستان جاره : : لجاره أن يدفع ذلك عنه » . 

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن ا-أعرث ١‏ فى نخلة أصوها فى داره 90 
يقطغها حتى لاتؤذيه » فقيل له : يقطع هو ؟ قال : يأمر صاحبه حتى يقطع ,.. 


اام 


فقد نص على أن له أخذه بإزالة مااننشر منها وأنه يأمرصاحبهولا بتولى هو ذلك بنفسه » 
لأن الحق توجه على المالك » وكان هو المطالب بإبقائه » كا يطالب الراهن ببيبع الرهن + 
وقال فى رواية إسحاق بنهانى' وىرجل فدارهشجرة فنبتت من عروقها شجرة فى دار 
رجل آخر : لمن الشجرة ؟ فقال: ما أدرى ماهذا ؟ ربما كانضرراعلى صاحبالأرض» . 
وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر. وهو أن تكون عروقها تحت الأرض » لايؤخذ 
بقلعها لأنه اعتير الضرر » والضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض . 
وفلاروى أب عنس التكرى قد ن ألى بكر عبد العزيز عن ألى بكر االحلال عن حرب 
عن عمرو بن عهان عن بقية بن الوايد عن سلمة القرشى عن العلاء بن الحرث عن مكحول 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلت شجرة داره فهو بالخيار بين أكل 
تمرها أو قطع ما أظل عليه متها » . 
وهذا محمول على أن صاحب الشعجرة بأكل الغرة . 
وروىأبو حفص أيضابإسناده عن مد بن على قال كان لسمرة بنجندب ل ىحائط 
رجل م ن الأنصار » وكان يدخل عليه وأهله فيؤذيه » فشكا ذلك لشاف إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس » فقال له : بعه » فألى » قال : فاقلعه » فأبى » قال : هيه ولك مثلها 
اف الجنة » فألى » فقالرسول الله صلى الله عليه وس : أنتمضار »اذهب فاقلع نخله(1) ع . 
فد ل بقلعة . 
فإن نصب الالك تنورا فى داره » فتأذى الجار بدخانه » أو نصب فق داره رحا » 
أو وضع فيها حدادين أو قصارين » فهل يمنع من ذلك (9) ؟ . 


“(1) رواه أبو دأود فى باب فى القضاء : حدثنا سليمان بن داود المت » نا حماد . نا واصل مولى 
أ عيينة قال 0 سمعت أبا جمفر محمد بن على محدث عن ممرة بن جندب و أنة كانت له عضد من نحل 
فى حائط رجل من الأنصار . قال : ومع الرجل أهله . قال : فكان سمرة يدغل إل تله فيتأفى 
به ويشق عليه . فطلب إليه أن يبيعه تأنى » فطلب إليه أن يناقله فأبي ٠‏ فأ النبى صل الله 
عليه و-لم فه كر ذلك له » فطلب إليه للنببى صل الله عليه وسل أن يبيعه فأتى » فطلب إليه أن 
يناقله فى . قال : فهيه له ولك كذا وكذا أمر؟ ‏ رغبه فيه - فأبى . فقال : أفت مضار , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارى : اذهب فاقلم تخله » قال الخحطالى و هضه م 
هكذا فى رواية أبى داود . وإما هو و عضيد » بريد غاد تسبق وم تطل . قال ا : 
إذا صار للدخلة جذع يعناول منه فتلك النخلة العضيدة وجمعه عضيدات . وفيه من 
أنه ] مر بازألة الشرر عنه . وليس فى هذا المير أنه قلع نخلة . ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك 
لبردءه عن الإضرار اه . وقال المنذرى : فى سماع أبى جعفر للباقر من سمرة بن جندب نظر . 
.نقد نغل من مولده ووفاة “مرة ما يتعذر ممه “ماعه مئه . وقيل فيه ما يمكن ممه الماع مه 2 
والله أعل اه عوث المعبوه (ج *#ا ص 8ه" ) . : 

49 قال الماوردى : لم يعترض عليه . ولم بمنع منه . ركذك لو نصب فى دارء رحا » أو نيا 


حدادين أو قصسارين ١‏ ملم » لأن للناس التصرف ق: أملاكهم ما أحبوا ء وما يحد الئاس 


الا 


قد روى عن أحمد ألفاظ نقتضى المنع . ْ 

فال فى رواية عبد الله : فى رجل بنى فى داره حماما أوحشا يشريجار» أعره »كال 
الى صلى الله عليه وسلم : لاضرر ولا ضرار » . 

وكذللك قال رواية ابن منصور « لابضر يجار يحفر إلى جنب بره كنيف أوبئرا إلى 
جنب حائطه وإن كان فى حدده » . 

وكذلك قال فىرواية ة أبوطالب الا بجعل فداره مامابؤذى جاره » ولايخفر برا ل 

وانلحلاف فى هذه المسائل وفما قبلها سواء . 

وقد اختلفت الرواية عنه فيمن احتفر يرا إلى جنب يتُرجارهفنضب ماء الأولة وغار 
هل بطم عليه ؟ على روايتين . 

7 امسن بن ثواب عنه ‏ لا تطم » وعلل بأن هذه فى ملك صاحبها . 

ونقل الميمونى « نط » فيخرج فى هذه الرواية روايتان . 

وإذا تعدى مستأجر على آخير ف تهات أجر أ و استزادة عمل كفه عن تعدديه وكاب 
الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله . ' 

ولو قصر الأجير فى <ق المستأجر فنقصه من العمل » أو اتزاده فى الاجرة منعه ماه 

وأنكره عليه إذا تخاصموا إليه . 

فإن اتلفوا أو تناكروا كان الحاكم بالنظر بينهما أحق . 


ومما ببؤخذ ولاة الحسبة عراعاته من أهل الصتائم 
فى الأسواق ثلائة أصنااف 
منهم :من براعى عله قى الوفاء والتقصير . 
ومنهم من يراعى حاله فى الأمانة واللحيانة . 5 
ومنهم من يراعى عملة فى الجودة والرداءة . 0 


فأما من براعى مله فى الوفور وااتقصير' ' 
فكالطبيب والمعلمين » لأذالطب إقدام على النفوس 3 يفضى التقصيرفيه إىتلف أوسقم . 
وللمعلمينالطرائق التى ينشأ الصغار علما ؛ لكو ن نقلهم عنه بعد الكير عبيراء فيفر 0 
توفر علمه. » وحسنت طريقته وبمتع , دن قصر أو أصاء من التصدى لا يفسد به التفوس 
ونحبث به الآداب : 


وقد قال أحب فى روابة جرب : ىق 520 والبيطار ١‏ إذا عِلم ن#طبيب لايضمو هتنم 
يكنى علبيبا فكأنه رأى عليه الهههان . ١‏ 


ا 


وقد روى .أبوحفص بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده أن رسول الله 

صل الله عليه وسم قال « من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن(1)) . 
وأمامن راعى حالة فى الأمانة والهيانة 

فثل الصاغة » والحاكة والقصارين » والصباغين » لأنهم ربما هربوا بأموال الناس » 
فيراعى أهل الثمة والأمانة منهم » فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمرهء لثلا يفير 
به من لايعر فه . 

وقد قيل :إن الحماة وولاة المعونة أخخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاةالحسبة» لآن. 
الجيانة تابعة للسرقة . 


وأما من براعى سمله في الجودة والرداءة 


فهو ما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة » وم أن ينكروا عليهم فى العموم فساد العمل 
ورداءتة وإن لم يكن فيه مستعد . 
فأما فى حمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس » فإذا استعداه الحصم قابل 
عليه بالإنكار والزسجر» فإن تعلق بذئك غرم روعى حال الغرم ءفإن افتقر إلى تقدير أونقويم 
لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه » لافتقاره إلى اجتهاد حكمى» وكان القاضى بالنظر فيه أحق 
وإن لم يفتقر إلىتقدير ولاتقويم واستحق" فيه المثل الذى لااجتهاد فيه ولاتنازع » فللمحنسب 
أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب ؛ لأنه أذ بالتناصف » وزجر عن التعدى . 
ولا يجوز أن يسعر على الناس الأفوات ولاغيرها فى رخص ولا غلاء م 
وام مإشكره دن المقوق 
المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميئ 
فكالمنع من الإشراف على منازل الناس » ويكره من علا بناؤه أن يستّر سطحه(؟) . . 
قال في رواية ابن منصور ف الرجل يشرف على جاره ١‏ فالسترة علىآلذى أشرف » . 
لق رواه أبو داود عن الوليه بن عسل أخيرهم عن ابن جريج عن مرو بن شعيب - وقال : هذا لم يروه 
[9 الرليد » لاندرى » يح هو أملا ؟ قال قى عون المعبرد: ورواه الدارقطى من طريقين عن عيد الله 
ابن جمبرو بن العاص . وقال : لم يسنده عن أبن جريج غير الوليه بن مس » وغيره رواه مرسلا . 


وأخرجه لهام فى المستهرك وقال يح 2 وأئره الأهبى , وقال المنذرى 0 وأخرجه النساق مستدا » 
ومنقطعاً . وأخرجه ابن ماجه آم . 


(؟) قال الماوردى : ولا يلزم من علا بناؤه أن هستر سطحهء و لثما يلزم أن لايشرف هل غير . 


5000 


وكذاك قال فى رواية محمد بن ى الكدال فى الذى يكرن أعلا أن جاره ٠‏ يستر 
على نقفسه » ... : : ف كا دوه 
فإن قيل : : كان يجب أن يقال : : لزه أن لإبشرضعل قيره؛ ولا زمه أن يسرسطحه , 
قيل ا ا على غيره إلا ببتاء صثر ه ا 
ترك الإشراف لظهوره عليه .2200 

. ويمتع أهل الذمة من تعلية أبذيتهم 5-58 510 ة عالية لحيل 
أن يقروا عليها » ويازموا أن يسيروا سطوحهم . 

. ويأخدذ أهل الذمة بما شرط ف ذمئهم : 0 الغيار: » وإظالقة فى ييا 1 
الضاهرة بقوهم فى عزير ابن الله » والمسيح ابن الله : 0 0 

ويمنع عنهم من تعرضص فم من المسلمين ببسب 000 

وإذاكان فى أئمة المساجد السابلة وابخوامع الحافلة من يطول الصلاة حبى يعجز عنها 
الضعقاء وينقطع مها ذوو الحاجات أذ 000 رسسول الله صلى الله 
عليه وس على معاذ حمن أطال الصلاة بقومه » وقال « أفتان أننت يامعاذ؟(01) . 


600 رواه الإمام 55 والبخارى سل وأبو 55 والترء دي وقتناق '' . وتاك الإمام” اماف ابن القيم 
' “فى كتاب الصلاة : وأما المسألة العاشرة وهى مقدار صلاة رسول الله صل اللههلية رس 0 
..' من أجل المسائل وأهمها » وحاجة الناس إلى 'فعرفتها -أعظم من حاجتهم إلى الطمام. والشراب . 
ضيعها الناس: من عهد أنس بن مالك . فى حصيم. البخارى من حديث : الزهرى.قال. و دخلت عل. ُ 
ابن مالك بدمشتي وهو يبكى © فقات له : مايبكيك ؟ فقال. : لا أعرف شيئا ما أدزكت إلا هله 
الصلاة . وهذه الصلأة قد ضيعت 6 فأنس تأخر ستّى شاهد من إضاغة أركان"الملاة وأوقانها 
وتسبيحها فى الركوع والسجود ٠‏ و لهام تسكبيرات. الانفقاق ما أكره. » وأخير. أأن هدى رسول الل 
صل الله عليه وس كان مخلافه . فى الصحيحين عن أنس « كاف رسول الله صل الله عليه وسل 
يوجز الصلاة ويككلها » وفى الصحيحين أيضاً « ماصليت وراءإمام قط أخف صلاة ولا أثم من صلاة 
النببى صل الله عليه ول » فوصف صلائة بالإجاز والكام . والإيجاز هو اللى كان يغمله » لا الإيماز 
الذى يظنه «ن لم يقف على .مقدار صلاتة . فإن الإيحاز ا نسبى إضافق راجع إلى السبة لا إلى 
شهوة الإمام وشبوة من خلفه . فلما كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المالة آية كان هذا الإيجماز بالنسبة 
إلى متتائة إلى ألف . ولا قرأ ني المغرب بالأعراف كان هذا الإيماز بالنسبة إلى البقرة: ٠»‏ ويدل عل 
هذا أن أنساً نفسه قال في الحديث الذى رواء أبو داود والنساكن وماضليت وراء أسد بعد برسول الله 
صل الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفى - يمنى مر بن عبد المزيز ب فحز رنا فى ركوعه 
عشر 'تسبيحات وى سجوده عشر تسبيحات » وأنس هو القائل فى الحديث المتفق عليه « إفى لا آلو 
أن أصل بك كا كان رسول الله صل الله عليه وسل يصل بنا . قال ثابت . كان أنس يضنم شيئاً 
الا أرا 8 تصتعوقة* . كان إذا رفم رأمه من الركوع انتصب ثئما حت يقول القائل لد نمى . 
و إذا دق رأمة من السجدة مككث حم يقوك القائل قد نى ء ثم ساق كلاما طويلا فى هذا » 
. وساق كلام القائلين بالعشفيف وحججهم » ومها حديث معاذ « أففا أنت ؟ )م ثم 'شاق الجمواب عليه 
غقال : لانضرب مئته صل الله عليه وسل بعضها ببعض ٠‏ ولانأخة منها 'مامجل :ونتزك أمنها ماشق 
علينا لكسل وضعف عزيمة » واشتغال بدنيا. قد ملأت القلوب ٠»‏ وملكث المجوارح.» :وقرت: بها 


6 ع 


فِن أقام الإمام على الإطالة » ول بمتنع منها علم يجز أن يؤدبه عليها ه ولكن يستبدل 
به من يمحففها . ٠‏ 

وإذاكان ف القضاة من يحجب اللحصوم إذا قصدوه ‏ ويمتنع من النظر بينهم إذا 
تحا كوا إليه حتى تقف الأحكام » وتستضر" الحصوم » فللمحتسب أن يأخذ ‏ مع ارتفاع 
الأعذار - بما ندب له من النظر بين المتحاكين »وفصل القضايا بين المتشاجرين ٠‏ ولاتمنع 
علو" رتبته من إفكار ماقصر فيه(1) . 

وإذاكان قى صادة العبيد من يستعملهم فها لايطيقون الدوام عليه كان منعهم والإنكار 
عليهم موقوفا على استعداء العبيد ‏ إلا على وجه الإدكار والغلظة » وإذا استعدوه منع 
عينئذ وزجر . 

وإذاكان فى أرباب المواشى من يستعملها فيا لاتطيق الدوامعايه أنكره المحلسب عليه ٠‏ 
ومنعه منه » وإن لم يكن فيه مستعد إليه » فإن ادعى المالك احتال الدابة لما يستعملها فيه 
جاز للمحتسب أن ينكر فيه : لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرف يرجع فيه إلى عرف 
الناس وعادتهم وليس باجتهاد شرعى . 

وإذا استعداه الغبدقامتناع سيدهمن كسوته ونفقته جاز أن يأمره بها ويأخذهبالتزامهاع 


الموون بدل قرا بالصلاة » فصارت أحاديث الرخصة فى حقها شببة صادفق شهوة واستسهلت 
حق الله تعالى ٠‏ وجعلت كرمه وغناه من أعظم شهاتها فى التفريط فيه رإضاعته وفعله بالحوينا تحلة 
القسم . ولحجت بقوطًا : ما استقصى كريم ححقه قط » ويقوها : .حق الله مبى على المسامحة والمساهلة 
والعفو ٠‏ وحق العباد مربي على الشح وللضيق والاستقصاء . فقامت فى خدمة الخلوقين كأنما على 
الفرش الوثيرة» والمراكب أطينة»وقاءدت فىحق خدمة ربها كأنها على الجمر المحرق تمطيه الفضلة من قواها 
وزمبا » وتسعوق لأنفسها كال الحظ . ولم يحفظوا من السنة إلا م أقتات أنت ؟ »م وأمثاها 
إلى أن قال : الإيجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المبى منه لا يمكن أن رجع إلى عادة طائفة 
وأهل بلد وأهل مذهب » ولا إلى شهوة المأمومين ورضام ولا إلى اجتهاد الأنمة الذين يصلون بالناس 
ورأهم فى ذلك . فإن ذلك لا ينضبط وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب ويفسد وضع 

الصلاة ورصير مقدارها تبعاً فشهوة الناس ومثل هذا لا تأتى به شريعة . بل المرجع فى ذلك والعخام 
إله ماكان يفعله من شرع الصلاة الأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدردها . وكان 
يصلى وراءه الضعيف والكبير والصغير. وذو الحاجة » وساق كلاما نفيسا طويلا فى مقهار قراءته 
وركوعة وسجوده صلى الله عليه وس . 

» قال الماوردى : تدهر إراهيم بن بطحاء » والى الحسية بجانبى يغداده  بدار أنى عمر بن حاد‎ )١( 
» وهو يومئذ قامى القضاة  فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون جلوسه النظر بيهم‎ 
: وقد تعالى نهار وهجرت الكمس . فوقف واستدعى حاجيه . وثال » تقول لقاضى القفاة‎ 
الخصوم جلوس عل الباب وقه بلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار » فإما جلست لحم ء أو عرنتهم عذرك‎ 
. فينص رفوا ويعؤدوا‎ 

٠٠١ (‏ - الأحكام السلطانية لأنى يعلى ) 


0-7 الى ا 


..ولى-استهداه مىتقصير سيدءفيهاءم يكن له ذلك نظر ولا إازام لأنه يزمر 
إلى اجتهاد شرعى » لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه : 5 
1 وقد قال أحمد فىرواية عبد اللهوحق المملوك يشبعه ويكسوم» ولا يكلفه مالا بطيق و 
وإذا بلغ المملوك زونجه 3 فإن ى تركه » . ش 
وقال رواية حرب : : وقد مثل هل يستعمل المعلوك البل كفل :الأبسهره ولابشي 
عليه » تخفف عله 6 ., 
واللمحتسب أن عنع أرباب السفق من حمل مالا تسعه واف ننه شرقها 2 وكذلك 
متغهم من المسيز ند اشتداد الزبح. » وإذاحمل فيا الرجال والأشاه جز بتتبيم بجائل: «وإذا 
انسعت السفن نصب للفساء مارج للبراز:لثلا يرجن عتلر الجاسة ,- ..- ارده 
وإذاكان فى أهل الأسواق من ختص معاماة النساء راعى الحنسب سير ته للع 
فإذا تحققها منه أقره على معاماتهن » وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور ب منعه من 
معاملتين وأد به على التعرض لحن . ش 
ش وقد قبل : إن الحماة وولاة المعونة أحص بإنكار ذلك » ٠‏ لأه من موافع ال نا. 
وننظر وال السية في مقاعد الأسواق غ فير فيا علا عرو مل انار فيه ٠‏ وكنع 
ما استضر به المارة :ولا يقف منعه على الاستعداء إليه , ' 
35 وقد قال أمد فى رواية حرب ٠‏ فى الرجل يسبق إلى د كاكين السوق لفن سبقغدوة 
فهو له إلى الليل » »> 
وهذا يقتضى جواز مقاعد الأسواق . , 
وقال فى رواية إسحق بن إبراهم و البييع لى الطريق مكروه 6 
افقد منع من ذالك 3 : 
وإذا بنى قوم فى طريق سابل منع منه . وإ انع له الطريق . ويأضلهم يدم نابنوه» 
وإن كان المبنى مسجدا » لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية . 1 
0 وقد قال أحد فى رواية المروزى و هله المسجد التىبذيت ف الطرقاث ببككها أذ تهدم» 
وقال فى موضع آخعر و هذه المناجد أعظم جرما؛ حرجو المسجد » ثم رجو نع ىأمره»» . 
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الآبنية مسالك الشوارع والأسو اق ارتفاقا ليتقلو 7 
سحالا يعد حال ؛ مككنوا منه 0 وإنْلم يستضر به المارة » ومنعوا مثه إن اسيتضروا به . 
وينعهم من إخراج الأجنحة والساباطات » ومجازى المياه » وآبار الحشوشن ؛ 0 
أضر أو لم يض ر(١)‏ » كما يمنع البناء ى الطريق . : 


)١(‏ قال المارردى : يقر مالا يضر » ويمنع فا شر . ويجبد امحتسب رأيه فيما ن زءا لم يضر لآنه 
من الاجتهاه المرنى دون الشرعى . والفرق بين الاجتبادين : أن الاجتباد الشرعى ما روعى فيه 
أصل ثيت حسكة بالشرع : والاجهاد المرق : ما روعى فيه أصلى ثبث حكه بالمرف. ,. .ويوضح 
الفرق بيئبما بتمويظ ما وسوغ فيه !مهاد امحتسب اهو منوع من الاجتهاد فيه . 


١#‏ 97 سم 


ل ا م ا و : لا .هذا 
ريق المسلمين » قيل له « إتما هى بعر نحفر و يسد رأسها ؟ قال : أليس هى ف الطريق ؟6 

ولوالى الحسبة أنيمنع من نقلالموقى منقبورهم إذا دفنوا فىملك أو مباحءإلا م نأرض 
مخصوبة » فيكون لمالكها أن يأخدذ من دفته فيها بنشّله منها » أو يكون أرضا لحقها سيل 
أو ندى ء فيجوز(١)‏ . ْ 0 

قال فى رواية أنى طالب : ف المرث يمخرج من قبره إلى غيره » و إذا كان من شىء 
بؤذيه قد حول ل طلحة() . 

وقال فى رواية المروزى : فى قوم دفنوا فى بساتين و٠واضع‏ ردي فال دقد نبش 
معاذ امرأته » وكانت قد كفنت فى خلقان فيكفتها » ول بر بام أنيمحوفا » . 

ويمنع من خخصاء الآدميين والمائم . ويؤدب عليه . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب -: وقد. سكل عن خصاء الدواب والغنم السمن وغير 
ذلك - فكرهه » إلا أن يخاف عضافه . 

قال روايةالبز ىالقاضئ نوهد ستل عن خصاء رون عضاض . 
و بمنع من خغخضاب الشيب باأسواد ف الجهاد وغيره : 

قال فى رواية إسحق بن منصدور : قلت لأحد م بكره الحضاب بالسواد ! قال : إ[ى 


والله مكروه 6. 

ولا ممنع من اللدفياب بالحناء والكم0©) : 

قال فى رواية حنبل و أحب إلى من الحضاب الحناء والكم » وقال : «ماأحب لأحد 
أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل اللكتاب(4) » . 

ورمنع مق السكسب بالمكهانة واللهو ؛ ويؤدب عايه الأخد والمعطى . 


. قال الماوردى : واخعلف فى جراز نقلهم من أرض قد لمقه! سيل أو أدى . قجرزه الزبيرت‎ )١( 
. وأباء غيره‎ 

(؟) قال ابن الأثير فى أسد الغابة : روى حاد بن سلمة عن على بن زيد عن أبيه : أن رجلا رأى فى منامه 
أن طاحة بن ءبيد اله قال : حولوف عن قبرى فقد آذافى الاء . م رآه أيضا حي رآه ثلاث 
ليال . فأق ابن عباس فأخيرءه ٠‏ فنظروا فإذا شقه الذى يلل الأرض قد اخضر من لز الخاء . 
نحولوه . فكأن أنظر إلى الكافور فى عينيه » لُ يتغير إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعها . 
ناشتروا له دارا من دور أبى بكر بمقرة آلاف درهم فدفئوه ذما أه وقد تمل طلحة رضى الله عنه 
فى وقعة الجمل بالبصرة . 

(0) الكمم ‏ بفتح الكاف والاء المفناة - : نبت مخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود . وقيل هو الوسمة, 

(:) أى يكره تغييره بالسواد . ويكره أن يتركه أبيض مل حاله . كا يضنع أهل الكتاب . قد أمر 
النيبى صل الله عليه سل بتغيير الشيب . ونبى عن التشيه بأفل الكتابب . 


ل 1 


وقد قال أحمد فى رواية الفرج بن على الضباح الرزاطى : فى الرجل:؛ يزعم أنه يعالج 
احنون من الصرح بالرق والعزائم » ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم : ومنهم من مخدمه 
ويخدثه وما أحب لأحد أن يفعله » وتركه أحب إلى ٠‏ 2 
0 وقد روى أبوحفص كتاب الإجارات بإسناده و أن أبا بكر شرب لينا" جل 
إنه من كهانة تكهنها النعيان فى الأهلية : فقام فاستقاء » . , 

قال أبو بكر المروزى : سألت أبا عبد الله عن شبىء من أمر الورع ؛ افع يتدديث 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى التىء . 

وهذا فصل يطول أن بهسط ٠‏ لأن المنكرات لا يلحصر دما لسرن ٠‏ وفها 
ذكرناه دليل على ما أغفلناه . 

بوأنا أسأل الله تعالى حسن التوفيق لما ذكرت امواغؤنا خلن اريت » وأرغب إليه 
فى التوفيق لا يرضيه . وأعوذ بدمن سسخطه وكل معاصيه بمنهوكر مه , وه وحسيى ونعم الوكيل © 


تم الكتاب والحمد لله ربالعامين حمدا لايتقظع ولا يبيد » وصلى الله على سيد امد 
خحاتم الرصل وأذ شرف العبيد » وعلىإخوانامالنبيين وآ لموصمبهأجمعين » وس تسليا كثيرا. 
ووافق الفراغ منه فى حادى عشرى صفر اللخير من شهور سنة لمائماثة وستة وسئين 
بصاحية دمشق المحروسة ء عمرها الله بذكره إلى يوم القيامة . 
ظ وذلك علربد أبى يكربئ زيد اججراعى الحنيل » للف اله به وشفرله ولوالديه ومشايقه 
ش وبجميع المسلمين آمين” 5 
وبهامش الأصل اخطوط ماصورته :الحمد لله وححده» بلغ مقابلة وتصحييحا عل لانسنة 
المكتتب منها » لكنها غير صريحة ». وقد صصحنا فى هذه ما أمكن فاله المُمد والمئة . 
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صعيفة 6 
مقدمة الأحكام السلطانية 
17 صنل الكتاب إلى مؤلفه والإجارة به 


العينين أو حبور علية من أعوانه : ومق 
يستبد به 


1١١ 


ترجمة القاضى ألى يعلى رحمه الله 


م ننظر فق أفعال من استولى على أموره» 


4 نخطبة المؤلف فإن صار الإمام مأسورا ىيدعدو قاهر 

8 فصول قالإمامة لابقدر على الخلاص 
نصبة الإمام واجبة وطريق وجوما باقاله اعد فى الإعام. مرج عليه من 
كونها فرضكفاية وبيان المخاطب بها علاب الات 

١ المعتبر فى أهل الإمامة أربع شرائط زالت [غإمته‎ ٠. 
ماروى عن ' الإمام أحد من إسقاط ماروى عنه ما يخالف ماتقدم‎ 
اعتبار العدالة والعلم والفضل ظاهر كلامه أن عيان لم يمخرج من‎ 
ماروى عنه مما مالف ماتقدم الإمامة 06 المّهر‎ 
حمل كلام أحمد المتقدم أسر الإمام بعد عقد الإمامة له وإن‎ 
. وجود الصفات المعيرة خال العقد ثم وقع الإياس منه » والتفصيل ذلك‎ 
عدمها بعد » والتفصيل فى ذلك فإن عهد بالإمامة فى حا لأسره‎ 

١‏ عشى العين لابمنم عقد الإمامسة. و ن. | “7 وإن كان مأسور اعم بغاة المسلمين 
استدامتها على أهل الاختيار أن يسئنبيوا عنه . 
وأما. ضعف البصر فإن كان أخشم فإن خلع المأسور نفسه أو مات 
الأنف أو فقد الذوق فإن كان أهل البغى قد نصبوا إماما 
وأما الصمم والسرس وتمتمة اللسان لأنفسوم 
وثقل السمع فإن تخاص الأسبور لم يعسد إلى الإمامة 
فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين 201 والإمامة تنعقد من وجهين ‏ - 

ف قطع الأذنين وذهاب اليدين الذى عنم ١‏ وروى عنه مادل على أنمها تثيت بالقهر 


العمل 


وذهاب الرمجلين وذهاب إحداهما 


لا. صر # لك - أ 
فإن كان أجدع الآنف أو سمل إحدى | 


ا 


والغلية 


4 ولذا اعم أن الل والنقه عل 
مع آهل عل 


- ود ْ 1 


اقويقة 


ع فإن أجاب من. تعين الحم بأبعوه » وإن 


امتئع عدل إلى م شواه 

ظاهز كلام أخد .أنه جعل القضاء 
والشهادة من فروضن الكفايات الخ 
فإن تكافاً فى شرزوط الإمامة اثنان الخ 


فإنَ وقف الاختيار على واحد من اثنين 


.فقياس قول أمد أنه يقرع ببنبما الخ ا 

2 و 
لايجوز عقدالإمامةلإمامين ف بلدين اليج ا 
4 وبلزم الإمام من أمور ٠‏ ا م 


صفة العققد 


فإن علم السابق منهما الخ 
ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام ! بعده 


ظ لايعتبر نى حال العهد شهادة أهل الحل 


والعقد .. 


ويعقبر ف المعهود إليه شروط الإمامة 


فإن كان صغيرا وقت العهد ايخ . 


فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة الخ 
لو عهد إل اثنين قاكثرالخ 


المستخلف العاهد الخ 


فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته أ 


استأذنو ل 


هل يجوز للخليفة أن ينص" على أهل 
الاختيار ؟ 


قياس مذهيئا أنه لايجوز الم 


1 


يفة 


يفا 


فإن قال عهدت بالأمر ؤلى فلان؛ فإن 
مات قبل موتى الإمام بعلزف. فلا الخ 
فإن عهد إلى رجل ثم :قاك.فإن, ماتم 
فالإمام بعده فلان الخ 11١‏ . 

ويفارق هذا 00 الذي 0 , 


ش 5 يشخى: أخليفة د ويسئ اخليفة 


+ :وهل يجوز أن يقال خليفة الله تغالى‎ ٠ 


ل 


إذا عهد إلى.رجل لك أن يعزله قبل موته | - 
.. يجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه الخ | 
اتير قبول الممهوة إليه بنفسوت. المولى | 


أشياء الخ 
وإذا قام الإمام بحترق 0 وجب له 
عطي حقان 0 0 0 


وما يضدر عن 0 0 أقسام 

أما تقليد الوزارة الخ 

اشتقاق الوزارة. ٠‏ 4.. 

الوزارة على ضربين 

وزارة النفويض» وما.يعتبر ق تقليدها 
يفتقر وزير التفويض. إلى لفظ:الحليفة 


لبس لأهل الاختبار أن طتاروا وسياة | .... فإن وقع له بالنظر وأذن له فقياس 


المذهب الخ 3 

نسل اقرز زاغل لمن 5 
فإن جمع بينبما انعقدت؟ . 
فإن قال : نب عت الل .. . 
فإن قال : قد استنبتنك الخ 
فإن قال : ألظر فيا إلى الخ 
فإِن قال : قد استوزرتك 


"١١ 


#ر امك 


نا 
و 


ايفن 


فإن قال : قد'فوضت إليِك 

فإن قال : قد قلدتك وزارق 

وعلى الوزير وزارة التفويض الخ 
ويجوز لهذا الوزير أن يحم بنفسه الخ 
كل ماصح من الإمام صمح من هذا 
الوزير إلا ثلاثة أشياء . 

فإن عارضه الإمام فى رد ماأمضاه الخ 
فإن قاد الإمام واليا على عمل. وقلد 
الو زير غيره 

وأما وزارة التنفيذ الخ 

لاتفتقر هذه الوزارة إلى نقليد الخ 
مايراعى فى وزير التنفيد من الأوصاف 
فإن كان مشاركا ف الرأى احتاج إلى 
وصف ثامن 

لايجوزأفيقوم بوزارة التنفيذ امرأة الخ 


١؟‏ وقد قيل إنهيجوز أنيكون هذا الوزير 


من أهل الذمة 

وجوه الفدرق بين وزير التمويض 
ووزير التنفيذ 

ويفترقان أيضا ىأربعة شروط الخ 
ويجوز أن يقلد وزيرىتنفيذ على اجتمّاع 
وانفراد الخ 

غصور هذهالوزارةعن وزارةالهفويض 
المطلق من وجهين الخ 

فإن اثفما بعد الاختلااف 

فإن لم يشترك بينهما فى النظر بل أفردالخ 
يجوز أن يقلد وزيرى. تفويض مطلق 
التصرف 

لا جوز لوزير التنفيذ التولية والعزل 


صويدة 


4 


وم 


عن 


يجوز لوزير التفويض التولبة وعزل 
مولاه 

ليس لوزير التفويض التو قيع عن نفسه 
ولاعن الحليفة إلا بإذنه 

يجوز لوزير التفويض أن يوقغ عن نفسه 
إلى عماله وعمال امخليفة 

وإذا عزل انعزل به عمال التتفيذ 
لا التفويض 1 

- م إذا نهاه الخليفة عن الاستخلااف 
نفو يض تدبير الأقاليم إلى ولاتها. 

إذا قلد اللدليفة أمير | على إقام نظرت» 
إذا كان الأمير عام النظر شمل نظره 
سبعة أمور الخ 

ثم ينظر فى عقد هذه الإمارة 

ولو أطلق تقليد هذا الأمير 

ما يحتاج إليه فى ابتداء تقليد الإمارة 
وإذا قلد الحليفة هذه الإمارة 

إذا أراد هذا الأمير أن يزيد فى أرزاق 
جدشه بغير سبب لم جز 

يجوز لهأنبرزقمنبلغ من أولاد الجيش 
لايجوز أن يغرض ليش مبتد! إلا بأمر 
إذا نقص الحراج عن أرزاق الجيش 
طالب اتوليفة بهامه 

إذا تقلد الأمير من قبل اللدايفة لمينعزل 
بموت الحايفة ظ 
ينعزل الوزير بموت. الحليفة 

فأما إمارة المخاصة الخ 

فأما إقامة الخدود الخ 

وأما نظره فى المظالم الخ 


70 


غنا 


يننا 


وأما إمامة الصاوات الخ 


. فإن تاخت ولاية هذا الأمير ثغرا لم 


: يعتبر فى ولانة هذ هالإمارةشروط وزارة ا 


يبتدى* جهاد أهله إلا بإذن الليليفة 


التنفيذ وزيادة شرطين الخ 


شر وط الإمارة الخاصة نص عن العامة 


بشراط واحد 
ليس على أحد من 
مطالعة الخليفة بما أمضاه الخ 


فإن حدث. غير معهود وقفاه الخ 


لان 


٠‏ أحكامهاإذاءمستستة: الأول تسيير الجيش 


5 


[الاستكفاء 
وم فأما الإمارة على الجهاد فهى على 


فإن شخافا اتساع اللدرق 

فأما إمارة الاستيلاء 

الذى يامحفظ بتقليد المستولى من قوانين 
الشرع ٠‏ 

فإِن لم ؛ يكف المستولى : شروط الاخقيار 
الفرق بين إمارة الاستيلاء وإمارة 
من أر بعه 5 أو دوه 


ضربين الخ 


الثانى أن يتفقد خياهم 
أصناض المقاتاة. : 
الأوجه الأربعة فى تأويل قوله تغالى : 
( خفافا وثقالا ) . 

تعر يف العر فاء . وجعل شعار لكل طائفة 
من أحكام هذه الإمادة. لير أسلورب 


المشركون ف دان الحرب على ضربين | 


هذين الأميرين 


مرتزقة ».ومتطوعة ' 


١‏ قل" أنيكوناليوم قوم لم تبلغهم الدعوة 


فإن بدأ بقتالهم قبل دعاتهم إلى الإسلام 
َم يضمن ديات نفوبهم 


٠‏ يجوز من قاتل من المسلمين أن .يعلم بما 
يشتهر به 


ا 


هه 


يجوز أن يجيب إلى البراز إذا دمى | إليه 


. ويدعو إليه ابتداء 


الوجه فيه ماروى الخ ' 
أول حرب شهدها رضول الله صلى الله 
عليه وس 


مجوز المبارزة بشرطين الخ 


| يجوز لأمير الجيش أن يعر ص للشهادة 


من الراغبين فيها من يعم أن قتله. يؤثر 


اراي 8 


ا ل ش 


إذا نتروا ىالحرت بنشاتهم و أطفالهم 
جاز قتلهم وكذا بأسارئى الملمين 


. يجوز عقر خيلهم من تحتهم ٠0‏ 


ومن أحكام هذه الإمارة. ما يلزم أمير 


''الجبيش فق سياستهم وهؤ عشرة أشياء 


و من أحكام هذ هالإمار قماياز م امجاهدين 
يحرم على المسلم .أن ينهزم من مثليه إلا 
لإحدى حالين 

قال الخرق: ولاجوز للمسلم أن يه 


2 من كافرين الخ 


فأما مايازمهم أن سق * الأمير عليهم 
فأربعة أشياء 


مام 


5 


يف 


يموزأن يشتر ط فى عمّدالحدنة رد من أسل 


ومن أحكام هذ هالإمار ة مصابرة الأمير 
قتال العدو 

وإذاكانت مصابرة القتال من حقوق 
الجهاد فهى لازمةحتى تظفر صلة من 
أربع : إحداهن أن يسلموا 

الثانية أن يظفره الله فيسبى ذراريهم 
التخيير فى الأسرى بين الأصلح م 
أربعة أشياء 

اللحصلة الثالثة أن يبذلوا مالا علىالمسالمة 
الحصلة الرابعة أن يسألوا المهادنة 
مهادنة النبى صلى الله عليه وسلم قريشاً 
عام الحديبية 

فإن هادهم أكثر منها بطلات 

إذا نقضوا الغهد صاروا حربا 

إذا نقضوا العهدلم يجز قتل من قأيدينا 
من رهائنهم 

ماروى عن ألى عبد الله من قتلرهائنهم 
إذا قتلوا رهائن المسلمين 

الدلالة على أنهخ لايقتلون الخ 

إذا لم يحز قتل رهائنهم لم يحب إطلاقهم 
مالم حار بهم » فإذا حوربوا أطلقوا 

5 
من رجام إذا أمنوا على رداه لا يحوز 
ردمن أسلم من نساتهم ولايجوز شرطه 
إذا لندع الضرورة إلىعقد الهدنة لجز . 
من يصح مذء الأمان الخاص ؟ 


من أحكام هذه الإمارة أنه يجوز 


قى حصار العدو أن ينصب علبهم 

العرادات والمنجنيقات 

وإن رأى فى قطع شجرم صلاحا فعل 

يجوز أن يقور عليهم المياه 

إذا امستتى منهم عطشان كان الأميرعخير 

بين ستيه ومنعه 

ومن قتل منهم واراه عن الأبصار ولم 

يلزمه تكفينه 

لايجحوز تح_ريق أحد منهم بالنار 

تحريق أنى بكر لأهل الردة 

دفن شهداء المسلمين ف ثيابهم 

لابمنع الجيش من أكل طعامهم 

لاوز لأحد وط* جارية من السبى إلا 

أن يعطاها بسهمه ْ 

فإن وطنها قبل القسمة عزر 

فإن أحبلها لق به ولدها 

وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة 
قتال أهل الردة 

لايوز إقرار المرتد على ردته 

إذا قتل المرتد " يغسل 

يكون مال المرتد فيكا ‏ - 

وإذا لح المرتد بدار الورب كان ماله 

موقوفا عليه 

من ف منهم قتل صيراً 

ولا يحوز أن تسترق رجاهم وتغتم أمواهم 

الذى حدثوا بعد الردة 2 

الوجه فى سبى الوادان والذرارى 

الوجه فى استرقاق الولد الحادث 

حك ماأتلفوا من الأموال والأنفس. 


فل 


فى 


الوجه فيه أنهم قد التزموا الخ 
من ادعيت عليه الردة فأنكرها 


“لو قامتعليه البيئة لج يضر مسلا بالإنكار | 


إذا امتنع قوم من أداء الزكاة 


وإن منعوها مع اعترافهم يبا 


.. قتال أهل البثى ال.‎ ٠ 


تعريض الحوارج لعلى: بمخالفة رأيه 
فإن تظاهروة باعتقادهم ايخ 
جواز تغزير من تظاهر منهم 


إذا امتنصت عن طاعة الإمام الخ 


. وإذا قلد الإمام أميررا على قتال البغاة 


ويعتير أحوال من فى الأسر منهم 
لايستعان على قتالحم بمشرك. 

منع أحمد من الاستعانة بمشرك فى قتال 
أهل الحرب 

عدم مهادنة البغاة وموادعتهم 
عدمرميهم بالمنجنيق والعرادات 

إذا احتاطوا بأهل العدل وخخافوا منهم 
لاينتفع بدوابهم وسلاحهم 

رد أمواهم إذا اتجلت الحرب إليهم 


الصالاة على قتلى البغاة ' 


إذا مر يجار أهل الذمة بعشارأهل البغى 
إذا جاء أهل البغى قبل القدرة علييم 


. لابرث باغى قئل عادلا بلا عكس 


© 
- 


قول أن بكر الملال فى كتاب اللحلاف . 
الوجه فيه ' الخ ' ش 

قتال: اشحاربين وقطاع الغاريق 
التفضيل فى حذودهم وترتيبها 


مه 


4 


با 


كر 
٠.‏ 


0 عخالض لقتال مني مو خمة 
وجه 


0 إذا كان المولىي على قتالهم, مقصورالولاية 


, وإذكانت ولايته عامة‎ ٠ 


قتل هن قل منهم محنوم لايجوز العفو هله 
مئى قتل ول يأخمل مالا ش 


مئى أذ المال ولم يقل 


من كان منهمردءا 
إذا تابوا بعد القدرة 0 وتلها 


إذا اعتز لت الطائفة الباغية أهل العدل الخ ش 


امحار بين فى الأمصان ٠‏ 


0 توقف أحد فى ذلك 


إذا ادعوا التوبة قبل القدرة علييم 
أصل هذا من كلام أحود رحه الله تعالى 
يتخرج فيه وجه آخخر 

وأصل هذا من كلام أحما وح حمه اله تعالى 


فصل فى ولاية القضناء ‏ 


'” شرائط تقليد القضاء سبغة الخ ' 


إذا عرفذلك جاز له أن يقضى ويف 
حصول العلم بأنه من أهان الاجتهاد الخ 


0 وصية ابي صل ان له وم لعلى 


ومعاذ 5 القضاء 
نفاة القياس هل مجوز أن يؤلوا:القضاء 


“جواز تقليد من يعتقد منذهب أحد لى 


يعتقد مذهب. الشافعى القضاء. 
إعادة الاجتباد عند ددا الحم 
شرط المولى على القاضئ أن لايحكم إلا 


: بمذهبمن ولاه باطل وه تبط ل الولابة ؟ 


- "١١ه‎ 


صتديفة 
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مم 


و كر 


التفصيل بين ما كان شرطا وما أخرجه 
مخرج الأمر والمى . 

بماذا تنعقد ولاية القضاة ؟ 

ألفاظ الولاية ضربان صريخ وكناية 
الصر يحأربعة ألفاظ 

الكنايات قيل إنها سيعة ألفاظ 

تقليد المشافهة وقبوله 

شروط صصة الولاية 

إذا صحت الولاية فنظرالمولى كالوكالة 
إذا عزل وجب إظهار العزل 

فإن حكم بعد عزله 

إذا كانت ولاية القافى عامة شهلت 
عشرة أحكام 

حدديث شريج مع على رضى اللدعنه 
ليس لهذا القاضى جباية اللدراج 

أما أموال الصدقات 

قصر الولاية اللخاصة على ما تضمنته 
نص أحمد على صحة الولاية فى قدر 
مئ المال 

وجه هذا النص 

يجوز أن يكون القاضى عام النظر 
فى مخصوص العمل 

وإن استخلفه قاض آخر و ' ستخاف 
الحليفة » والوجه فيه 

عدمالتفر يق بين أنيكو نأذن له أو أطلق 
مايفارق به القاضضى الوكيل 

إذا قلد جمهع البلد له أن بم فى أى 
موضع شاء منه 


عامة 


54 


٠ 


فى 


بطلان الولاية يشرط أن لابقضى إلا 
إذا قلد الحسكم بهن من ورد إليه لم يجز 
أن غَّ ف غير داره 

تقليد قاضيين على بلد 

القول عندتجاذب اللخصوم إلى القاضيين 
قول الفلالب 

قصر ولاية القافضفى على حكومة متعينة 
إذا جعل النظر مقّصورا على الأيام 
إذا قال منى نظر يوم كذا بين الحصوم 
فهو خليفة لم يجز 

إن قال من نظر فيه منغ أهل الاجتهاد 
فهو خليفى 


فإن قال من نظر فيه من مفتى مذهب 


كذالم بجر | 
لو سمى عددا فقال من نظر فيه من 
فلان وفلان ش 


فإن قالردد النظر إلى فلن وفلان جاز 
طلب القضاء والتفصيل فى ذلك 
والوجه فيه ما رواه أبو حفص الخ 
والثانية لايكره 5 وأصل هذا من كلامه 
والوجه فيه 

وإن لم يكن فى القضاء ناظر الخ 

إن قصد لطلبه المئزلة 

ذهب قوم إلى نى الكراهة 

بذل المال على طلب القضاء 

لعن الله الراشى والمرئشى 

لايقبل القاضى هدية من أهل عمله 


#916 سه 


صححيانه 


يفا 


يمن للقاضى تأخير اللفصوم 
رامال 
يشهد لعدوه ويحكم له » لا العكس 


خلفاء القاضى إذا مات 


إذا أحمع أهل بلد على تقليد قاضى 


فصل فى ولاية المظالم 


شروط الناظو فيها 


5 


و 


كل 


نظر النبى صلى الله عليه وسلم فى المظالم . 


لم ينتدب للمظالم إلا أربعة 

أول من أفرد الظلامات يوما عبدالملك 
ابن مروانت 

أول من ندب نفسه للمظالم عمر ابن 
عبد العزيز 0 

أول من جلص للمظالم من إنى العباس 
كان ماوك الفرس يرون ذلك من 
قواعد المللك حجان 

جعل يوم معلوم للم . .... 
يستكمل مجلس ناظرالمظالم مخمسة أشياء 


: يشتمل النظر فالمظالم على عشرة أقسام 


الغصوب نؤعان : غصو ب سلطانية 
غصوب غلبت عليها الأيدى القوية 
الوقوف ضربان : عامةوخاصة 

لفرق بين نظر المظلم ونظر القضاة من 
عشرة أوجه 

لايخلو حال الدعوى عند الترافم إلى 
والىالمظالم مق ثلاثة أوجه 
وجوهقوةالدعوىستة . الهالة الأولى : 
أنيكون معها كتاسافيه شهود معدلون 


ديم ور: 


صحيقة 


م 


الحالة الثانية : أن يكونن معها كتابت 


. فيه شهود بعضهم غائب- 


م 


فد 


م 


:م 


هم 


الحالة الثالثة : أن يكون معها كتاب. 
فبه شهود غير معدلين عمنبد اللحا.م 
الحالة الرابعة : أن يكون الشهود موتى. 
معدلون والكتاب موثوق به 

الحالة اللحاوسة : أن يككون مع المدعى 
خط المدعى عليه . ... . 

الحالة السادسة :. إظهان الحساب بما 
تضمنته الدعو ى. ٠‏ 

إن كان الحساب للمدعى 

إن كان الحساب للمدعى عليه 

اقتران الدعوىبمايضعفهامى ستة أحوال 
الأولى : أن تقابل الدعوى بكتاب فيه 
شهود حضور عدول ببطلان الدعوى. 
الثانية : أن بكون شهود الكتابالمقابل 
للدعوى عدولا غائبين . وهذا على 
ضربين : ٌ 1 | 

الثالئة : أن يككونشيود الكتاب المقابل 
حضورا غيز معدلين ١‏ 
الرابعة : أن يكو نالدْسؤد موتى معداين 


الحامسة : أن يقابل المدعى عليه خط 


المدعى بما يوجب إكذابه 
تجرد الدعوى عن أسباب القوة والضعف. 
بأحدثلائة 0 


. غابة الظن مع المدعى من ثلاثة. أوجه‎ ٠ 


كم 


فالذى يقتضيه نظرالمظالم:ىهذهالأحوال 
غلبة الظن قى جنبة المتاعى- عليه من 
ثلانة أوجه 1 


لام ب 


صدحيفة 


بغ 


85 نظر المظالم موضوع علىالأصلخ ففعى | 4# إن تنازع ظالى وعباسى فدعا كل 


الجائز دون الواجب 
إذا فرق دعاويه قاصدا إعناته منع 
إذا تعادل حال المتنازعين 


لام إذأ ترافع إلى ولاة المظالم فى غوامض 


0 


0 


الأحكام 
توقيعات ناظر المظالم وحال الموقم إليه 
توقيغه إلى من يكو نواليا عليه كالةاضى 
الحالة الثانية : توقيعه إلىمن لاولاية له 
كقوقيعه إلى فقيه أو شاهد 
للتوقيع حالتان : أن محال به على إجابة 
الخصم إلى عماتمسه 
الحالة الثانية : أن يحال فيه على إجابة 
الخصم إلى ماسأل الخ 
للتوقيع : حال كمال وحال جواز » 
و<ال تخلو عن الأمرين 
فصل فى ولاءة النقاءة 

على ذوى الأنساب 
تصح هذه الولايةمن إحدى ثلاث.جهات 
النقابة على ضربين : خاصة »وعامة 
حقو ق النظرق الثقابة الخاصةائناعشر حقا 
وأما النقابة العامة وحقوقهاخسة 
شر وط النقابة العامة وأحوالها 
إذا ترافعا للثقيب أو للقاضى 
إذا استعدى إلى قاضى جانب من يكون 
فى ولاية قاضى اهانب الآخر 
لو تراضى المتنازعان *ئى أهل هذا 
النسب حك القاضى 


هر 
عم 


منهما إلى حكم نقيبه 

فإن تمانع الثقيبان أن مجتمعا 

فإن أحضر أحدهما بينة عند القاضى الخ 
فصل ف الولاءة على إمامة الصاوات 
نصب الإمامة على الصلوات الحمس معتبر 
محال المساجد .. وهى سلطانية وعامية 
وهذه الولاية طريقها الأولى لاطريق 
الإلزام والوجوب 

دك الجماعة ى الصلوات الخمس 
إذا ندب السلطان لما إماما لم يكن لغيره 
أن يتقدم مع حضوره 

إذا صلى الإمام وحضر من لم يدرك 
الجماعة لم يكن لهم أن يصلوا فيه جماعة 
إذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين 
إذا قلدهما الإمامة من غير تخصيص كل 
واحد متهما ببعض الصلوات 

فإذا أطلق من غسير خصيص كان 
الأسبق أحق بها 

الاختلاف ف السيق الذى يستحق به 
التقدم 

إذا حضر الإمامان قى حال واحدة 
وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بينهما 
ويدخل ق ولابية هذا الإمام تقليد 
المو ذنين 

له أن يأذ المؤذنين بما يؤدى إليه 
اجتباده فى الوقت والآذان 

يعمل الإمام على اجتهاده فى أحكام صلاته 


1ه 


صبحيفة 


45 الصفاتالمعتبرة ىتقليدهذا الإمامخس 


47 إمامة الفاستي . والمرأة وانكهنثى بالرجل ‏ 


أقلى ماعلى هذا الإمام من القراءة والفقه 
إذا اجتمعقارى” وفقيه .. 
به يوز أن يأخذ هذا الإمام ومؤذنوه 
رزقا من بيت المال 


صلاة ألى بكر الليلال خلف الأثمة الليين . 


يأفذون الأعرة . وما روى عنه 
ق ذلك 


وأما المسابجد العامية 


اختلاف أهل المسجد فى اخختيار الإمام . 


والمؤذن. 
وأما الإمامة فيصلاة الجمغة» وهل هى 
من الولايات الواجبةأو المندوبة 
مااشتزط الفقهاء فى. الجمعة منى الوط 
والعدد ١‏ ش 
تجب اللجمعة على من كان خا رج المصر 
إذا سمع النداء ٠‏ 1 
ماروى عن أحمد أن. أقل ها جزى* 
ف الجمعة أوبعون : وبيان الحم 
فى ذلك ٠‏ وأنه لم بأت من السنة 
مايوجب هذا الشرظ 
١‏ اتعتلاف رأى الإمام وا مأمومسين فها 
تصح به ابشمعة ' 
إذاقيدالسلطان الإمام فى الجمعة بغدد 


ج- 


. تعلدد اللجمغة ىمواضع من المصر الججامع . 


ليس ان قلك الجمغةأن 9 0 ات 
المفمس : .. 


+ 


ص.وديوقةه داه 
4 الإمامة فى غيرالعصاوات الس ”: 
الغيدين وال دسوفين عه 
ه١١‏ صلاة العيدٍ 
١١5 |‏ صلاة الحسوفين ' 
ا ١‏ صلاة الاستسقاء 
لم١١‏ فصل فى ولاءة المج 1 


الولاية على تسيير الحجيج والشروط 
المعتبرة فيبا وما عليه م الحقوق 
الولاية على إقامة المج ومايمتبرفيها من. 
الشر وط وما #تتص به من الأحكام . 


ا 


1١ 


مأرس تحب له من كا ' السكن بالحاج 
ف متاسكة ومشاعره: 0 


5 فأما السادس الْتلف فيه فثللاثة أشياء 


م 


١.6 


0 


2 :ظاهرة وباطنة 
ليس لولى الصدقات نظر فزكاة المآله 
الباطن الخ : 
الأفضل أنيتو ىر بالمالتفزقتنا بنفسه 
الشروط المعتبرة فى“هذية الولاية 
يجوز أن يتقلدها وتحرم عليه الخ 
دنع الزكاة إلى العيد:إذا كان ص 
العاملين 
إذا قلده و أطاق أوقادء أذها و: ا 
أو بالعكس 
الأموال المركاة أربعة: 
فأما الإبل الخ. 
7 وأما اليقر الخ , ١‏ 


صحيفة 
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حل 


تت 
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وأما الغم الخ 

حك المليطين 

لاجمع مال الإنسان من الماشية إذا 
تفرقت أماكنه 

شرط وجوت الزكاة فى المواشى 
لازكاة فى اليل والبغال والحمير 
إذا كان الوالى من عمال التفويض 
أخمذها 

من اححتلف الفقهاء على رأيه 

لايلزم الإمام أن ينصى له على القدر 
المأخوذ 

إذاكان العامل ذميا الغر ‏ . 

يحو زلمن يتولى إخخراجها أن يعمل على 
اجتباد نفسه إن كان من أهل الاجتهاد 
إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فاستفتق 
فقيبين فاختلها عليه 

إذا حضر العامل بعد أنعملرب المال 
على اجتهاد نفسه 

إذا اختلف اجتهاد العامل ورب المال 
فرأى رب المال إيجاب ما أسقط أو 
الزيادة الخ 


المال الثاى 


فى ثمار النخل والكرم 
شرط وجوب زكاة المار 
خرص المار على أصلها بقدر الزكاة 
فأما ثمار البصرة 
تخهير أربابها الأمناء بيئ ضمانما يمبلغ 


.خرجها وأن يكون فى أيديهم أمانة 


صعيفة 
لفن 


قدر زكاة العمار 
اختلاف العامل ور بالالفواسقي تبه 
إذاكانت اواحد ولو كانت ف بلدين 
إعراج عشر تمنها إذا ببعت 
قول القاضى ورأيتف تعاليق ألىبكر 
ابن مشكايا 
إذا هلكث العار بعد خرصها 
مجائحة الخ 
امال الثالث : الزرع 
لاجب.العشر قُْ البقول والحضر 
اختافت الرواية عنه ق غم الحمنطة 
إل الشعير 
إذا جز" امالك زرغه بقلا أو قصيلا 
والتفصيل فى ذلك 
نصاب الفضة 
اختلفتالر واية ىضم الفضة [ىالذهب 
إذا انجر بها زكاها ورمحها 
إذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا 
ذأنا المعاهن 
فهى من الأموال الظاهرة 
فصل وعلى عامل الصدقات أن يدعر 


ش لأهلها عند دفعها 


إذا كتم رجل زكاة ماله وأخفاها عن 
العامل هل يغرمه زيادة عليها ٠‏ 


اعلا “ايت 


وه 


قول أنى بكر بن جعفر من أصحابنا | 


إذاكان العامل جائرا فى أذها عدلا: 
ف قسمتها الج 
هل تدقع الزكاة إلى غير العامل ؟ 
١‏ إذا ادعى رب المال إخراجها الخ 
0 قبول قوله بلا ين 
إذا أقر عامل الصدقة بقيضها قبل 
قوله وقت ولايته 
قسمة الصدقات الخ 
أما للفقراءوالمماكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوهم وهم أربعة أصئاف 
وأما الغارمون فهم صنفان 
سهم سبيل الله وهم ابن السبيل 
لايجوز نقل زكاة بلد إلى غيره البخ 
اختلفت الروايةعنه ف سهم سبيل اللهالخ 
14 لايجوز أن يدفع زكاته إلى من يجب 
عليه نفقته 
يجوز دفعها إلى أقاربه الذين لاتلر مه 
نفقتهم الخ 
إحضار رب المال أقاريه إلى العامل 
أيخصوم يزكاة ماله 
إذااستّر ابر بالمال بالعاملق مصرف 
اتزكاة وسأله الأشراف على قسمتها 
زمه 
إذا هلكسة الزكاة فى يد العامل 


يفن 


إذا تلفت فى يد ربالمال 
إذا ادعى رب امال تلض ماله 
لايجوز للعامل أخخد رشا أو هدايا 
الفرق بين الرشوة والهدية 
٠‏ شهادة أرباب الأموال على العامل 
إذا ادعى أر باب الأمو الدفعها إلعامل 
إذا أقر العامل بقبضها ؤادعى القسّمة 
إقرار ربالمالعئد العام ل بقذر زكاته 
إذا أخطأ رب الال قسنْة الزكاة 
٠‏ والعامل فى قسمته! 
فصل فى قسمة ألفىء والغنيمة 
مخالفتهما لأموال الصدقات من أربعة 
أوجه 5 
اتفاق الىء والغئيمة منى::وجهين 
واختلافهما من وجهين الخ, 
بيان النىء وما فى معتاه . 
إذائبت أن حكه حك الى فهل يمس ؟ 
٠7‏ ماذكره الخرق أن فيه امس 
وكلامه فى ذلك - 
الثالى سهم ذوى القر ف 
الثالث لليتائى 
الرابع المساكين 
الخامس ليتى المهيل .. 
و أما أر بعة أخجاسه 
أهل النىء ذوو الحجرة الخ 
اسم الفجرة وسقوظ حككها بعد الفيم 
إذا أراد الإمام أن يصل كوما الخ 


ايليل 


ل 01 


يجوز للإمام إعطاء ذكور أولاده “ف | ١6+‏ فأما الأرضون إذا استولى عليها 


مال از 4 .4 0 

. ن فتتقسم غلاثة أقسأ 
إذا كانواصغاراً فا حك فيهم وفأولاد المساموث للدم م 
غيره سواء . وظاهر كلام أحمد جواز | ١410‏ ظاهر كلام أحمد أن الأرض لا تكون 
العطاء هم وقا بالاستيلاء حدى يقَهها الإمام 


١ 4‏ القسم الثانى ماأجلوا عنهخوفا » وظاهر 
كلام أحمد أنها تكون وةفا 
القسم الثالث أن يستولى عابها صلحا 
وهذا على ضربين الخ 

| فأما الأموال المنقولة 

ذأما الغنيمة الخ ١‏ تقسم الغنيمة بعد إخراج االحمس 

والرضخ الخ 

قسمة الغنيمة قسمة استحقاق 


اختلفت الرواية عن أحمد ق نفضول 


الفرض للعبيد إذا كانوا مقائلة 
تنقسم ولاية العامل ثلاثة أقسام الخ 
إذا بطات ولاب ةالعامل فقبض .مال الىء 
الفرق بين صحة ولايته وفسادها 
4.١‏ 


2 


تعريف الأسرى ؛وحكهم » ونخيير 
الإمام فيهم 
إذا ثبت خياره تصفحأحواهم واجتهد 


١ 4 1*‏ مايا الإمامدمه ثمأمسر جازالمن” عليه بعضمهم على يعن 
6 بت 9 : 2 . 0 
١51“‏ . وأما السبى فهم النساء والأطفال لايعطى سهم الفار س إلا لأحاب اليل 
لابفادى بالسبى على مال ولاعى أسرى 6 إذا دخل دار المرب بأمان ميجر أن 


م 


غ4 إن الفداء بالأسرى عوض الغاتمين | مه فصل : فى وضع الحراج والجزية 
من امتنع من الغائمين عن ترك حقه واجتياعهما من ثلاثة أوجه وعكسه 
إذا أصلمت منهدن ذات زوج اشتقاق اسم الجزية 

يحرم وطء السبايا حتى يستبرأن 
ماغلب عليه المشركون من أمواك | ١66‏ حك من انتقل من بهودية إلىنصصرانية 
المسلمين إذا وجدقول القسمة لاتجب الجزية إلا على الرجال الخ 
جواز شراء أولاد أهل الحرب منهم | ١56‏ :اختلض عن أحمد فى قدر الجزية على 


2- 


2 


تؤخذ من له كتاب أو شبه كتاب 


ع 


ماغنمه الواحد والاثنان هل يجرى 
عليه حم الغنيمة 

إسلام أحد الآبوين إسلام لصغير 
أولادهما ؛وإذا كان الصغير مميزا الخ 


ثلاث روايات 

إذا صولحوا على مضساعفة الصدفة 

م و ضيافة من يمر بجم من 
المسلمين 


(91؟ - الأحكام السلطانية لأف يمل ) 


صوورفة 
الضيافة فى حت المسلمينوبيان ايب ْ 
وى اريك الال مادل” على 
. الاستحباب والإيجاب . ا 
الضيافة فى سق الكفار والمسلمينوما |' 


", 


”ا 


يتفةان ومايمتلفان فيه » والفرقبينهما 
ما يازم الذذى ركه نمانية أشياء. 
ماليس فيه ضر مثل إظهار 2 الخ 
ظاهر كلام حرق أنه يكو ننقضالعهد 
إثيات مااستقر من عهد الصلح معهم 
فى دواوين الأمصار 


. الاتجب الجمزية فى السنة إلا مرة الخ 


5-2 


رودن مات فى أثناء السنة أحذ من 


تركته بقدر مامضى . ومن أسلم 


. سقطت عنه وتسقط عن. الفقير 


والشيخ والزمن . 

حم مايقغ بينهم من الشجار والتزاع 
ف دنهم 

مئى نقض عهده لم يبغ مأمنه .. وخير 


الإمام فيه بين القتل والاسترقاق 


ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام 
الأمان 

إذا أمن بالغ منعققلاء المسلمين حربيا 
يضح أمان الصبى 

بماذا ينتقضس عهدهم 1 


لايجحوز أن يحدثوا فى دار الإسلام ْ 


يعة الخ 


ثىء صومكوا عليه 
ماقاله أبوبكر االحلال فى كتاب االحلاف 


/ا5 


ىم 
5 ثلاثة أحوال 


م 


| 


الكلام فى ابمزاج 

أرض اللهراجتنقسم أربعة أقسام 
القسم الأول : ماأخناه المنلمون 
القسم الثانى : ماأسلم علية أربابه 
القسم الثالث : ماملك عن الشركيز 
عنوة ُ: 

القسم || م الرابع 5000 وهو 
0 : حدما ماجلوا عنه الخ 
الفمر بالثانى : ماأقافواعليه وصا هونا 
على إقراره ق أيديهم . وهو ضربان. 
قدر اللحر اج المطلون 

ماذ كرهأبوبكر الخلالي ع نألى عبد الله 
من أن للإمام النظر فى الحراج فمزيد 
وينقص اله 7 
اختلاف الرواية عن عمر فى اللخراج.,. 
قول أجل أعلد وأصبح حلاييثه 
فى أرض السواد حديث عرو بن 
ميمون وأخطه يم 

عب آنين اعى فى وضع اعلدر اجماتحتمله 
كل أرض هن جر الأرمن. .+ 
واختلا ف أنواع زرعها »وماتستى به . 
انقسام شرب الزرع والأشجار إلله 
أربغة أقسام 
فأما الغيل 
وأما الكظائم . ش 
إذا مبتهذا فلايد ليراضع المراج الخ 
يعتبر وراضع انلهرناج أصلح اريم 


0 


صصيضمة 


564 


١ 


يفن 


دفن 


اعدتافت الرواية عن أحمد هل السواد 
دوات يملك بالاحياء ؟ 
أخذ خراج الأرض إذا أمكن زرعها 
وإن لم تزرع 
إذا كان راج ماأخل” بزرعه يختلف 
إذا كانت أرض انراج لايمكن زرعها 
فى كل عام 
اخختلاف خراج الزروع والمار 
لايجحوز نقل أر ض الحراج إلى العشر 
سق أرض العشر بماء اتلحراج 
اعتبار حك الماء عند أنى حنيفة 
إذا بنى فى أرض انراج أبنية 
إذا أوجرت أرض اللحراج أو أعيرت 
تصريح أ حفص ف الدزء الثانى من 
الإجارة . وقول القاضى إن كلام أحمد 
لايقهضى ماقال 
إذا اختلف العامل ورب الأرض 
فى حكها 
إذا ادعهى رب الأرض دقع اللخرا 
العمل فى دفع الحراج على البروزات 
السلطانية 
من أعسر يخر اج هأ نظر . وإذا مطل بخ 
إذا عجز رب الأرض عن عمارتما 
مايعقبر فى صحة ولاية عامل اتلحراج 
رزق عامل انراج » أجرة القسام » 
تعريف اللراج 


صعيفة 


١/٠ 


175 


١/4 


1/4 


الجريب والقفيز والعشير والقصبة 
الأذرع سبعة 

فأما القاضية 

وأما البوسفية » والذراع السودا » 
والذراع الهاشمية الصغرى والماشمية 
الكبرى؛ والذراع الغمرية » والذراع 
المأمونية 

اعتبار أصحابنا الذراع الحاثمى فى 
مساحة الفراسخ 

وأما الدرهم فيحتاج فيه الخ 

اعتبار كل عشر دراه وزن سبعسة 
مثاقيل » والاختلاف تن سبب 
استقر ارهاعلى هذا الوزن 

ضرب الدراهم ف أيام الف رس على ثلاثة 
أوزان 

قول المقريزى ل تاربخ النقد 

ذكر آشدرون أن السبب فى ذلك أن 
عمر قال : انظروا إلى أغلب مايتعامل 
الناس به الخ 

وأما النقد فن خخعالص الففضة 

فأما إنفاق المغشوشة فينظر الخ 
الاختلاف وأول من ضرب الدر اهم 
فى الإصلام 

الدر اهم المكروهة . والاختئلاف 
ق تسميتها بذلك 

اختلاف الرواية عن أحد فى حمل 
الحدث ها 


4 


3 ' ضرب ابن هبيرة درام أبهرد مما كا الذى يوجبه الحم‎ ١1١ 
كانت أجود نقود بنى أمية بطلان تضمين 0 لأموال الخو اج‎ 
أول من ضر ب الدر اهم مصعب بن الزبير والعشر‎ 
قول أحمد رحمهالله ليس ن لأهل الإسلام /1 وصية غمر ري لانو العمال‎ 
أن يضربوا الااجيدا بالرفق والعدل‎ 
إذا لص العين والورق منى غش فصل ذما ' 5506 البلاد‎ 
انقسام بلاد الإسلام ثلاثة.أقسام‎ 58 0 2 0 
لىو 00 يز اتات اختلاف الرواية عن أحمد ىمكة هل‎ 

جاده 
ل الله ليه صلحا 
مم١‏ مكسسور الدراهم والدنائير لا يلزم 0 ع وس 
أخذه فى الخرا 
5 الحيل حك بيع دور مكة وإجارتهاء وماروى 
| 0 الدر اهم على الإطلاق عن الإمام فى كلك ' 

ا 14١‏ 0 ماطاف بمكة لمق نصب حرمها 
ماروى من. اد نهى عن كسر سكة 2 | 
المسلمين الخ . 

8 3 5 00 
السكة هى الحديدة الى تطبع عليها او الحرم الى 
الدرام 
الام مكة اما 
و 0 
قطماد. هنا أه فا بسؤال إبراهم أو كانت قبلدكذلك 
: دن د 
قطع دما من دراهم فارس مامختص به الهوم من الأحكام خمسة 
قطع ابن الز بير من يق رض الدراهم بمكة 0 
19 أحدها أن لايدخعله محل قدم إليه حتى 
1645 م قومعلى انحر فالنبى عن كسرها 005 
فأما الكيل ال لثانى : أن لانحارب أهله 
قول أجل قفيز الحجاج ماع عمر 4 اثالث : تحريم صيده 
6م السواد ق أول أيام الفسرس 


مباغ خراجالسوادقأيام مر فن عله 
ليزل السواد على المساععة والحراج إلى 
أن عدل بهم المنصور إلى القسمة 
ماأشاربه أبوعبيد على المهدى ىأرضى 
المعراج 


الرابع : نحريم قطع شجر هورعى حشيشه 
الخامس : أن لا يدخله غير المسلمين 
وإذاماتمشرك فالحر محم دفنه فيه 
فأما سائرز المساججل '' 

فأما الحجاز فا' سوى اللترم منه 
مخصوص بأرربعة أحكام الخ 


ه75" د 


صححيفه 


لاحل 
1١ /‏ 


وا 


٠ 


٠١١ 


كنا 


أحدها : لايستوطنه كافر 

الثالى : لاتدفنقيه موتاهم » وينقلون 
الثالث : لمدينة الرسول صل اللهعليه وسلم 
حرم هابين لابنيها 

الرابع : انقسام أرض الحجاز الى 
اختص رسول الله صلى الله عليهوسم 
بففحها إلى قسمين 

أحدهها : صدقات رسول الله صلى 
الله عليه وس 

لحلاف ىأر بعةأخاس النىء هل كان 
لرسول الله صلى الله عليه وس أملا؟ 
صدقاته صلى الله عليه وسلم عمانية 
أحدها : أول أرض ملكها صلى الله 
عليه وسلم من وصية عيريق اليبيودى 
وهى سبعة حوائط 

الثانية : أرض من أءوال النضير 
الثالثةوالرابعة واللخامسة ثلاثة حصون 
من هيير 

السادسة : النصف من فدك 

السابعة : الثلث من وادى القرى 
الثامنة : موضع يسوق الحمدينة 

فأما ماصوى هذه من أمواله فذكر 
الواقدى الخ 

فأما الداران ممكة فإن عقيلا باعها 
وأما دور أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقد كان أعطى كل واحدة 
الدار التى تسكنها 

وأما رحل رسولالنهصلى اللدعليهوسم 


صبحيقة 


1 
وما 


>39 


١ / 


58 


وأما البردة والقضيب 

وأما اتلحاتم 

وأننا ماعدا الحرم والحجاز 

فأربعة أقسام 

فأما أرض السواد فإنها أصل الخ 
سبب تسميته سوادا 

سبب تسمية الغراق عراقا 

حد السواد طولاوعرضا 

حد العراق طولاوعرضا ومسحه 
الكلام فى فتح السواد وحكمه 

مذهب أحد أنه فتح عنوة ولم يقسمه 
عمر بل وقفه 

أجاز أحمد شراء ماتدعو الحاجة إليه 
من أرض السواد 

الحجة ىشراء السواد وعدم بيعه فعل 
أصصداب رس ولاللهصلى الله عليه وسلم الخ 
المعاوفضة على ما أحدث فيها من بناء 
وغراس 

مات أبوعبد الله وعليه خمسة وأربعون 
دينارا دينا فأوصى أن يعطى من الغلة 
والوجه فيه 

قول أحمد ١‏ التجارة أحب إلى" من 
غلة بغداد » والعلة ذلك 

من أصل أحمد أن الزرع ف الأرض 
المغصوبة لصاحب الأرض 
وأما إجارة أرض السواد فتجوز 
الفرق بين مكة وأرض السواد 


صصيفة 
24 


ا" 


ملفا 
"51١‏ 


ينين 


وولف 


51 


ع1" 
الزن 


فحض 


أن تخفرها للسابلة » أو لارتفاقه ممائها: ا 


1 


فإن قيل إذاكان المسراج أجزة 3 

مهأة أحول صغارا 

اخدتيار أحمدالمزارعة علىالإجارةللسواد 
واستخراجالمياه 


صفة الإحياءل رض البناء وأرض الزرع 
مسألة بيع العارة التى هى الإثارة 
إذا تحجر مواتاكان أحق” بإحيائه 
من غيرة 

ماأحياه من الموات معشور الخ 
حرم هاأحياه من الموات 

إذا امسر م عظم كدجلة والغفرات 
عنى مو ضع م بجر لأحد أن بيه 

تمصير الصدابة الصر ةوعناي خططا 


قد رالطريق والأفنية بينالدور والمرافق 


فأما المياه المستخرجة . 
فثلاثة أقسام 
فأما الأنبار فتنقسم ثلاثة أقسام 


ما أجراه الله مغ الأنهار الكبار » ومأ ٌْ 
. أجراه من الأنهار الصغار » وكيفية أ 


الشرب والسق 

ما احتفرهالادميون من الأنهار وحكه 
لايخلو شر بهم من ثلالة أقسام 

حريم هذا النبر انخفور فى الموات 
فأما الآبار فلحافر ها ثلائة أخوال : 


أو لتفسه.ملكا ؛ وغكم كل 


1 بفة 


"1 


ليلق 


ا لك 


إن سبق إلى بُرصفرها الكفار صارت 
٠‏ ملكا له يحزيمها ».وهو حون ذراعا 
حريم البثر العادى ٠‏ د يد 
السائحمة 

تك ماءالبثر ا أو ل تمنية 
إن يفض لمن الماء عن كفايته لم يلزمه 
بذل شىء منه إلا لمضطر “على فقس 
فإنفضل لز مه بذله للشاربة. من المواشئى 
والحيوان » وق إذله للزرع روايعان 
بذل فضل الماء معتبر بأربعبة. شروط 
يوذ مع الإخلال. .هذه الشروط أن 
يأخيل ثمنه إذا بأعه مقد را كيل أو 
وزن لاجزافا ولا برى ماشية 

حك البئر يحفرها إلى جانب بعر الجبار 


إذا جرت ماعها أو.غيرته ٠ ٠‏ 


لو ضاق ادم 


وأما العيون فتنقسمم ثلاثة أقبسام 


فصل : ف الى والإرفاق 

تعريف اللمى 

حمى رصول الله صلى الله عليه وسلم 

وقدره 0 

مْ حى الأئمة بعده ش | 

إن جرى عل الأرض م الدى لخ 
ى عن جميع الناس 

م يجز أن يمختص به أغنياؤم ' 

إذا 9 حم اعلزم ى على ' أَرْضْ 


لاحوز دمن الؤلااة. . أن: بوأتحف مي 
أربابالمواشى عاضا عزراوبرات 


أو حمى 


لالا- 


4 وأماالآر فاق فقنقسم ثلاثة أقسام 
الأول : مااختص بالصحارىوالفلوات 
الثانى : مامختص بأفنية الدور والآءلاك 
وأما ريم المساجد والجوامع' 

القسم الثالث : ما اختص بأفنية 
الشوارع والطرقاتوهو القسم الثالث 
حم البيع على الطريق الواسع 
فأماجلوس العلاء والفقهاء فى ال+وامع 
والمساجد الخ 

إذا أراد أن يترتب فى أحد المساجد 
من هو أهل لتدريس أو فتيا 

إذا ارتسم بموضع من جامع أومسجد 
ثم قام عنه زال ححقه 


7” 


منع الناس ق الجبوامع والمساجد من 
استطراق حلق الفقهاء والقراء 

إذا تنازع أهل امذاهب التلفة فها 
يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض علبهم 
وإن حدث منازع ارتكب مالا يسوغ 
ق الاجتهاد منعم 

القطائع ضربان : إقطاع تمليك + وهو 
تمليك موات » أو عامر » أو معاد 
أما الموات فعلى ضر بين 

وأما العامر فضر بان ٠‏ ماتعين مالكوه 
الذضرب الثانى 5 مالم يتعيبى مالكره 
اصطنى عبر من أرض السواد أموال 
كسرى 

القسم الثانى من العامر: أر ض الحراج 
القسم الثالث : مامات عنه أربابه 


ولم يستحقه وارث 


"14 


احرف 


لعف 


صصرهة 

؟ 58 ماانتقل إلى بيت المال مئ رقاب 
الأموال هل يصير وقفا 
ظاهر كلام أل فى أرض السواد أنها 
صارت وقفا بنفس الفتح . 
فأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين : 
عشر وخراج 
أما اللدراج فله ثلائة أحوال 

وم؟ فأما أرزاق منعدا الجيش إذا قطموا 

بها مال الحراج قتنقسم ثلاثة أقسام 


أما إقطاع المعادن فضربان 
أما الظاهرة فماكان جوهرها بارزاً 
م وأما المغادن الباطنة فا كان جوهرها 
متمكنا الخ 


فضل فى وضع الديوار 1 
الدير ان بالفارسية اسم لاشياطين 
أول من و ضع الديوان ف الإسلام مر 
بإشارة خعالد بن الوليد رغ الله عنهما 


يفف 


7 مناظرة عمر لألى بكر ين سوى بين 
الس فى العطاء 
مقدار مافرضه عمر رضى الله عنه من 
الأعطرات لكل واحد 

89 فرض عير لامتقوس 


الديوان موضوع على دعوة العرب 
وترتيب الناس فيه معتسير بالنسب 


والتفضيل بالسابقة 
ركاية أحمد اخعتلاف الصحابة وأخعذه 


بقول من فل 


54٠ 


8؟” - 


4 اختيار التفضيسل 


"4١ 


شق 


>م 


1 


مايشعمل عليه الديوان ينقسم أربعة | 


أقسام 

أما الأول فها مختص بالجيش 

وأما تزتييهم فى الدبوان الخ 

لم يل حالم من أن يكونوا عربا أو 
عجما 0 


والعرب عدنان وقحطان فيقدم عدنان 
وإذكانوا عجما اللخ 


وأما الترئيب الخاص فيرب بالسابقة 
وأما تقدير العطاء فمثبر بالكفاية 


إذا أرادولى الأمرإسقاط بعض اليش 


يسبب أوحبه 

إذا أراد بغضى اللبيش إخراج نفسه 
إذا هرد احرش للقتال فامتنعوا الخ 
إذا مات أحد همأو قتل استحق وارثه 
عطاءه 

فأما استيفاء نفقات ذريته من عطائه 
فإن حدثت به زمانة 


القسمالاا فى : ما ختتص بالأعمال 
ا ل 4# ستذ فصول > 

الثانى ل يذكر البلد هل فتحت 
عنوة أو صلدا 

الثالث : 
الرابع : ذكر من ىكل ناحية من 
أهل الذمة 
اللخامس' 
أن يذكر أجناس. معاد نه: 


أسكام خدراجه» 


: إذكان مي بلدات المعادن أ' 


صحيفقة 


2212 


يدف 


3256 


كم 
٠‏ 
٠.‏ 


لكلف 


السادس : إذا كان الب لد متاحما 
دار. الحرب وكانتأنواهم أإذا دلت 
دار 0 معشوزة عن بت أثبت 
0 الأمو ال المنتقلة فى دار الإسلام 
من بلد إلى بلد محرهة 

إذا غيرت الولاة أنفكام البلاد الخ 
من تقليد وعزل . وبشتمل عسبلى, 
ستة فصول 


أحدها : ذكر من بصخ منه تقليد العمالة 
الثانى : منى يصح أن يتقلد 

الثالث : العمل الذى يتقلده 

الرابع : ف النظر,ولا يخلو من ثلاثة 
أحوال 

إذا مح القليذاوباز انظ م حل 
حاله من أحد أمر ين الخ 

الخامس : فى جازى العامل على عمله 
ولا بخلو من ثلاثة أحوال , 


إذا كان فى عمله مال يجني فجاريه 


يستحق فيه 
السادس : فها بصح به التقليد 
إذا 0 راد العامل أن يستخلف على عمله 
فذلك على ضربين الخ . 

القسسم الرايع . 
فيا 0 المال من دخل وخرج 
فأما اللىء وأما الغنيمة 7 
فأماخس الىء والغثيمة فينةسم ثلاثة 
أقسام كرت 


14 


صحيفة 
00 وأما الصدقة فضر بان الخ 


برنن 


م" 


احا 


وأما المسفحق على بيت المال فضربان 
فأما كائب الديوان 
فالمعتير ىق صحة ولايته شرطان 
إذا صم التقايد فالذى ندب له منه أشياء 
الأول : حفظ القوانين 

الثانى : استيفاء الحقوق وهى ضربان 
الثالنث : إثبات الرقوع وتنقسم ثلاثة 
أقسام 
الرابع : محاسبة العال الخ 
المامس : إخخراججالأموال 
السادس : تصفح الظلامات 

فصل فى أحكام الجر ائم 
تعريف الحراكم 
للأمرمعالمتبوم ماليس للقضاة والحكام 
من تسعة أوجه 
أحدها : له أن بسمع قرفالمهوم من 
أعوان الإمارة من فير تحقيق 
للدعوى المفصرة 
الثانى : له أن براعى شواهد الحال 
وأو صاف المنهوم ىقوةالتهمة وضعفها 
الثالث : له تعجيل حبسن المتبوم 
لامكشف والاستيراء 
ظاهر كلام أحمد أن للقضاة الميس 
فى التهمة 
الرابع : له أن يضر ب المتهوم عند 
قوة التهمة ضرب تعزير لاحد 
اللجامس : له أن #بصس من تكررت 
منه الحر اتم حيسا مستديما 
السادس : له إحلاف المهوم 


صدفيقية 


الساببع : له أن يأخد أهل الحراتم 


بالتوبة إجبارا 

الثامن : لهأنيسمع شهاداتأهل المهن 
ومن لايحوز أن يسمع منه القضاة 
التاسع : للأمير النظر فى المواثيات 
وإن لم توجب غرما ولا حدا” 

إذا رأى من الصلاح فى ردع السفلة 
أن يشهرهم وينادىعلييم البخ 

فأما الحدود فضربان 

فأما امختص بحقوق الله فضربان 

أما ماأوجب فى ترك مفروض الخ 
تارك الصلاة الخ 
تارك الصيام 

تارك الزكاة 

وأما الحج الخ 

أما الممتنع من حقوق الآدميين 

فأما ماوجب بارتكاب المحظورات 
فضر بان الخ 

أما حد الزنا فيجب الخ 

حَ البكر 

اختلاف الرواية عئى أحمد 

هل المحصن يجلد مع الرجم 

ليس الإسلام شرطا ف الحصانة 
اللواط وإتيان البهائم زنا 

ثبوت الزنا بأحد أمرين 

من شرط الششوادة الخ 

إذا شهد أربعة بالزنا وشهد نساء 
ثقات بأنها بكر 

إذا رجم الزانى لم حفر له 

هل يمب على شهود الزنى حضور الحد. 


0 


صوحيالة 


إذا ادعى شبهة محتملة 
إذا-نات الزافى بعد القدرة. .لم يسقط 


عته !لد وكذا .السارق والحارب 
0 فطم السرقة 
١‏ تقدير صاب السرقة تأحد شيئين 
المالّ اللذى تقطع فية اليد 
| القطع بسرقة أستار الكعية 


إلها اعقبار المحرز فىوجوب القطع 
سر رقة آنية الذهب . الخضة 
يقطع النباشي وجاحدالعارية . 

4 آلة اللهو والفرق هينهما 
إذا اشترك جماعة فى نقب الخ 
يستوى فى القطم الرجل والمرأة . 
لايقطع صبى ولا مجمنون بحلاف سكران 
ومغمى عليه ولاعبد 


وأما حول الجر 


فى قدره روايتان, 


8 لابحد السكران حتى يقر" أو يشهد . 


ع 


03006 السكر الذى يمن صحة العبادات , 
ررح حر ل ري اع 


حد القذف 1 اللمآن”* 
وبجورب الحد باجناع . خسة أشروط | 
باللقذوف وثلاثةى قاذفه . 1 
القذف باللواط وإتيان الهائم 
.سريخ القذف وكنايته . 


لف 


ص دحيقية أرب 


اختلاث الزواية غنَ أ د فالتع ريض 


قذف الميث 3 0 


اذا زهان حورن نقد ف الخ 
. اللعمان ع1 6 2 56 


يفف 


ايف 
ةى,2, 


ليف 


يفا 


ا 


0/5 


3 
" 


ا 


١ 
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وأما قود الجنايات وستلا 
العمد افض, وحكه 


ليد خا 


الخطا الحض وحكله اد ١‏ 
ديه ة الور" اسم . : 
أصو ل الديات نخس ُ 
دبة ة اليوودى والنصرائى واجوسى ‏ 
العمد شيه الحطأً وحكه 
التغليظ يأسأحرمو والإحن امو 7 الحرم 
والرحم 0 
اشتر 7 اسلزاعة قف الوا الول 
ققل الواحد حماغة الخ 
وإن طلب بعضهم القود وبععضهمالذية 
القود فى الأطرافت! 
الأمر بالقئل والمكزّه عليه 
وأما الشجاج 
فأما جراح الجشد فلا يتقدر دية شىء 
منها إلا بالجائفة الخ 

معتى اليكو مه ١‏ | 
على كل قاتل نفس غسمن ديتهاالكفارة 
إذا ادعى قوم قتلا مع لوث” 
إذاوجب القو ديك نلو ليه أربتفر دالخ 
التمز, رو- 2 و مايختلف فيه 


يخالف التعزير الحدود من وجهين الخ 


78٠١ |‏ والأدب من.ثلاثة إلى عشرة: 


#1 


صحيفة 


ذف 


2 


بوذن 


>» 


إذا سرق من حرز أقل". من نصاب 
غرم مثليه 

الوجهالثانىأنالحدلايجوزالعفوعنه الخ 
إذا افترىعلى الأب وقد هلك فعفاالابن 


إذا فعل مايوجبالتعزير فعنماصاحب | 


الحق هل يسقط حدق السلطنة ؟ 
ماتعلق حق الله هل للسلطان إسقاطه ؟ 
ماذكره اللاصطخرى فهمن طعن على 
أحد من الصحابة 

لو تشاتم والد مع ولده 

التعزبر لايوجب ضيان ماحدث عنه 
من الثلف ' 

إذا ضر ب المعلم صبيا والزوج زوجته 
عند النشوز فتلها الخ 

صفة الضرب ف التعزير 

رب الحد يجب أن يفرق الخ 
جواز الصلب ف التعزير 

هل يراد فى التعزير ؟ 

جواز النداء عليه بذنبه إذا تكرر 
هل يسود وجهه ؟ 

كراهة أحمد لنسويد الوجه 

ماروى عن عمر ق شاهد الزور 
قصة نصر بن حجاج مع مر 


فصل ؛ فى أحكام المسبة 


تعريف الحسبة والفرق بين المحتسب 


لقا 


والمتطوع من تسعة أوجه 


من شروط والى اللمسبة أن يكون 


هل يفتقر إلى أن يكو نمن أهل الاجتهاد؟ 


صحيفة 


هم 


مف 


يننا 


114 
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1 


1١ 


> 


"1 


يلف 


المسبة واسطة بين أحكام القضاء 
وأحكام المظالم الخ 

فأما وجها موافقتها لأحكام القضاة 
وأماوجها قصورهاعتها / 

وأما وجها زيادتها على أحكام القضاة 
وأما مابين الدسبة والمظا 

اشئال الحسبة على أمر بالمعر وف ونهى 
عن المنكر ه وانقسام الأمر بالمعروف 
ثلاثة أقسام 

ماتعلق يمحقوق الله تعالى 

أما صلاة الجماعة 

أما من ترك صلاة اللواعة 

أما الأذاة والقنوت ق الصلاة 
وكذلك الطهارةإذافعلهاعلى وجه سائغ 
وأما ىحقوق الآدميين فضربان : 
عام" وخاص” 

العام كشر ب البلد إذا تعطل وصورها 
إذا تهدم 

واتلخاصكالحقوق إذا مطل توالديون 
إذا أخعذت 

وأما الآمر بالمعروف فيا كان مشتركا 
بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
وأما النهى عن المنكر فينقسم ثلاثة 
أقسام 

أما المبى عنه ف حقوق الله فثلالة 
أقسام 

أما المتعلتى بالعبادات 

وأما مانعلق بالحظورات 

منع مواقف الريب ٠‏ 


صحيفة 
4 الجاهرة بإظهار اللحمر والنبيذوالسكر 
المجاهر بالملاهى » لغب الأطفال وبحكها 
تقليد أنى سعيد حسبة: بغداد وإزالته 
صوق الداذى:. : 
< إنكار الجاهرة ببعض المباحات 

مالم بظهر من الممظورات 


أغنا 


. قصة المغيرة بن شعبة. مع حميل بنت ] 


محجن بن الأفقم 

دخ ول تمر على قوم يتعاقرونعلىشراب 
اخختلفت الرواية عن أحمد فا ستر منها 
فأما المغاملات المنكرة الخ 

وأمًا ماأخهاف الفققهاء فيه 

ماقاله أبى إعناق فى كتاب المتعة له 
أولاد الرافضة أولاد زنى 

لايفسخ نكاح حم به ل تأول 
فيه تأويلا الخ 


إفذكا 


مما يتعلق بالمعاملات هش المبيعات. 
0 لسن الأثمان ' 0 
المنع من التطفيف والببخس 
إذا استراب بموازين السوق 
-النؤزوير عن الطابمع 
٠‏ إذ!اتسع البلد و احتاج أهله إلى كيالين 
ووزانين الخ 
فإن ظهر مق أحد القار بن: للدكيل 
والوزن تطفيف 
يقر الأمناء من :الدلالين 


٠.٠م‏ فأما اختيار القسام والزراع والحراس" 


ومما ينكره المحتسب الترابئع بما لم ولف 


."ا وأما ما ينكرة ل قوق الآدميين ' 
لو أقر" الجار جاره على هاديه 
الو انتشرت أغصان شجرة إفى داره 
. ولوانتشرتهرؤقشجرةتالأرض 
حتى دخلت ق أرضه ١‏ ' 
”٠١‏ أمر النبى صلى الله. عليه وس به 
محل لسموة بن جنداب كان فى حائط 
رجل من الأنصارٌ 2 
فإن نصب امالك تنو, را ففداره فتأذى 
الجار بدخانه أو نحو ذلك ١‏ / 
م إذا تعدى ستعابعر عن اير و فكيية 
مما يأخحل ولاة الحسهة بمراعاته مى أهل 
لصنائم ثلاثة أصناف ش 
9 من ماعن عله لوقه والشسية 


وأعا مق ير عل ف الجودة والر داءة 
لا جوز النسعير فى الأقوات وغيرها 
..مايتكزه مج :اللحقوق. المشتركة كالمدم ٠‏ 
من الإشراف على ذنازل الثاس الخ 
.م منع أهل الذمة من تغلية:البناء 1 


أخذ أهل للذمة' بما ا عليم من 
لبس الغياز القع. . 
إذا كان فى أنمة: المساجد * ص يطيل 
الصلاة الخ .: 1 

ه٠”‏ إذاكان فى القضاة هن 5 
استعال العبيد فيا لإيطيقون .. 
استعال المواثى فوا لاتطيق .. 10 


امتناع السيد من كسوة عبد ونفقته 
5” ترويج المملوك إذا باغ' 


كير وري لك 


صحيفة صحيفة 

05" منع أرباب السفن من حمل هالا تسعه 5 منع [نمراج الأأجنحة والساباطات 
إذاكان فى أهل الأسواق من يعامل | ٠#‏ نقل الموتى من قبورهم 
النساء منع خصاء الأدميين والبهائم 
النظر ىمةاعد الأسواق منع خضاب الشيب بالسواد 
إذا بنى قوم فطريق سابل ومنسع 200١‏ منع التكسب بالكهالة واللهو 
آلات البناء فى الشوارع م0” استقاءة أنى بكر من الكهانة 


